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وزارة الثرات القوي والثتافة 
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إالجذءان 
الحادي والارزيجوت 
والمشاي والاريجون 


۲۳ ھی س 021145 


بستخ الله الرحمن الرخية 


الباب الأول ق المشتركات ومايلزم ‏ الشركاء 
فيه من الزدادة المضافة 


والمشتركات على أقسام أحدها أن تقسم جيرا أو صلحاً. وذلك مثل 
الأرضين والدور والبساتين والضياع. ومثل ذلك. ومنها مالا يسوغ قسمه 
بحال مثل الجوهر واللؤلؤ. وما أشبه ذلك. ومنها ما ينقسم صلحاً لا 
جيرا كاليناء المنفرد. والسفيتة ومثلها. 


مسألة : وإذا كان ق قسم المال المشاع ضرر لم يقسم أو كان الضرر 
على صاحب القلة لم يقسم ولكن يتغارمون ف العمارة. 

مسألة : وأما رحي الماع ان اتفقوا على قسمها ودخلت في قيمة المال 
فهو تابت. وإن اختلفوا لم تحمل على أرض ولا نخل واستغلوها 
بالحصص وتغارموا مؤنتها على قدر موارتيهم. 


مسالة : وعن شركاء يي رحي طاحونة إذا طلب أحدهم بيعها 
أيجبرون على بيعها آم لا. أم تقسم بالأيام وأنك حكمت ببيعها. وكيف 
الحكم في ذلك. الجواب. في ذلك أن الشركاء لايجبرون على بيعها. وتقسم 
الغلة بين الشركاء ويكون اصلاحها وجميع ما تقوم به من الآلة من 
الخشب والحديد من جميع الغلة على الشركاء الكل. وهمذه متل النخلة 
والشجرة تقسم غلتها على جميع من له حصة. قيل لأنها لا تنقسم والله 
أعلم. 

مسألة : ومعرفة مالا ينقسم ولا ينضبط بكيل ولا وزن هو البيض 


والا ترنج والجوز والبطيخ والرمان والنارنج والليمون أو الا ترنج. وما 
كان نحو هذا. 

مسألة : رجلان بينهما عبد فهرب فقداه أحدهما. 
قال يلم الشريك قسطه مما فدابه العبد. 


مسألة : وجدت ف أحد الشريكين في الدابة أو العبد اذا كان غائياً إن 
الخاكم يحكم ب الداية أو اة ولا يكم ييفقة الح او الداية ف مال 
الغائب منهما. وأما الشريك ف الزراعة فإنه يحكم عليه بذلك ق ماله 
فإن زادت النفقة على حصته من الزراعة وتلفت الزراعة فإنه يحكم بذلك 
ق ماله. 


مسألة : ومن جواب سعيد بن محر ز الى موسى بن علي أعلم رحمك 
الله إني ناظرت من قدر الله من الأخوان ي عبد بين شركاء استخدمه أحدهم 
سنة وطلب الشركاء أن تقوم خدمته ويعطيهم المستخدم ما يصيبهم من 
ذلك. وقال المستخدم استخدموه يحصصكم أو طلب الشركاء الخدمة 
وقال هو أعطيكم. فكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة طلب هو ذلك أي 
طلبوه. وإن كره من كره منهم إلا أن يكون أسلمه إلى أحد بأجر أو إلى 
نفسه فإن طلبوا حصصهم من الغلة كانت لهم. وكذلك الدار مكل العيد 
وقد رجوت أن دكون ذلك عدلاً إن شاء الله. 

مسألة : سألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب في ورتة 
اختلفوا في سكن منزل أبهم يبدأ إذا قال كل واحد منهم أنا أسكن أولا. قال 
يقرع بينهم فمن خرجت القرعة له سبق الى السكن وهو قول أبي المؤثر. 
قال الشيخ أبو مالك إذا اتفقوا على القرعة. وإن لم يرضوا بالقرعة الزمتهم 
قول الفضل بن الحواري كان من رأيه كل مالا ينقسم مثل المنزل أو نحوه 
إن الحاكم يأمر ببيعه ويقسم الثمن بينهم إلا أن يتفقوا على سكن 
يتراضون به ولم يكن الفضل يقول بالقرعة يي مثل هذا. 


كو جد 


الباب الثاني ف القسم والدخول فيه من الحكام 
وغيرهم والحضور معهم 


وجائز لليهودي أن يقسم شيئاً بين سائر المسلمين إذا كانوا كلهم 
بالغين راضين بذلك. وأما إن كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه فلا يجوز 
ذلك ولا دلي ذلك إلا تقات المسلمين. 

مسألة : وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم وإن حضروه 
جميعاً وتقارروا عليه إلا أن يشهد عليهم شاهدا عدل أنه لهم ونه يجرى 
قسمه على كذا وكذا من السهام التي لهم ثم نأمر بقسمه. ومن غيره وقد 
قيل إنما ذلك للحاكم لأنهم يدخلون فْ ذلك على وجه الحكم ويقيل الامام 
فليس يكون ذلك إلا ببينة عدل على ماقال. ولو كان الحاكم يعلم أن لهم 
أو اطمأن قليه إلى ذلك فلا يجوز له أن يقسم بينهم إلا بصحة البينة على 
ما قال. وأما القسام الذين ينظرون القسم ويقسمون الأرضين فلهم أن 
بقسموا الأموال بين الناس على الاطمثنانة. ويقسمون لهم ذلك على غير 
معنى الحكم منهم لهم بذلك والقطع بينهم بالقسم و إنما لهم ذلك إذا 
دخلوا في القسم على غير معنى الحكم على نحو هذا يوجد عن أبي الحواري 

مسألة : وإذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عمان أقام 
الحاكم للغائب من يحضر له سهمه وأمر بالقسم من يعد أن دصح أن 
المال بينهم على كذا وكذا سهما. ويشهد على مال الغائب شهودا. 

مسألة : واذا حضر الورثة إلى الحاكم وتقارروا على مال أنه لهم 
وسألوه أن يأمر بقسمه بينهم. فليس له أن يأمر بقسمه ولو علم أن هذا 
المال لهم إلا أن يشهد عليهم شاهدا عدل أنه لهم وأنه يجري قسمه على كذا 


وكذا من السهام التي لهم. ويشهدا به بينهم على كذا وكذا سهماً ثم يأمر 
بقسمه بينهم. وأما القسام فلهم أن يقسموا الأموال بين الناس إذا علموا 
أنها لهم واطمانت قلوبهم إلى ذلك. على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك. 
والقطع بينهم بالقسم؛ وإنما ذلك لهم إذا دخلوا في القسم على غير معنى 
الحكم. 

مسألة : وجائز لليهودي أن يقسم شيئاً بين سائر المسلمين إذا 
كانوا كلهم بالغين راضين بذلك. وأما إن كان فيهم يتيم أو غائب أو 
معتوه فلا يجوز ذلك ولا دلي ذلك إلا الثقات من المسلمين. مسألة ومن 
كتاب أبي محمد عبدالتك بن محمد بن بركة. وعلى الحاكم أن يحكم بين 
الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه. وليس عليه أن يتولى القسم 
فيما بينهم ولا يجبر أحداً من الناس على ذلك وعليهم طلب من يتولى 
القسم بينهم. وللقاسم أن يأخذ الكراء على القسم بين الناس إلا أن يكون 
الإمام أو القاضي قد نصب من عدوله من يتولى بين الناس المقاسمة 
والنظر فيما شجر بينهم. وازاح عللهم من بيت مال المسلمين إذا رأى ذلك 
من صلاح المسلمين. 

مسالة : وقال أبو محمد رحمه الله أنه يجوز ف القسم أن يقسم بين 
الأيتام والأغياب الثقات من الناس. ولو لم يكونوا أولياء ثي الدين. وكذلك 
في الشهادات على الأموال والحقوق والبيع ولو لم يكونوا أولياء. ولو 
كانوا من قومنا فإن الحاكم يحكم بشهاداتهم لهم. 

مسألة : ومن كتاب فضل ويكتب الحاكم الى الوالي ف المواريث إذا 
وصل إليك كتابي فاقسم ما صح بشاهدي عدل لفلان الهالك من مال فلان 
بشاهدي عدل على جميع ورثته على سهام كتاب الله. فإن احتج أحد فيه 
بحجة فارفعهم إلي. وأن تولى الوالي الحكم جاز له ذلك. وإذا صح مال 
الهالك بشاهدي عدل بحضرة من جميع الورتة أمر بقسمه فان احتج أحد 


فيه بحجة أو ادعى أحد فيه دعوى من الورثة وقف المال ودعاه بالبينه 
على مايدعي فان صح له شيء بشهادي عدل بمحضر من جميع ورثته أو 
وكلائهم أنصفه والا قسمه على عدد كتاب الله. وإن كان ماخلفه الهالك 
رته أو حيواناً وفيهم يتيم أو غائب أمر ببيعه ق المناداة وجعل الثمن على 
بدي عدل. فإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه في المناداة أو جعل الثمن 
على يدي عدل حتى ينقطع أمره. وإن كان يتيم أو غائب وكانت الدعاوي 
في شيء من الحيوان أو رثة وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع 
رة و إن كان خضره أو ر راع وقد خضرت لم يكتلها وتركها تخالها 
تسقى. فإذا جاءت الثمرة وقفها. وإذا ادعى مدع مالا في بد غيره بميراث أو 
غيره ولم يصح ذلك وتأجل أجلأ في إحضار البينة فإن كان ف المال غلة أو 
كان فيما يتنازعون فيه شيء من الثمار تركوه ف يد من هو ف يده بمعرفة 
من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من دواب أو رقيق أوقفه بين يدي 
من يشهد عليه ثم يحجره عليه أن يتلفه حتى ينقطع أمرهم. وإن قومه 
عليه بقيمة إن تلف من يده أو زال فهو له ضامن باتفاق من الطالب 
والمطلوب إلية قم باركه فق ند من هوق يده إلى أن يبجع امرهم: 

مسألة : ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان والرثة إذا كان 
فيهم يتيم أو غائب إلا من كان ماله الرقيق أو الحيوان مثل الأعراب الذين 
أموالهم المواشي فإن أموال اليتامى لاتباع. وكذلك ما يحناج إليه اليتيم من 
الآنية لاتباع. 

مسألة : من كتاب بن جعفر فإن ادعى أحد من الورثة أو غيرهم 
دعوى فی عبد أو دابة كانت هی بی يد من هی بل يده ومؤنثها عليه فإن 
صحت للمدعي غرم ما انفق عليها للذي هي في يده من يوم وقعت وإن لم 
يصح له شيء لم يكن له عليه شيء. ولا يحال بين من هی في يده وبين 
استعمالها ولا يضمن الغلة الا المختصب. ويؤجل يقدر ما يحضي يينته. 
من موضعها فإن اتفقوا على بيعها برأيهم فذلك إليهم. ويكون الثمن ف يد 


۹س 


لذي في بده العبد أو الدابة بعلم من الحاكم أو عدلين. رجع الى كتاب 


مسألة : ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان والرثة إذا كان 
فيهم يتيم أو غائب إلا من كان ماله الحيوان أو الرقيق مثل الأعراب الذين 
أموالهم المواشي فإن أموال اليتامى لاتباع. وكذلك مايحتاج إليه اليتيم من 
الآنية لاتباع. ولا يباع ما ينقسم بالكيل أو الوزن ويعتدل قسمه مثل 
الحب والتمر فإنه يقسم بين الورتة ويقبض الوصي والوكيل حصة 
اليتيم والغائب. والرقدق إذا كره البالغ بيع حصته بيعت حصة اليتيم 
وحصة الغائب تكون مشتركة. ويي بعض قول الفقهاء أنهم يجبرون على 
بيعه إذا طلب أحد الورتة ذلك وهو أحب القولين. وقال محمد بن محيوب 
يتحاصصون الخدمة إلا أن يكونوا في قرى متفرقة فليس ذلك على العبد 
فإن طلب العبد البيع فإنه يباع. وأما الدواب فإنها تباع إلا أن تكون 
الدواب من جمال أو بقر قد خضر عليها. فإن الخضرة لاتقتل حتى تنقضي 
الزراعة. وكذلك العبيد إذا كانوا ف زراعة فإن كان مولى العبيد أو البقر قد 
أكراها أحداً ف زراعة فحتى تنقضي. وإن كان ف عمل غير الزراعة إلى أجل 
فحتى ينقضي الأجل و إن كان في عمل بلا أجل بيع. ونفقة العبيد والدواب 
مالم تبع من رأس المال فإن لم يكن له مال غير العبيد والدواب كان على 
الورثة كل واحد منهم بقدر حصته. 

مسألة : سألت أبا سعيد عن أموال بين ايتام وغائب فقسم مايرجو 
أنه قد أعل ولم يكن فضل ف الزيادة التي لم يدركها القسام ولعله فضل 
السهام في البعض وتدخله الزيادة من القياس فإذا فرغ قال لهم أماأنا 
فلا يبين لكل حصة ولكن أقول أن موضع كذا وكذا يطمئن عليه أنه حصة 
ربع أو سدس إلا ما يتفاضل من الزيادة فيقسمون هم المال على ماقسم 
لهم غير أنهم سواء لكل حصنه هل على القاسم يي هذا شيء. قال لايبين لي 
عليه شيء إذا لم يحكم لهم بالقسم. ويقطع لهم به. قلت له وهو عندك 


EE‏ حت 


يشبه المدل من غير حكم. قال هكذا عندي. مالم بحكم لهم بالقسم. 

مسألة : وليس للحاكم أن يأمر بقسم مال بين قوم وإن حضر وا 
جميعا وتقارروا عليه إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم وأن يجرى 
قسمه على كذا وكذا. من السهام التي لهم ثم يأمر بقسمه لهم. قال غيره. 
نعم الأمر من الحاكم في ذلك ولا يحكم الحاكم في شيء من الأصول إلا 
بالبينة. وما العدول الذين يقسمون ويقومون مقام القسام لامقام 
الحكام فيجو ز لهم ذلك. كل مقلد فن يده المال من البالغين الأحرار. 

مسألة : وسئل أبو سعيد عن من يعرف بقياس الأرضين والأموال 
دعاه رجل الى قطعة لا يعرف لمن هى فقال قس لي هذه الأرض واقسمها على 
خمسة أسهم أو أقل أو أكثر. هل يجوز لهذا الرجل أن يقيس هذه الأرض 
ويقسمها ويتركها ولا يسلم إلى أحد شيئاً. قال معي أنه إذا لم تكن ين ذلك 
مضرة ف المال ولا يقصد إلى معونة على باطل كان له ذلك. على نية الصدق 
في ذلك منه مما يوجبه له الحق. قلت له فإن قسم له هذه الأرض وميّزها 
على ما سأله الرجل ثم أن الرجل أخذ أحد هذه السهام هل يلحق هذا الذي 
قسم الأرض تبعة لجهة ما أخذ هذا الطالب. ولم يعرف على أي وجه أخذ 
إحدى هذه السهام أحق ذلك أم باطل آم لا تبعه عليه. قال معي إنه إذا 
دخل ف القسم على ما مضى من سلامته فلا شيء عليه فيما أخذ غيره مما 
ظلم أو عدل. قلت له وكذلك إذا سأله قسم هذه الأرض جماعة من الناس 
فلما ميزها سهاماً أخذ كل واحد منهم سهما ولا علم له بالأرض لمن هی ولا 
ما فعلوا حقاً ذلك أو باطلاً قال إن الجماعة ني هذا كالواحد والارادة فن 
الواحد مثلها ق الجماعة. قلت له وكذلك قسمته للنخل والحيوان والمتاع 
والمنازل كمتل القطعة. قال هكذا معي أنه إذا لم يكن سّاكن بمنعهم أو من 
في بده الحيوان يمنعهم عنه إلا أن يقر لهم بذلك من هو ف يده إذا كان هذا 
القاسم على نية الصدق أنه لايسلم إلى أحد مال أحد بغير حق. 


١١ ل‎ 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري رحمه الله. وعن رجلين بينهما مال 
طلب أحدهما إلى صاحبه أن يقاسمه. فأبى واحتج عليه برجلين من 
الصالحين فلم يفعل هل يجو ز للمسلمين أن يقيموا للرجل وكيلاً يقبض 
له حصته. فعلى ما وصفت فلا يجوز هذا كله إذا كان الرجل المنكر 
حاضرا. وإنما يجوز ذلك للمسلمين إذا كان ذلك الرجل غائياً حيث 
لاتناله الحجة. وإذا كان حاضراً فامتنع عن ذلك حبس حتى يفعل ما 
يطلب عليه من الحق. فإذا لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن يقسم 
الأرض ويزرع حصته. ولكن يزرع الأرض كلها ولو كره شريكه. ثم 
تقسم الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة. ثم يسلم الى شريكه حصته من بعد 
المؤنة إلا أن يجيبه شريكه إلى المزارعة وذلك له إن آبى عن المزارعة زرع 
هذا وفعل كما وصفت لك. وكذلك النخل والثمار والمنازل وخدمة العييد. 
إن أبى أن يقاسمه النخل ولا المنازل ولا العبيد سكن في المنزل بقدر 
حصته وخدم العبيد يقدر حصنه. 

مسألة : عن أبي الحواري رحمه اله وعن قوم دعوك وأوقفوك على 
تخل وأرض فقالوا هذه الأرض والنخل لخا اقسمها ييثئنا وليس لك أنت 
بها معرفة سوى قولهم اتقسمها بينهم. وقلت إن كان فيهم نساء وقالوا 
أنهن قد وكلن وكيلاً. وقال الوكلاء انهم قد وكلوا قي ذلك أيجوز لكم قسم 
هذا المال والدخول فيه أم لا يجوز حتى يصح عندك معرفة هذا المال أنه 
لهم ومعرفة سهامهم على مايجرى. فعلى ما وصفت فإذا كنت عارفاً 
بالقوم. وليس عارقاً بالمال فدعوك أن تقسم بينهم هذا المال. جاز لك 
قسمة هذا المال بينهم. إذا كانوا بدعون ذلك المال وهذا الذي يقسم بين 
الناس غير الحاكم. وأما الحاكم فلا يجوز له ذلك حتى يصح معه أن هذا 
المال لهؤلاء القوم لأن الحكم ثابت وليس الحكم مثل القسم. وقد يوجد عن 
بعض الفقهاء التعجب من الحكام كيف يدعون الناس على أموالهه 
بالبينات إذا أرادوا بيع شيء منه أو قضى صداق. وقد يكون للناس أموال 
لانحدون علدها البينات فكأنه يذهب إلى بيع هذا المال والى القضاء منه 
حتى يصح أن لهذا المال لغير هؤلاء الذين يدعونه. 
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الياب الثالث في صفة القسم وطرح السهم ف 
المال المشترك وحمل الأموال من النخل والأرض 
وقسمها بغير حضرة العدول 


إعلم أن قسم النخل إذا لم يتفق أهلها فيما بينهم على التحصري 
فقسمها على وجه الحكم بالقيمة عليه. وكذلك الشجر النابت كالرمان 
وغيره مما شاركه في غلته وكذلك الدواب والعبييد والأواني والتياب 
والأسلحة كل ذلك قسمة بالقيمة. وإن كان ف الشركاء يتيم أو مجنون أو 
أعجم. ولهم أوصياء أو وكلاء فإن كان لهم غائب له وكيل كان قسم ذلك 
بحضرة العدول من أهل الخبرة بقيمة المال. فاما قسم الأرض والزرع في 
قياسها وقسم الماء بالتحري يقسم اجزاء متساوية وباجتهاد رأيهم في 
إصاية العدل. 

مسألة : زيادة من الجامع من نسخة حيان وإذا لم يكن ف الشركاء 
يتيم فإن كل شىء من المتاع والآنية يقسم بالقيمة. وأما ما كان من 
الدواب والمتاع مالا ينقسم بالقيمة فإنه يباع ويقسم تمنه. فاماالنخل 
فتقسم والأرض التي تزرع قل ذلك أو كثر. وان كانت تكله واحده فهى 
بيديع ياكلون تمردها بالخخص.. وكذلك العبد يستخدمه هذا أياماً وهذا 
أياماً بالحصص إذا كانوا ق قرية واحدة. ولا يجبرون على بيعه وهو رأى 
أبي على موسى بن على رحمه الله. وأما إذا كانت أسياف أو نحوها 
متفاضلة فقال كل واحد منهم أنا آخذ حصتي من كل سيف. فقال ليس له 
ذلك ولكن يقوم ثم يتخلص من السيوف بقدر ما يقع له ف القيمة. 

مسألة : وعن جماعة يُلغ رضوا برجل واحد ثقة أو غير ثقة قسم 
بينهم ثم رجعوا غيروا ذلك على بعضهم بعض. قلت هل يجوز ذلك لمن 


کت 


غار ورجع في القسم. فلا يجوز ذلك لمن غير إلا أن يقع القسم على شيء يقع 
فيه النقض من الجهالات أو من وجه من الوجوه. قلت وكذلك إن اتفقوا 
وهم يلع على أن بقسموا المال الذي هو شركة بينهم ورضي كل واحد منهم 
بما وقع له من سهم. ثم نقضوا ذلك القسم وغيروه وقالوا لم يقسم بيننا 
عدول ولا ثقات يعدلوا المال. قلت هل يتنقض ذلك القسم وييطل ما 
قسموه بينهم وتراضوا به فذلك ثابت عليهم على ما وصفت ولیس لهم ي 
ذلك نقض بهذه الحجة. 


مسألة : وأعلم أن القسم في الأملاك على وجوه فأما ما كان من 
الأملاك مما يوزن أو يكال بالاجماع على ذلك منه بين الناس وكان ذلك مما 
لايتفاضل تفاضلاً يخرج فيه إلى تغابن بين الشركاء. فإن القسم فيه 
بالوزن والكيل ولا يكون ذلك بالقيمة ولا أعلم يي ذلك اختلافاً أنه يقسم 
بالكيل والوزن. وآما ما كان من الأصول مما لايجري عليه وزن ولا كيل 
مثل الأرضين والنخيل وال مياه والأشجار من ذوات السوق الثابتة والدور. 
فأما الأرض فقد قيل أن القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان. في 
تفاضل الأرضين بالنظر لا بالقيمة. وذلك إذا كانت أرضاً براحا. وقد قبل 
لا يجوز القسم في ذلك إلا بالمحاولة بعضاً ببعض على وجه القياش أو 
البيع على الرضى من الشركاء بعد معرفة كل واحد من الشركاء مابأخل 
ولا يثبت ذلك القسم إلا أن يكون ذلك بالخيار فيختار شيئاً قد عرفه 
فيكون ذلك ثابتاً من وجه المحاولة لأنه إذا قسم وهو لم يعرف مايقع له 
فهو جاهل بما يقع له من ذلك المال. 

مسألة : من كتاب أبي قحطان واعلم أن الاقسام انما هى أملاك 
تنتقل من مكان إلى مكان فإذا كان مال مشترك بين قوم. وفيهم يتيم أو 
غائب لم يجز لهم قسمه. إلا بحضرة من جميع الشركاء أو وصى اليتيم 
أو وكيله. أو وكيل الغائب أو حضوره. وحضرة العدول ثم ينظرون كيف 
يعندل القسم بينهم ثم يقسم بالسهم والقيمة. وإن قسموه بالخيار منهم 
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بلا سهم وبلا حضرة أحد من الشركاء. أو وكلائهم أو بلا وكيل من اليتيم 
أو وكيل الغائب فالقسم منتفض. وأما البالغون فالخيار بينهم جاتن إذا 
حضر جميع الشركاء. وقي نسخة إذا حضروا وخيروا بعضهم بعضا جاز 
ذلك. ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكريا. وحفظ الثقة عن القاضي 
أبي على الحسن بن سعيد بن قريش أن الاختلاف في قسم الوصي لليتيم 
بالخيار. 

مسألة : من الزيادة المضافة في يتيمين قسم بينهما وصيهما بالسهم 
أو بالخيار ففي ذلك اختلاف. فقول إذا كان الوصي عن أبيهما فالقسم 
جائز. وقال بعض لا يجوز إلا بأمر الحاكم إذا كانت القرعة بالسهم وأما 
والكدار ا 

مسألة : ومن تأليف أبي قحطان. سألت أبا عبدالله عن رجل له 
شركاء في أرض. فارادوا قسمها وكتبوا السهام على ورق وأعطوها رجلا 
يطرحها فقال رجل من الناس لطارح السهام أبدأ من هاهنا كأنه يعني 
من شرقي الأرض. ثم قال هذا الرجل للشريك أيضاً ابدأ من هاهنا على قول 
من قال شرقي ثم خيل الى هذا الشريك كان سهمه تدر ف الشرقي من 
الأرض ولم يستيقن عليه ولكن ری كتابا كأنه أسمه ولايدري أكان قوله 
لطارح السهام قبل مارأى السهم أو بعد ما رأى الاسم وقد اتبته عليه. 
ماترى أيدخل عليه حرج ي هذه القسمة أو لايدخل عليه بذلك بأس. قال 
أبو عبدالته لا بأس على هذا الشريك حتى يستيقن أنه أندر سهمه فراه فی 
بد طارح السهام فقال له اطرحه من هاهنا فطرحه على قوله. قال له فان 
استيقن قال عليه ان يقول للشركاء ما كان منه. قلت فإن لم يقل أترى 
سهمه من هذه الأرض حراماً. قال لا أراه حراماً ولا يفسد عليه ماله إن 
شاء الله. 


مسألة : وق جواب أبي عبدالله وعن قوم بينهم مال فتكون منه 


تح 1 نت 


أرض على أفلاج وأبار هل تحمل الآبار على بعضها بعض أو تقسم كل بثر 
على حدة. فأقول بل تقسم كل بئر منها على حدة. إذا كان يقع لكل سهم 
منها فيما يقع له من سهمه معاش ومنفعة على قدر سهمه. فإذا لم يكن له 
فيه منفعة ولا معاش لم تحمل عليه الضرر. ويحمل بالقسم على بثر على 
الأخرى. وأما الأفلاج فيقسم مال كل فلج على حدة يحمل بعضه على 
بعض إلا ما صعب الشرب وعث المجرى فإنه يقسم وحده. ولايحمل 
الدخل على الأرض وكل واحد منهما وحده. والماء أيضا يقسم وحده. ولا 
يحمل على شيء غيره. قلت أرايت إن أزال بعض الشركاء حصته من كل 
قطعة الى آخر. فإن قسمت كل قطعة وحدها أضر ذلك بالشركاء أو لم 
بضر بهم. وكذلك ف الماء فإذا لم يدخل الضرر على أحد من الشركاء فذلك 
جائز. وأما إن وقع الضرر على أحد منهم لم يلتفت الى مافعل من إزالته 
لحصته. ويقسم بالعدل بينهم. فإن بان سهمه فلبدفعه الى من شاء. 
وقال في قسم المشاع من الأموال إذا كان في القسم ضرر لم يقسم. قلت فإن 
كان على من لاقسم له ضرر على صاحب الغلة لم يقسم ولكن يتغارمون 
في العمارة. وقال النبي َي لا ضرر ولا اضرار ق الإسلام. قلت فإن كان 
الذي يطلب القسمة عليه دين ولا يتفق له إلا أن بقسم له. قال إذا لم يتفق 
له قوسم. 

مسألة : وعن أروض شتى بين ورثة اشترى رجل من أحدهم حصة 
من جميع تلك الأروض وطلب الى آخرين أن يدلفوا له حصته من جميعها , 
قي أرض فكرهوا ذلك. فقال له عليهم أن يولفوا لبعضهم بعض إذا كان ف 
فلج واحد. 

مسألة : عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش. فين جماعة 
شركاء اقتسموا مالا بينهم من غير أن يدخل فيه معهم المسلمون لجهلهم 
بمعرفته. فلما فرغوا من القسم حضر جماعة من المسلمين وأشهدوهم 
أنهم قد عرفوا عدل ماقسموه. وأتموه ورضي كل واحد منهم يسهمه فعند 


ج١1‏ شبد 


ذلك نقض أحدهم. أيتم نقضه أم يتم القسم بين لي ذلك. الذي عرفت أن 
القسم إذا كان فيه جهالة مما تنقضه فأتمه الشركاء واقروا بمعرفة ما 
لكل واحد منهم ورضوا به ثبت ذلك عليهم والله أعلم. 

مسألة : ومن جامع إبن جعفر وإذا لم يحضر القسمة جميع 
الشركاء أو وكلائهم في ذلك فهو منتقض. ومن الكتاب. واذا كان مال بين 
شركاء ف أفلاج وأرادوا أن بقسموه فإنه يقسم كل واحد على حياله ماکان 
فيه من أرض. ونخل ولا تحمل الأرض على النخل ولا يحمل مال فلج على 
فلج أخر. وإن كان ف فلج آخر نخلات أو قل. وما لايقع منهم لكل صاحب 
سهم ماينتفع به. فإن هذه النخل لاتحمل على غيرها من فلج آخر ولكن 
تقسم مع الأرض من ذلك الفلج يحمل بالقيمة على الأرض. ومن الكتاب. 
وقيل في قوم قسموا قسما فبقيت نخلة وحفرتان في فلج آخر ليس لهم فيه 
إلا ذلك. والقيم على ثمانية أسهم أو أقل أو أكثر. فقيل يبحمل هاتان 
الحفرتان والنخلة على ماكان في الفلج الآخر إذا لم يمكن أن يقع ذلك من 
ذلك لكل سهم مما ينتفع به. قيل أنه يقسم مال كل فلج بالتأليف ولا 
يفرق على أحد من الشركاء. ولو طلب ذلك أحد منهم أغلى بعض المواضع 
على بعض ولكنه يزاد في قيمة الغالي ويطرح من قيمة الرديء من النخل 
حتى يعتدل. وكذلك يلقى في الأرض الدون وينقص من الأرض الفائقة 
حتى يعتدل. ثم يطرح السهم على ذلك إلا أن يكون في شىء من المال 
موضع يي طرف من البلد أو وعب في السقي يتكاره فيه الماء. فإن ذلك 
عندنا لا يحمل على غيره. ولكنه يقسم وحده لأن ذلك يقع فيه الضرر على 
من يقع له إلا أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا فذلك إليهم. 

مسألة : وان كان رجلان بينهما أرض وق تلك الأرض نهران لكل 
واحد منهما نهر ليس بينهما حد واحدهما يغشى من الأرض مالا يغشى 
الآخر فليس لكل واحد منهما إلا النصف من هذه الأرض إذا كانا شريكين 


١#‏ د 


مسألة : وبلغنا عن أبي عبدالله رحمه الله عن تلاتة نفر بصحار 
ورثوا مالا خلفه أبوهم. ولهم مال اشتروه والثمن مما يجمعهم وليس 
لأحد ي ذلك فضل على أحد فقسموه قسمة واحدة وحملوا نخل الشراء على 
نخل الميراث. ثم طلب أحدهم النقض. فرأى أبو عب دالله أن ذلك قسم 
منتقض. ومن غيره. قال أبو الحسن إذا كان المال كله لقوم والسهام في هذا 
كالسهام في هذا وهم ورته الجميعين قسموا المال كله قسمة واحدة. وقال 
أبو عبدالل إذا جمع فوقع ما اشتروه في سهم واحد. ثم استحق فليس 
درجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة. والذي اشتروه 
قسمة أخرى. فإذا أدرك أحد منهم رجع على اخوته فيما في أيديهم مما 
اشتروه من الشراء. وكذلك إن أدرك فيما وقع له من الميراث رجع عليهم 
فيما فْ أبديهم من الميراث. قال غيره. نعم وكذلك قبل ف هذا إذا كانوا 
ورثوا أموالاً من أناس شتى بسهام واحدة. ومعنى واحد. فإن قسمة كل 
واحد من الأموال على حدة. ولا تحمل أحد الأموال على الآخر ف القسم. وأما 
الأرض فكل أرض فلج من مال مشاع فإنها تقسم قسمة واحدة بالتأليف. 
والنخل قسمة من كل مال فلج لاتحمل النخل على الأرض. ولا الأرض على 
النخل. 

مسألة : وقيل أنه يقسم كل مال فلج بالتأليف ولا يفرق على أحد من 
الشركاء. ولو طلب ذلك أحدهم أغلى بعض المواضع على يعض ولكنه تزاد 
الأرض على أرض النخل. ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر من أرض 
على أرض. ولا نخل على نخل. إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم. فإنه 
يقسم على أرض ذلك الفلج. وكذلك أرض لاتنقسم على فلج حمل على نخل 
ذلك الفلج. وكذلك ان انقطع شيء من المال على فلج لم بنقسم حمل على 
مال فلج الآخر. ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى. في القسم لأن ذلك 
من المضرة. وأما الآبار فتقسم كل بئر قسمة مثل الأفلاج كل فلج قسمة 
لأن الآبار يختلف ماؤها وفضلها. كما يختلف فضل الفلج وماؤه. وكل 
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مالم ينقسم من الأموال التي تقسم ويحكم فيها بالقسم مما يقع فيها 
مضرة على أحد من الشركاء ففيه قولان أحدهما أنه يباع ويقسم ثمنه. 
وقول أنه يستغل مشاعا غير مقسوم. ولا يجبرون على بيعه وذلك في 
الأصول خاصة. 

مسألة : وعن رجل هلك وترك أولادا ذكراناً وإناثا. وترك منازل 
عامرة وخرابا. 5 الى الور الما بيتهم ان ياخة #لبواحر متهم مزه 
القند ولت التراضى اون لخر لحقة أن ل ا كر و 
الباقون مقاسمته ويعضهم قد رضى به. هل بلزمهم ذلك إذالم يكونوا 
دخل بينهم القسام وجعلوا بينهم السهام. وحكم بينهم الحكام. قال معي 
إنهم إذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم ماأخذ كل واحد منهم من المال. وهم 
بالغون أصحاء العقول ثبت عليهم ذلك. ولا نقض لأحدهم إلا بوجه 
يوجب الحق إن كان مما غاب ذكره. 

مسألة : وقيل في قوم ورثوا مالا من أناس شتى بسهام واحدة 
ومعنى واحد فإن قسمة كل واحد من هذه الأموال على حدة ولاتحمل أحد 
الأموال على الآخر فن القسم. قلت فإذا طلب أحد الشركاء القسم وكان عليه 
دين وله مال مشاع دينه حتى يؤدي دينه إنه يقاسم وحده من دون 
الشركاء فييان له سهمه ولعله الدين ويكون سائر المال مشاعا غير 
مسوم وب الشركاء 

مسألة : صيصب مسي وشرطوا عند القسم عند كل 
واحد منهم نخلة خشى معر وفة هل بتبت القسم إن طلب أحدهم تقضه 
فله ذلك. 

مسألة : ومن جواب آخر من محمد بن سعيد وذكرت رحمك الله في 
رجل اشترى من رجل حصته من مال في شركة يتيم. فلما بلغ اليتيم نقض 


ب ۱۹ س 


القسم. كيف الحكم بين البائع والمشتري. فإذا باع له ما وقع له من ذلك 
القسم. وكان القسم منتقضاً. فنقضه اليتيم ففي بعض القول أنه تثبت 
حصة البائع من ذلك المال بعينه إن أراد ذلك. وإلا كان على البائع الثمن 
فافهم ذلك. وأما إذا قسم مالاً قسماً لايتم إلا بعد إتمام اليتيم. وكان القسم 
غير ثابت. فتلف من المال شيء من بدل أحد الشركاء بسيل أو يغصب أو 
سلطان فأتم اليتيم بعد بلوغه وطلب أحد الشركاء نقض ذلك بعد اتمام 
اليتيم. فليس له ذلك إذا بلغ اليتيم وأتم القسم. فقد ثبت على البالغين. إذا 
كانوا قد رضوا بذلك. وأما إن طلب ذلك قبل بلوغ اليتيم فقد قيل ليس له 
ذلك. لأنه قد رضى على نفسه بذلك. وإنما النقض لليتيم خاصة. وقيل أن 
ذلك له لأنه موقوف على رضاء اليتيم فما يكون عليه يكون له النقض 
مالم د ال ونت الح ودا يلخ فانم القسع تيت ذلك على هل 
البالغين فافهم ذلك. 

مسألة : سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن مال بين شركاء ف 
أفلاج عدة أو فلج واحد. وف المال ماهو أنفس من الآخر. وفيه ما يقع به 
الضرر إذا قسم على حدة ولم يتفق الورثة على قسمة ما القول فيه. قال 
معي أنه قد قيل يقسم كل فلج على حدة قسمة واحدة. بالتأليف أرضه 
قسمة ونحله قسمه ويزاد في القيمة وينقص في نظر العدول حتى تعتدل 
القيمة. وان تفاصل المال في الجودة ثم تطرح السهام بعد ذلك فمن حيث 
وقع سهم أحدهم استوق سهمه بالتأليف حتى يستفرغه. ثم يأخذ الآخر 
على حسب هذا قلت له فإن قسم القاسمو ن المال كله كل موضع على حدة. 
وفي الشركاء يتم وله وصي أو وكيل أو محتسب عدل. أيجوز القسم أم لا. 
قال معي أنه يجوز في الحكم على اليتيم على معنى ماقيل إلا أنه إذا رضى 
البالغون بالقسم على ذلك نظر القائمون لليتيم فإن كان في سهمه ضرر 
نقض القسم والنقض. وإن كان لا ضرر عليه في النظر كان القسم موقوفا 
على ماقيل فإذا بلغ فإن اتم القسم على ما قد رضى به شركاؤه البالغون 
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تم. وان انقضه النقض. وقد قبل أن ليس لشركائه النقض قبل أن يبلغ 
فيتم. وقيل ليس لشركائه البالغين إذا رضوا نقض حتى يبلغ فيتم أو 
ينقض لأنهم قد رضوا بذلك. وقلت له أنه يخرج وجوبه من اجتهاد 
بياض الأصل أو دفع الضرر فلا أعلم فيه شيئاً يخرج من طريق السنة 
بياض. وان آتى عليه اتفاق الأتر. قلت له فيخرج معك اتفاق الاثر 
باتفاق العمل به أمك يخرج معك معنى الأثر فيما يوجبه قي الحال الذي 
هو فيه ي النظر. قال معي انه العمل به ولا يعجبني مخالفته لثبوت 
الحكم إلا أن يصح ما بشيهه من موافقة المصلحة من زوال الضرر. قال 
معي أنه يخرج منه أن يتفق الرأي من الناظرين ممن له النظر في الحال 
الذي يقع متهم أن القسم على غير هذا أصلح. وأبعد من الضرر. قلت لآبي 
سعيد فعلى هذا فإذا كان بستان ونخل خارجة إن وقع سهم أحدهم فيه 
استغرفه كله. وخرج الباقون منه أيحكم عليهم بذلك. قال هكذا على 
معنى ماقيل. وسمعته يقول يوحد ي جواب لأبي الحسن أنه إذا كان في 
لمال موضع نفيس وطلب بعض الشركاء أن لايخرجوا منه ولم يكن في 
قسمه ضرر عليهم. على حدة أنهم لايخرجون عنه. وأما الآثار فمنطبقة 
على القسم بالتأليف. قلت له وكذلك إذا كانت أرض تقية وعثة السقي لم 
تحمل على التأليف قال معي أنه اذا حصل الضرر فيها. على حال ولو 
عدلت ف القيمة. إنها تقسم وحدها لآن حصول الضرر فيها على حال غير 
زائل في معنى النظر من وعوثة سقيها أو كانت قي طرف. 

مسألة : ومن جواب لأبي سعيد قد نظرت ي هذه المسألة فأما الزجر 
فلا أعلم ن قول أصحابنا أن أحداً يحمله على السيح ف القسم. وانما أكثر 
قولهم معي انه يقسم نخل كل فلج على حدة. وهذا أكثر مايجري فيه 
ا و تايدة على السكى طرف من المال يفخ الجر عل هن 
وقعت له على حال. فان هذا على هذه الصفة تقسمح على حاله. ويرده جميع 
الشركاء لأن لا تدخل على أحدهم مضرة. وق بعض القول أنه إن كان المال 
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في الفلج موضع نفيس لا يشبهه شىء من المال وكان ان قسم ورده جميع 
الشركاء. بغير مضرة على أحد منهم قسم هذا المال على حياله ورد جميع 
الشركاء يحمل على جميع المال ويرده على غيره في القيمة والأرض والنخل 
عندي في بياض على قيمة بياض كان منه نخلاً وكذلك الأرض تذرع في 
قىاسها بداض قيمتها كانت عامرة أو منكشفة فى نظر العدول ثم هنالك 
بقع السهم إلا أن يتراضي الشركاء بشيء هذا أو فوقه وهم بالغون فذلك 
إلبهم. ولا أعلم أنه قيل يحمل فلج على الآخر ولا أرض على نخل في 
المقاسمة إلا أن يكون ف الفلج للشركاء مال لا ينقسم فإنه يحمل على الآخر 
فيما قيل فيما عندي. وكذلك إن كان من النخل مالا ينقسم حملت على 
الأرض ف المقاسمة. وكذلك ان كان من الأرض مالا ينقسم مضرة أو يحمل 
على أحد الشركاء مضرة في أخذ سهمة من القليل فيما لا ينتفع يه. ويي 
بعض القول أنه إذا كان المال على السيح وكان إذا قسم وقع لأقل الشركاء 
حصته مايخرج اليه عامل بنفسه ين تلك الحصة لنفسه ين ذلك الموضع 
ويبرز فيه عماله على حالها وإلا فلم يقسم فافهم ذلك إن شاء الله. تدير 
ماوصفت لك ولا تأخذ من وقلى إلا ما وافق الحق والصواب. 

مسألة : وقيل انما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض 
والنخل بالقيمة بعد القياس للأرض والنظر في قسمة النخل ثم يزاد على 
المواضع والسهام على ماتتفاضل البقاع. فإذا اعتدلت السهام على أقل 
سهم ق المال ثمناً كان أو سدساً أو أقل من ذلك أو أكثر فانما يكون القسم 
على أقل السهام ثم يجعل لصاحب السهام الكبيرة سهماً واحداً. ولكل 
واحد من الشركاء سهما ثم ينظر العدول ف السهام على أقصى مايقدرون 
عليه من التأليف ثم يشرطون عند طرح السهام أن الابتداء على موضع 
كذا وكذا. فإن وقع لفلان فهو ذو السهم وكان موضع كذا وكذا ثم على 
موضع كذا وكذا ثم موضع كذا وكذا فان وقع فاذول الذي له السهام 
الكثيرة أخذه مما يليه بالتأليف على قدر ماقد حكموا من ذلك حتى 


د 


بستوي. كان له المال كله إلا سهماً أو أقل من ذلك بالغاً مابلغ. وكذلك من 
كان له سهمان أو ثلاثة فعلى هذا ثم الثاني بالتأليف أيضاً ثم الثالث 
فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض والنخل والمنازل ولا ضرر على 
الشركاء قن تزاحم الحصص لواحد واتلافها له وذلك مما تدخل عليه 
المنفعة. فافهم ذلك. و شركاء ق أرض طلبوا التأليف فقال بعضهم أخذ 
حصتي من كل قطعة فإن تكن القطع كلها في فلج واحد فالتأليف لمن 
طلبه. وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام. وإن كانت في أفلاج 
فكل فلج يقسم في موضعه. ولايحمل فلج على فلج. ومن غيره قال أما 
الأرض فكل أرض فلج من مال مشاع فإنها تقسم قسمة واحدة بالتاليف 
والنخل قسمة من مال مشاع كل فلج لايحمل النخل على الأرض ولا الأرض 
على النخل. ولا يحمل مال كل فلج على فلج آخر من أرض ولا نخل على 
نخل إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم فانه يقسم على أرض ذلك 
الفلج. وكذلك إن كانت أرض لاتنقسم على فلج حملت على نخل ذلك الفلج. 
وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج لم ينقسم حمل على فلج مال الفلج 
الآخر. ولانحمل مال قرية على مال قرية أخرى في القسم لأن ذلك من 
المضرة. وكلما لم ينقسة من الأفوال الى تفج ويككه ديا بالق .مهوبا 
لاتقع فيه مضرة على أحد الشركاء ففيه قولان أحدهما أنه يباع ويقسم 
ثمنه. وقول أنه يستغل مشاعاً غير مقسوم ولا يجبرون على بيعه. وذلك 
ق الأصول خاصة. 

مسألة : قال أبو عبد الله في قسم خشب القطن بين الشركاء فيه بين 
العامل وبين صاحب المال المحمول له قال تعدل العدول الخشب ثم 
تطرح العدول للعامل حصته ناحية برآي العدول في موضع مجتمع ولا 
تفرق عليه. 

مسألة : و إذا كان مال بين بالغين فتراضوا أن يحملوا فلجاً على فلج 
وما في قرية على مافي قرية. فذلك جائز لهم وإن كره بعضهم على بعض 
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حكة الحاكة ان لا وحمل فلج على فلج ولا مال قرية عل فال قرية إخرى. 
وقد قال يعض الفقهاء أن الموضع من المال إذا كان نفيسا يتنافسون فيه 
ويتقسم بان الشركاء قسم وحده. وكذلك الرذل يقسم وحده. 

مسألة : قال محمد بن على قال موسى بن على اخوة اقتسموا مالا. 
وهم به عارفون وهم ی منزلهم ثم قال بعضهم لم أره قريبا. ولا أرضى 
بالقسم فرأى أن ذلك لا بلزمه حتى يعلم أنه نظره يوم القسم أو قبل ذلك 
بأيام قريباً. 

مسألة : وإذا لم يعرف مال الشركاء إلا يدعواهم جاز لمن قسمه 
بينهم مالم تكن فيه نساء ولو ادعوا منهن الوكالة. فليس يجوز الدخول 
ف القسم ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة حتى يشهد بذلك غيرهم. 

مسألة : والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار فمن اختار 
سهماً وقبضه ورضي به كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن وإنما يكون 
التناقض ف السهام إذا طرحت السهام إذا كان فيه الغبن. وإئما لهم 
طلب أخذ سهمه من كل موضع يفعل له ذلك. قال لا إلا النقوض. 
وأنه أعطى أحد الشركاء حصته وقسموا المال. ثم رجع الذي أعطي يحتج 
أنه لايعرف الذي أعطى. ويطلب نقض القسم فلم ير له نقض القسم 
ورآى له الرجعة في العطية إذا لم يعرف ويأخذ السهم الذي وقع للذي 
أعطاه يذلك القسم. 


مسألة : وقبل أيضا إذا كانت نخل عواضد أو أرض أو ماء ي 
خيائر فباع أحدهم حصته من ذلك المال مشاعا. غير مقسوم وبقيت 
حصته في شىء من ذلك أو باع حصته من جميع هذا المال لأناس شتى 
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لكل واحد منهم شيئا. فإني أرى أن تعدل العدول هذا المال من هذه 
الخبائر بالقيمة ثم يقسطونها على سهام هؤلاء الشركاء. فإن وقع سهم 
البائع لحصنه بالتاليف يي الموضع الذي باعه. ثم يبعه. وان وقع سهمه 
في غير ذلك الموضع. الذي باعه فإني أرى بيعه هذا منتقضاً لأن هذا ضرر 
على شركائه. ويرجعون يقسمونه ويؤلف كل واحد حصته ټی موضعه. 
وكذلك في الأرض والدخل والمنازل. 

مسألة : وي يعض الآثار عن يعض المسلمين وإذا كان مال بين 
شركاء ف آفلاج فأرادوا أن يقسموه. فإنه يقسم كل فلج على حياله. ما كان 
فيه من أرض أو نخل ولا تحمل الأرض على النخل. ولا يحمل مال فلج على 
فلج آخر. وإن كان في فلج آخر نخلات أو أقل مما لايقع منهن لكل صاحب 
سهم مما ينتفع به. فإن هذه النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر ولكن 
يقسم مع الأرض من ذلك الفلج تحمل بالقيمة على الأرض ويؤلف لكل 
واحد من الشركاء ما كان له ولا دفرق عليه.و إن أراد يعض الشركاء أن 
يتألفوا ليكون السهم واحداً. وكره ذلك عليهم من بقي منهم. فقيل ليس 
ذلك لهم أن يتألفوا وليسهم كل واحد منهم يسهمه. وقي بعض الرأي أنه 
إذا لم يكن ق ذلك ضرر على أحد من الشركاء فذلك جائز. وأما إذا وقع 
الضرر على أحد منهم لم يلتفت إلى من فعل من ازالته لحصته ويقسم 
بالعدل بينهم فإذا بان سهمه فليدفعه الى من شاء. 

مسألة : وعن قوم بينهم أرض متفرقة ومنازل ودكاكين. وكل 
موضع من مالهم فهو ضبق إذا فرق بين السهام غير أن القوم تراضوا أن 
يقسموا موضعاً من مالهم. ووقف العدول من القسام وطرح السهام 
وبان كل واحد منهم بسهمه وهى قسمة عدل غير أن واحداً منهم رجع من 
بعد أن طرح السهم يقول أن الذي بقى من مالنا لايصلح قسمه. ويي قسم 
الذي يبقى وحده ضرر وطلب نقض ماقسم. وبعض أهل السهام تمسك 
بسهمه وكره نقض القسم. فما نرى قسم القطعة التي قسموها الأجابزرا 
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ولا ينقض ولو كان قسم مابقى فيه ضرر إذا كان قسمه على ماوصفت. 


مسألة : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وقوماً قسموا مالاً 
مثامرة سنيناً معلومة. ثم مات أحدهم هل يثبت ذلك على اليتيم والغائب. 
فلا يبين لی تبات ذلك والله أعلم. 


مسألة : وعن امرأة وكلت زوجها يي مقاسمة دار بينها وبين شركائها 
فقاسم الزوج وخاير ولم يطرحوا السهام بينهم وأخذ سهم امرأته 
بالخيار. فلم تجز خياره زوجته ایکون لها ذلك فحتى توكله وتجعل له 
الخيار أو طرح السهم أي ذلك فعل فهو جائز. الأمر فيه. قلت له وأنه لما 
خايرهم واختار ضم سهمها الى سهم أختها ورضيت أختها بالمخايرة ولم 
ترض هى بالمخايرة ثم أنها أيضاً وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك 
السهم فقاسمها وطرح السهم رجعت. وقالت لم أكن جعلت لك الخيار في 
القسم الأول. وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم هل لها ذلك. قال 
إذا أمرته بمقاسمة آختها ورضيت بذلك من بعد الخيار الأول. فإني أرى 
هذا منها رضاء ولا رجعة لها فْ النقض والله أعلم. 

مسألة : وعن أروض شتى بين ورثة اشترى رجل من أحدهم 
حصته من جميع تلك الأرض وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصة من 
جميعها ي أرض فكرهوا ذلك. فقال له عليهم أن يولفوا لبعضهم بعض إذا 
كان في فلج واحد. 
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الباب الرابع ف مقاسمة المشتري 
لحصة بعض الشركاء 


وبعد ياأخي فقد نظرت في مسألتك هذه. فأما المشتري للحصص من 
الال المشترك كان شريكاً أو غير شريك ف الأصل. فإذا كان شراؤه لهذه 
الحصة من جملة المال من الفلج الذي يجري قسمة قسمة واحدة فإنه 
شريك لجميع حصه ويقسم له بتأليف حصصه في موضع واحد. 
بالتاليف لأنه لاضرر على الشركاء في التأليف. وعليه هو الضرر في 
التفريق ولا نعلم ق هذا اختلافاً. لأنه بأي شركة استحقها فهو شريك 
فهذا الذي عرفنا وأرجو أن لايغيب هذا عليك. ولا على من كان له نظر يي 
الأقسام والأحكام. لأن هذه الشركة كلما اجتمعت كان أفضل للقسم. 
وأحضى للشركاء ولا يدخل في ذلك الضرر وانما الضرر في التفريق. وأما 
الاجتماع فلا ضرر فيه. لأنه إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من 
الأرض أو النخل بالقيمة بعد القياس للأرض والنظر ف قسمة النخل. ثم 
يزاد على المواضع والسهام على ما يتفاضل البقاع فإذا اعتدلت السهام على 
أقل سهم في المال ثمنا كان أو سدسا أو أقل من ذلك أو أكثر. فإنما يكون 
القسم على أقل السهام ثم يجعل لصاحب السهام الكثيرة سهماً واحدا 
ولكل واحد من الشركاء سهم. ثم ينظر العدول في السهام على أقصى 
مايقدرون عليه من التأليف ثم يشترطون عند طرح السهم أن الابتداء 
على موضع كذا وكذا. فإن وقع لفلان وهو ذو السهم من كان له. ثم على 
موضع كذا وكذا على موضع كذا على موضع كذا. فإن وقع للأول الذي له 
السهام الكثيرة أخذ مما يليه بالتأليف على ماقد حكموا من ذلك حتى 
يستوق كان له المال كله إلا سهما أو أقل من ذلك بالغا مابلغ. وكذلك من 
كان له سهمان أو ثلاثة. فعلى هذا ثم الثاني بالتأليف أيضاً. ثم الثالث 


کک مت 


فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض والنخل والمنازل ولا ضرر على 
الشركاء. في تزاحم الحصص لواحد وايتلافها وذلك مما بدخل عليهم 
المنفعة. وائما الضرر لو باع حصته من موضع من مال الفلج أو باع 
يعض من المال كله الذي في الفلج الذي يجري قسمه على قسمة واحدة. 
فدكون هناك إدخال الضرر على الشركاء في تفرق السهام. ولكن يقسم 
المال على أصل السهام الأول بالتأليف على ما وصفت لك. ولا بلتفت الى 
إزالة بعض حصته أو حصته من قطعة يعيتها. ولا يحمل ذلك على 
الشركاء. ويكون القسم على أصل السهام. 


مسألة : وإذا باع حصته من قطعة مال على الفلج. ولم يكن على 
الفلج إلا ذلك الموضع من الأرض أو النخل من مال الهالك. فذلك جائز 
ويقسم للمشتري حصته. ولا ضرر فيه. وإن بقي من المال شيء على ذلك 
الفلج وطلب المشتري أن يقسم له حصته من هذا الموضع بعينه دون مال 
الهالك من ذلك الفلج ويقسم ما بقي قسمة ثانية. فقد قيل ذلك باختلاف. 
فقال من قال ينظر ي ذلك العدول. فإن لم يكن ق ذلك على الشركاء ضرر 
ولا على أحدهم فعلوا ذلك. وإن كان على أحد الشركاء ضرر في تفريق ذلك. 
لم يحمل ذلك على أحد من الشركاء كان يتيماً أو غيره. وقال من قال ليس 
له ذلك وإنما يقسم المال من هذا الفلج قسمة واحدة. فإن وقع لهذا البائع 
حصته وسهمه من جملة هذا المال من هذه القطعة ثبت البيع وأخذ 
حصنه من هذه القطعة إذا وقع للبائع في هذه القطعة حصة أو شىء 
منها. تبت للمشتري ما وقع للبائع في هذه القطعة مما اشترى وان وقع 
سهمه في غير هذا الموضع بطل شراؤه. ورجع المشتري بالثمن. لأنه إنما 
باع له حصته من هذه الأرض ولم يقع له من هذه الأرض شيء. فقد بطل 
البيع ويرجع بالثمن على البائع إلا أن يكون اشترط الشروى. فيكون له 
الشروى. وإن وقع للبائع من هذا الملوضع أقل مما باع ثبت للمشتري 
ماوقع له. ولحقه مابقى من الثمن. وإن وقع للبائع من هذا الموضع أكثر 
مما باع. كان للمشتري ما اشترى من هذا الموضع ويكون ما فضل للبائع 
فافهم ذلك. 


1 ال 


باب الخامس في القسم إذا كان فيه غلط أو نسيان أو غيره أو 
خفي بعض السهام وما بتبت دثدت وما دنتقض 


وعن شاهدين شهدا أن لفلان في هذه النخل عشر نخلات. وقال 
صاحب النخل ليس له معي إلا أربع نخلات. وقال الشاهدان لا نعرف 
النخلات. قال إن كانت نخل قد قسمها القوم ثم جهل نصيب أحدهم. وله 
يعرف رجب النخل ثم قسمت قسماً جديداً فإن كان حدث فيها فسل 
فللذين احدتوا قيمة الفسل يوم فسلوا ولهم ما انفقوا من المال تقوم وقائع 
فيعطون عناءهم فيها. والباقي بينهم على حصصهم. ومن غيره. قال وقد 
قبل إذا صح أنه قد عرف كل واحد سهمه. وصار إليه ثم عمى ذلك فلا 
بنقض القسم. وعلى المدعي البينة بما بدعي. وكذلك الشهود بما شهدوا 
علده. 


مسألة : وعن إخوة رجال بالغين قسموا مالهم بينهم لم يدخلوا 
بينهم أحدا من الناس وتساهموا وخير بعضهم بعضا وزرع من زرع 
منهم سهمه وقطع شجرا كان فيه وخلا لذلك سنة أو أكثر ثم نقض الذي 
زرع القسم. واحتج أن مقاسمة الأخوة إذا لم يكن معهم أحد من الناس 
فمقاسمتهم مجهولة. وتمسك الباقون يسهامهم. هل تدتقض هذه 
المقاسمة. فعلى ماوصفت فإذا عرف كل واحد منهم سهمه. وقبضه ورضي 
به لم يكن لهم بعد ذلك أن ينقض بعضهم على بعض إلا أن يتفقوا على 
ذلك أو يستيين هناك غين على أحد مقدار العشر. فإن قدرواأن 
يستخرجوا من عنده الغبن للزي عليه الغين. والقسم على حاله فلهم 
ذلك. وإن لم يقدروا على ذلك انتقض السم إلا أن يكون الذي عليه الغبن 
علم بالغين ثم رضي بذلك أو زرع سهمه أو عمره بعد معرفته بالغبن. لم 


کس 


يكن له نقض بعد ذلك. ومن غيره. معي أنه إذا علم بالغبن ثم رضى. 
بذلك أو زرع سهمه أو عمره أو أحدث فيه حدثاً من بيع أو عطية أو رهن 
ثبت عليه ولم يكن له نقض بعد ذلك. 

مسألة : وقيل في مال قسم ثم خرج فيه غبن ما ينقض منه. القسم 
انه متى صح الغبن فيه نقض القسم. وليس لذلك مدة إلا أن يكون ذلك 
زيادة في السهام من اصلاح أصحاب السهام. ولو عمر أصحاب السهام 
مالم يكن عندنا ذلك بمقدار مايزيد ذلك من اصلاح السهام. 

مسألة : وقيل في قوم اقتسموا مالا ثم استحق شيء منه من أحد 
الشركاء. انه يكون القسم بحاله ونرد عليه سائر الشركاء. بمقدار ما 
استحق عليه من ذلك المال ولا ينقض القسم في ذلك. قيل له فالقسم اذا 
كان فيه غين العشر هل ينتقض. قال معي انه قد قيل في ذلك اختلاف. 
قال من قال اذا غبن فيه العشر انتقض. وقال من قال بزاد عليه التألف. 
ولا ينتقض القسم قلت له فإن لم يكن يزاد بالتاليف. قال معي أنه 
ينتقض ولا يجوز الضرر. 


مسألة : أحسب عن أبي على لجسن ين احم وتوم بيدهم ميال 
مشترك قسموه. ووكل أحدهم وكيلاً يقاسم له وتحايروا شيئا بعد شىء. 
ثم بعد ذلك أظهر أحدهم أنه مغبون. فقال أحد منهم من قال إن شكتم 
نقضناه . وان شئتم أتممناه تم مرض أحد الشركاء وحضر إليه الوكيل 
والشريك عند وصيته. وقالوا هم والمريض إنا قد تقضناه برضاهم 
جميعا. ومات المريض. أيكون ثابتاً أم منتقضا. فعلى ماوصفت فإذا 
اتفقوا على نقضة ونقضوه انتقض القسم إذا كان الوكيل قد جعل له ذلك 
من وكله أو رضي أو رضي بذلك. 

مسألة : وعن رجلين ورثآ مالاً فاحيا أن دقسماه فقوما قطعة 
بخمسين درهماً. فقال أحدهما ما تحب تأخذ القطعة أو أقضدك من المال 


کے ا ا 


بثمنها. أو.آخذها أنا وتقضيني من بقية المال. فقال صاحبه خذها 
واقضني. فاخذها. وقضاه من النخل بخمسين درهما ثم رجع أحدهما 
نقض ذلك. وقال إني اغتنبت. وقال الآخر أني لاأقيلك. فعلى ماوصفت فإذا 
كان قد قيض الثمن وعرف ما الذي قبض من قيمة هذا القطعة. فليس له 
رجعة على هذا الوجه ولو كان لم يكن على هذا. وانما كان القسم وطرح 
السهم ثم اغتبن أحدهما ووقف العدول على السهام فإن كان المغتبن غبن 
الح يدهم زان العاين من سوه جحي وي السام ويد فيل ل 
ينتقض القسم وإنما بزاد المغبون. وأما إذا كان القسم بالخيار فمن 
اختار سهماً وقبضه ورضي به لم يكن له بعد ذلك رجعة ولا لاآخر 
الذي خير إذا كان قد قبض سهمه ورضى به. كان فيه غبن أو لم يكن فيه 
غين. وإنما يكون التناقض ف القسم إذا طرحت السهام إذا كان فيه 
الغين. وائما لهم الرجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم سهمه. 
مسألة : ومن جواب أبي مروان في رجل هلك وترك أولاداً وترك دارا 
فطلبوا قسمها فدخلها القاسم فقسمها بينهم ثم أن بعض الشركاء شكوا 
الغبن فادخلت الدار عدولا مع القاسم لينظروا في ذرع الدار والغين. 
فوجدوا مواضع فيها أجملوه. فوصل مائتي ذراع أو أقل لم يقوم يي شيء 
من السهام. وكان ذلك في سهم اليتيمة. وأختها وليس في سهم البالغين 
شيء فطلبت النقض. ورد القسم وكان رأيي ورأي من حضرني من 
الأخوان النقض لأن الباقي الذي لم تجر فيه قسمة للشركاء كلهم فمن 
كره منهم أن بخرج منه إلا بالسهم فله ذلك. وإنما تكون السهام تابتة 
ويرد من السهام إلى بعضها بعض إذا أحصى المال بالقيمة والذرع ووقع 
الغلط. ثم أدرك معرفة ذلك يعد طرح السهام فذلك رد الى السهام من 
بعضها لبعض. فاما هذا فحقّ للعامة بردوه حمبعا. 
مسألة : ي قوم قسموا مالا يينهم فلما قضوا القسم نظروا وإذا هم 
قد نسوا نخلة مما يجري عليه القسم. قال القسم منتقض. 


عت 


مسألة : قال و إذا كان ف القسم غبن العشر انتقض القسم. و إذا 
كان فيه غلط تركت السهام واخرج الغلط. وحفظ من حفظ عن أبي 
عبدالله محمد بن روح رحمه الله أنه إذا كان في القسم غبن العشر. فقال 
آنه نترك يحاله ويخرج من السهام بقدر الغين. ولا ينقض القسم ق 
الغين أيضا. وذلك قد حفظه عنه من حفظه. ومن غيره. قال وقد قيل 
ينتقض القسم في الغلط. ولا ينتقض في الغبن. ويخرج من السهام يقدر 
الغين. وقال من قال ينتقض قي جميع ذلك إلا أن يكون يخرج الغبن. 
والغلط مؤتلفاً للذي وقع عليه الغين. والغلط. فإن خرج متألفاً يماله 
ولم يتفرق عليه تم القسم ف كلا الوجهين جميعا الغبن والغلط. 

مسألة : عن أبي عبداك وسألته قلت رجل له دار والى جنب داره 
طريق جادة. ومن جائب الطريق أرض خراب قوم. وكان القوم قد قسموا 
تلك الأرض وعرف كل واحد منهم سهمه وصيروا للطريق أريعة أذرع. 
فإذا الطريق جائز أليس لها سنة أذرع قال نعم. قلت فإن قال هذا الذي 
له مما يلي الطريق لا أعطي من سهمي. قال يعطي ويردون عليه بقدر 
حصته. قلت فإن منهم من باع فيقول المشتري أطعي وأنا قد اشتريت 
بدراهمي. قال يعطي. قلت فيأخذ من دراهمه بقدر ما اذهيه من الأرض. 
قال إن شاء أخذوا وإن شاء نقض البيع. ومن غيره. قال وقد قيل بنتقض 
القسم الأول ان لم يتفقوا على اخراج الطريق. على مالم يكن فيه ضرر على 
أحد منهم. 

مسألة : وعمن ق يده أرض مكروهة أو مغصوبة قايض بها أرضا 
طيبة. قال عرفت أن حكم البدل حكم المبدل عنه عند من علم بذلك. 
اذا كان فيه قطعة حرام ثم قسم الورتة المال. فوقع لبعض الشركاء 
سهمه من المال الحلال أنه جائز له ذلك. ويكون حلالاً. ولا دضره ذلك 


E‏ اا 


لأجل ماأخذه عن عوض الحرام. ومن غيره ولو وقع له السهم. ومن غيره. 
ولو وقع له السهم الحرام سلمه إلى أهله ولم يرجع على شركائه بشيء مما 
في أبديهم والله أعلم. 

مسألة : من الحاشية. ورثة قسموا أموالاً حلالاً وحراماً أن ماوقع 
للشريك من المال الحلال عوض ما أخذه شريكه من السهم أنه حلال 
السهم. الحلال لمن وقع له. قلت أرأيت أن صاحب السهم أراد نقض القسم 
أله نقضه ويلزم شركاءه ذلك أم لا. فلا نقض له وما وقع له من الحراه 
برده لإى أهله ولا يجب على شركائه شيء. وجدت هذه ق المصنف ولكن 
ينظر فيها كتبه سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي بيده. رجع. 


۴۳ 


الياب السادس في قسم العروض والحيوان 


ومن جامع بن جعفر و إذا لم يكن في الشركاء يتيم فإن كل شيء من 
المتاع والآنية فانه يقوم ويقسمونه بالقيمة. ومن غيره. قال وقد قيل اذا 
لم يتفقوا على ذلك لم يحكم عليهم بذلك. وخيروا إن شاءوا أن يقوموا فإن 
لم يصطلحوا على ذلك. فعليهم أن يبيعوه ف البلد. فيأخذه من أراد منهم 
أو بأخذ كل واحد منهم حصته لأنه إذا لم يكن هناك صلح. ولا اتفاق 
حملوا على ماعليه شرىك الغائب واليتيم. قال أبو المؤثر إذا اختلفوا ف 
قسم العروض والحيوان أو كان فيهم غائب أو يتيم بيعت وقسم تمنها. 
وأما النخل فتقسم والأرض التي تزرع. قل ذلك أو كثر. فإن كانت نخلة 
واحدة فهى بينهم يأكلونها بالحصص. وكذلك العبد يأخذه هذا أياما. 
وهذا أياماً إذا كان فْ قرية واحدة ولا يجبرون على قيمته. ولا على بيعه. 
وهو رأي أبي على رحمه الله. وقال بعض الفقهاء إذا طلب أحد الشركاء 
بيع العبد جير على من له النفقة على بيعه. ومن الكتاب وقد قالواي 
العبيد أيضاً إذا كانوا بين شركاء فإنه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته. 
إلا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة. فإنهم يجبرون على بيعه. ولا 
يختلف بين القرى اذا طلب العبد ذلك. وأما الدواب إذا طلب أحد متهم 
بيعها ييعت ولو كانوا في قرية واحدة. ومما لاينقسم العبيد من الرضاعة 
إذا كانوا إخوتهم أو غير ذلك ممن لايحل نكاحه فانهم يتحاصصون 
بخدمتهم. ولا يباعون ولا يقسمون. ويقسمون بالقيمة. ومن غيره قال 
الذي عرفنا. من قول الشيخ أبي سعيد أن بيع الأخ من الرضاعة يختلف 
فه. فأجاز ذلك من أجازه ورد ذلك من رده من المسلمين. وآما الأخوة 
بالانساب فلا يجوز بيعهم على كل حال. لأنهم يعتقون بحصول ال ملك لمن 
ملكهم من إخوتهم. ولا نعلم في ذلك اختلافا. 
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مسألة : وقيل ف الرقيق إذا كانوا بين شريكين فقال أحدهما للآخر 
بع لي أو اشتر مني جبر على ذلك أما أن ببیع له وآماان يشتري منه. وقال 
قوم لا يجبر أن يبيع ولا يشتري. 

مسألة : وعن رجل بينه وبين رجل دابة. فقال أحدهما للآخر بع لي 
أو اشتر مني أو نبيعها على يعض الناس فيأبى. هل يلزمه الحاكم ذلك. 
قال نعم يجبر من امتنع. قلت كذلك الدوينج أو ماهو مثله. قال لا هذا له 
غلة يقسمانها بينهما ولا يجيران على مثل ذلك. وأما القصعة والجفنة. 
فانهما يجبران على ذلك إذا اختلفا فيه. 

مسألة : قال أبو الحواري ف العبد إذا كان فيه حصة ليتيم وليس 
له وکیل أنه يستخدمه يومين. وينفق عليه. ويتركه یوما اذا كان لليتيم 
فيه التلث. 

مسألة : قيل ما كان بين الشركاء مالا ينقسم بالكيل. وكان فيهم 
بتيم. فإنه يباع إذا كان من الأمتعة. وقال قوم ما اعتدل في القيمة. وأدرك 
ذلك في نظر العدول من غير ما يكال. ولا يوزن من الأمتعة جاز أن يقسم 
بالقيمة. وقد جاء الأثر عن موسى بن عاي بنحو ذلك أنه قسم كتبا بين 
قوم. بالقيمة وقد قيل إن كان فيهم يتام والله أعلم. 

مسألة : وقد قالوا في العبيد أيضا اذا .كانوا بين شركاء انهم 
بياعون. ولا قسم فيهم اذا اختلفوا. ومن غيره نعم ومو أكثر القول 
وآثبته وقد قيل يقسمون بالقيمة بين الشركاء. وكذلك سائر الحيوان 
والعروض. والأمتعة مما لايكال ولا يوزن. 

مسألة : وعن علف بين رجلين. فقال أحدهمايع لي أو أبيع لك 
حصتي من كل شيء. قال الاخر لا افعل شيئا من ذلك وآخذ حصتي من 
كل شيء. قال ليس له ذلك كل شيء من المتاع والآنية فإنه يقوم ويقسمونه 
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بالقدمة. قلت والعبد. قال كان أبو على رحمه الله يقول بأخذه هذا أياماً 
وبأخذه هذا أياماً ولا يجبر على بيعه ولا على قيمته. قلت فإن كانت نخل. 
قال تقسم. قلت فإن كانت نخلة كيف تقسم. قال هى بينهما يأكلان 

مسألة : واذا قسم جماعة خدما ورثوهم واشترى يعضهم من 
ثبت عليه ذلك القسم لأنه شبيه بالدرك. 

مسألة : ومن جواب العلا بن أبي حذيفة. ومحمد بن سليمان إلى 
هاشم بن الجهم. وعن رجل بينه وبين رجل بعت لك قال هذا لا ابيع لك. 
ولا اشتري. أما موسى فيقول لا يجبر على البيع. ولا على الشراء. قال غيره 
في شركة الحيوان إما يبيع. وإما يشتري ان اتفقا وإلا نودي عليه فيمن 
يزيد فمن شاء أخذه. 

مسألة : من كتاب الكفاية وسئل أبو سعيد عن رجلين شريكين في 
دابة فقومها أحدهما قيمة. وقومها الآخر أكثر من ذلك. واختلفا في القيمة 
في ذلك. هل على المقوم الأول أن يأخذ بالقيمة المؤخر والا أخذها المؤخر يما 
قوم قال قد اختلف ق ذلك فقال من قال أن الزائد يأخذ بالزيادة بينهما ان 
لم يأخذ الآخر. وقال من قال اذا اختلفا باعاها فيمن يزيد ولا يأخذها 
أحدهما. قلت له آنا فإن زاد أحدهما. فيمن يزيد هل له أن بأخذها إذا علم 
الشريك الذين يزيدون عليها آنه يريد وانه يريد الشراء فزاد عليه هل له 
أخزها. قال فمعي أنه له ذلك. قلت له فإن لم يعلم الذين يزيدون عليها. 
هل له أن يزايد ويأخذها. بزيادة. قال ليس له ذلك معي لأنه إنما يزيد 
على ماله. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قلت فالشركاء ف 
الدواب. والعبيد هل يجوز لأحد من الشركاء أن نبيع حصته مشاعاً غير 
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مقسوم. قال لايجوز ذلك إلا ان يبيعها على الشريك. وقد قال يعض 
الفقهاء إذا لم يتفقوا على قسمها بالقيمة بيعت وقسموا ثمنها قمن شاء 
من الشركاء أخذ إلا العبيد. فقال قوم ستخدمون بالحصص. وقال 
آخرون جائز للشريك أن نبيع حصته مشاعة على الشريك أو غيره. قلت 
وكذلك مثل الرثة وآنية البيت مثل الملال والقصاع. والجفان وما أشيه 
ذلك. وسائر الحديد هل يجوز لأحد الشركاء أن يبيع حصته مشاعا غير 
مقسوم. قال لا الا على الشريك. فذلك جائز له أن يبيع حصته على شريكه. 
وهما عالمان ثبت. وأما إذا باع على الغير لم يثبت فإن قسموا بالحصة 
وأخذ كل واحد بالقيمة فجائز. وإن اختلفوا بيع وقسم ثمنه وهذا ف 
القصاع والجفان والملال. وما أشبه ذلك. 


مسألة : مكررة ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسى بن علي أعلم 
رحمك الله اني ناظرت من قدر الله من الإخوان ف عبد بين شركاء استخدمه 
أحدهم سنة. وطلب الشركاء أن تقوّم خدمته. ويعطيهم المستخدم 
ماتصييهم من ذلك. وقال المستخدم استحدموا يحصصكم وطلب 
الشركاء الخدمة وقال هو أعطيكم. فكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة 
طلب هو ذلك أو طلبوا. وان كره من كرة منهم إلا أن يكون سلمه بأجره الى 
أحد أو الى نفسه. فإن طليوا حصصهم من الغلة كانت لهم. وكذلك الدار 
مثل العبد وقد رجوت أن دكون ذلك عدلا إن شاء الله. 


مسألة :: وقيل إذا كان عبد مشترك بين أيتام وبلغ بيعت حصة 
اليتم. وكذلك الغائب. وقال يعض الفقهاء إذا طلب أحد الشركاء بيعه 
جين من کن عل حه ومن غبره الذي عبرا انيه لايور للشريك إن 
ببيع حصته إلا على ثقة في قول يعض المسلمين. وقال من قال أقل ما 
يكون مأمونا لأن لايدخل على شريكه الضرر في حصته بشركة من لا يؤمن 
فيكون ذلك كبانة. 
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مسألة : وروي عن موسى بن علي زحمه الله أنه لم يعط حصة له 
في سدرة إلا برآي شركائه لأنه قال للطالب إليه ذلك المعنى أنه أطلب الى 
شركائي فإن فعلوا فأنا كذلك. أو إن أذنوا بذلك فالمعنى أنه لم يفعل إلا 
برأيهم. وقيل إذا كان متاع مشترك مما لاينقسم بالكيل والوزن. وكان في 
ذلك ليتيم أو غائب جاز أن يقسم بالقيمة. وقد جاء الأتر عن موسى بن 
علي بنحو ذلك أنه قسم كتبا بين قوم بالقيمة. وقيل أنه كان فيهم يتيم 
والله أعلم. 

مسألة : وعن شريكين في عبدين فقوما أحد العبدين ألفين وقوما 
الآخر ثلاثة آلاف وألقيا السهم أو تخايرا فوقع لأحدهما العبد الذي 
يسوى ثلاثة آلاف بالسهم وبالخيار منه أو من صاحبه على أن يرد 
الألف التي عليه لصاحبه فلما بانا بالقسم هلك أحد العبدين أو لم يهلك. 
فقال صاحب العيد الذي يسوى ثلاثة آلاف لا أرد شيئاً لأنه ليس بينهما 
فضل. قلت أنه لم بدخل يدنهما أحد من العدول وأراد أحدهما النقض. 
فعلى ماوصفت أرى القسم الذي جرى بينهما بالسهم أو بالخيار ثابتا 
عليهما إذا كان القسم عند وقوف العبدين عليهما ومحضر منهما. والذي 
مات منهما فهو من مال الذي وقع له بالسهم أو بالخيار. وعلى الذي أخذ 
العبد الذي يسوى ثلاثة الاف درهم. أن برد ألف درهم على شريكه كما 
كان بينهما على السهم أو الخيار. 
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الباب السايع في قسم التمرة في رؤوس التحل 
دان الشركاء قيل الدراك أو بعده 


وذكرت ق قوم بينهم نخل أرادوا قسم الثمرة في رؤوس النخل. قلت 
وكيف تقسم بينهم إذا تراضو بذلك أو طلبوا إلى بعضهم بعض. ولم 
بتفقوا. قلت فما عندك ين ذلك. هل يثبت ذلك باتفاق منهم أو تراض أو 
يغير ذلك. فالذي معنا أن ذلك لايجب عليهم لبعضهم بعض. إلا أن 
يتراضوا ق ذلك. والا تركت الثمرة حتى تحصد وتقسم بالكيل. 

مسألة : وقي شركاء بلغ حضور اتفقوا على قسم العذوق برأيهم 
ورضائهم. هل بثبت ذلك. فنعم يثبت ذلك. 

مسألة : من الزيادة المضافة وسئل أبو سعيد رحمه الله عن ثمرة 
النخل اذا كانت بين شركاء. وأرادوا أن يقسموها عذوقاً قبل دراكها. هل 
يجوز لهم ذلك. قال معي أنه لايجوز ذلك. ولا أعلم ف ذلك اختلافا. قلت 
له فلا يجوز ذلك من جهة الجهالة أو من طريق الحجر. قال معي انه من 
طريق الحجر . إلا أن يشترطوا قطعه ولا نترك فى النخل. فعندي أنه جائز. 
قلت له هل تجوز فيه المتاممة بعد الدراك أم هو ريا فاسد. قال عندي أنه 
بمنزلة الربا وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها لأنه بعض ببعض. 
فكأنه يكون نسخه ينزل بمنزلة القياض والقياض عندي بيع. ولا يجوز 
بيع الثمار قبل دراكها بذلك جاءت السنة. وكلما لم يجز بيعه لم يجز 
قسمه بذلك جاء الأثر والله أعلم بالصواب. قلت له وكذلك الذرة إذا أدركت 
هل بجوز قسمها. قبل أن تجز. قال عندي أنه جائز. قلت له فالبر مثل 
الذرة. قال هو ليس مثله عندي لأنه لايرى حيه. وذلك لايثيت من طريق 
الجهالة. فإن تتاموا على ذلك ومضوا عليه ولم ينقضوا على بعضهم 
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بعض رجوت أن يسعهم ذلك. قلت له فإن قسموا ثمرة النخل وقد أدركت 
هل يجوز ذلك. قال عندي أنه جائز. 

مسألة : وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير 
مدركة فوقعت الثمرة في سهم أحدهم. أهى له دون شرکائه. قال عندي أنه 
قبل فْ ذلك باختلاف قال من قال هی له دون شركائه إذا كانت غير مدركة 
وهو أكثر القول. وقال من قال هى لهم جميعا. قال وأما أنا فلا أرى القسم 
مثل البيع. والذي عندي أن الثمرة بينهم جميعاً لأنهم قسموا بعدما 
استحقوا التمرة بالشركة والله أعلم بالصواب. 

مسألة : وغير شركاء قسموا ثمرة مالهم قبل دراكها. هل تثبت لهم 
القسمة. قال قسم العذوق عند أصحابنا قسم ضعدف أدركت أو لم تدرك. 
قال فإن قسموها. وقد أدركت. فأراد أحدهم نقضها. قال قد قلنا أنه 
ضعيف وله النقض. قلت فإن أصاب أحدهم خمسة مذاخير. وأصاب 
الآخر ثلاثة. هل تثبت هذه القسمة قال لا. قال فإن كانتا نخلتين فقسموا 
ثمرتها فوقعت كل واحدة منهما. لواحد فماتت احدى النخلتين يحمالها 
قبل حصاد الثمرة. ما تكون هذه القسمة ثابتة أم لا. قال قد مضى 
رايا اس N‏ قبي وما قسم بالتقدير لا يوقف عليه. 
ولا أرى هذا يثبت عليهما الا على وجه المتاممة. قلت فإن قسم هؤلاء 
الشركاء ثمرة النخل فلم يقع ف حصة كل شريك إنسان ماتجب فيه 
الزكاة. هل عليهم فيه زكاة وإذا جمعوه وجبت فيه الزكاة. قال ثعم 
الزكاة في جميعه إذا كانت تجب فيه. وهو محمول بعضه على بعض لأن 
قسم التقدير والعذوق قسم ضعيف لابتبت والله أعلم. وأسأل المسلمين. 


الباب الثامن في قسمة الأرض إذا كانت فيها زرع 
أو شجر ذو ساق أو مورد أو بثر وما آشبه ذلك 


قال أبو سعيد محمد بن سعيد اختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت 
وفيها زراعة غير مدركة. قال من قال أن القسم تابت. والثمرة مشاعة 
بالأساراك: وقال من قال إن الا ت و ل اجا وفع ق خضصحه من 
الزراعة إلا أن يشترطوا شينا. وقال من قال أن القسم منتقض لأجل 
الزراعة لأن الزراعة مشتركة لم يشترطوا فيها شيئاً. وكما يثبت النقض 
بالشجرة إذا لم تشترط ي القسم أنه ينتقض. فكذلك هذا ينتقض بمعنى 
اشتراك الزراعة على مايخرج ف معنى قولهم. 

مسألة : أبو سعيد ق الأرض اذا كانت إذا كثر الماء سقيت بالنهر 
واذا قل سقيت بالزجر كيف يكون قسمها. قال تقسم على الرجر. لأن 
لصاحيها أن يعمر قي حال. وليس عليه أن يخرب ماله ف قلة الماء إلا أن 
يكون لذلك الموضوع سنة معروفة. فإنه يحمل على تلك السنة المدروكة 
والته أعلم. 

مسألة : وإذا قسم قوم مالاً أو أرضاً فيها شجرة. ولم يشترطوا فيها 
شرطا فإنه قسم ضعيف. 

مسألة : وإذا كان ف أرض شجر مثل ليمون أو اترنج أو سدر 
فاقتسمها قوم. فالشجر بينهم شركة تكون حتى يشترطوا في القسمة انها 
لمن وقعت في سهمه. 

مسألة : وإذا كانت بئر بينهم بردونها كلهم فوقعت ي سهم واحد 
ولم يستثنوها فْ القسمة ولا قوموها فالقسم منتقض. 
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مسألة : وعن قوم اقتسموا أرضا وكان في بعضها سدر أو شيء من 
الشجر الذي له غلة فوقع في نصيب أحدهم. ولم يكن للشجر عند القسمة 
ذكر لمن يكون ذلك الشجر. قال هو على ما كان عليه الشركة بينهم. قلت 
وكذلك طوى محفورة ف تلك الأرضين. قال الحفيرة أيضاً شركة مالم 
بدحلوها فى القسم. وإذا وقع هذا ثم اختلفوا وصح ماذكرت أو أقروا 
وتناقضوا انتقض القسم. 

مسألة : وأما قسم الأرضين فقد قيل أن القسم فيها بالقياس على 
الزيادة والنقصان ف تفاضل الأرضاين بالنظر لا بالقدمة. وذلك إذا كانت 
أرضا براحا. ۰ 

مسألة : (ساقط) شركة النخل (ساقط) القسم فعندي ان كانت 
النخل تقايس قسمت على حدة ويجعل لكل نخلة ثلاثة أذرع مادار بها 
لسقيها وصلاحها الى أن يتفقوا ويجعلوها وقائع. فذلك لهم ويقسموا 
بقية الأرض اذا كانوا بالغين على معنى قوله. 


به 


الباب التاسع في قسم المنازل ومايجوز 
فيها من قسم وبيع 


ومن جامع ابن جعفر واذا قسم الورثة دارا ولم يشترطوا يوم القسم 
أن هذا المورد لمن وقع له في حصته وكلهم محتاج إليه. فالقسم متقض اذا 
طلب أحدهم ذلك ويخرجون لهذا المورد طريقاً من جماعة هذه الأرض 
ويخرج كل واحد من حصنه الى ذلك الطريق. ويستر كل واحد منهم على 
نفسه مما والاه منه. وليس عليهم أن يجعلوا باباً على باب الدار التي 
تجمعهم إلا أن يتفقوا هم على ذلك. 

مسأله : وعن القسم إذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما 
ينتفع به جميع أهل الدار ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط. ثم أراد 
أحدهم النقض فالقسم منتقض 


مسألهة : وعن شريكين ف منزلين فقال أحدهما للآخر اخذ حصتي 
من هذا وهذا. وقال الآخر ألف لى وأولف لك فكرة الآخر أن يؤلف. فقال إن 
كان المنزلان اذا قسما كل واحد منهما ناحية لم يضر بصاحيه مايقع لهما 
من الحصة فهو جائز. وإن كان يضيق على أحدهما. ويتسع على الآخر 
قوم المنزلان دراهم ثم طرح السهم. فكل من وقع سهمه على منزل أخذه 
فإن كان لأحدهما فضل رد على صاحيه بقدر مايفضل. قال غيره. نعم 
وهذا حسن وقد قال من قال في قسمة المنازل من القرية الواحدة من المال 
الواحد قسمة واحدة إلا أن يكون منزل فآخر لايكون في المنازل غيره مثله 
فإنه يقسم قسمة واحدة ان القسم ذلك المنزل قسمة واحدة وسائر المنازل 
قسمة واحدة بالتأليف على مابراه العدول. 
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مسألة : ومما يوجد أنه من كتب الشيخ أبي الحسن. ومن جواب 
أبي عبدالله الى غسان بن خليدو عن رجل بينه وبين امرأة فقيرة منزل 
مشاع فعمر الرجل المنزل ولم يشترط على المرأة. ولا على المسلمين ولا كان 
ذلك برأيها فطلبت المرأة المقاسمة من المنزل وطلب الرجل الرزية في بنائه. 
فقال ان كان هذا البناء الذي بناه في موضع من هذا المنزل. فإن العدول 
يقسمونه بينهما ولا يدخلوا فيه قيمة بنائه في قيمة المنزل فإن وقع 
سهمه فيما بنى كان ذلك له وإن وقع سهم المرأة فيه كان لها الخيار إن 
شاءت ردت اليه رزيته في هذا البناء الذي وقع في سهمها. وإن شاءت لم 
تأخذه ولىأخذ هو نقضه فله ذلك ولنهدمه وان اختارت المرأة أن ترد عله 
رزيته وكره هو ذلك وطلب هو نقضه فله ذلك. وان كان بني جماعة هذا 
المذزل كان له أيضا أن يأخذ نقصه ولیس تلزمها له رزية لأنه بنى بغير 
رأبها ويهذا نأخذ. قال غيره وقد قبل له الخيار ان لم بقع في سهمه ان شاء 
اخرج نقضه. وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكه. 

مسألة : قلت فى الشريكين ق المنزل هل يحكم بالبيع لمن طلب البيع 
منهما اذا امتنع الآخر. قال معي أنه قد قيل يحكم عليهما بالقسم. إن كان 
ينقسم و إن كان لاينقسم وكان في قسمه الضرر قيل انهما يسكناته 
بالمشاهرة أو يستغلانه إن كان مغلا. وقد قيل أنه يباع ويقسمان تمنه 
as‏ و ولت كان ماقو ضحت ل الدصدر: قلت 
له فإن كان ينقسم وامتنع الآخر عن قسمه هل لهذا أن بسكنه كل الزمان 
إذا امتنع الآخر عن قسمه. قال معي أنه يسكنانه بالمشاهرة على قول من 
يقول بذلك. قلت له فإن كان يتقسم هل قيل عندك أنه يباع ويقسم ثمنه 
إذا اختلفا. قال لا أعلم ذلك ق الأصول. 

مسألة : وإذا كانت دار بين شركاء إذا قسمت لم يقع لكل واحد متهم 
سهمه أو لواحد منهم خاصة ماينتفع به للسكن. وطلب أن يياع الدار 
ويقسم الثمن. فذلك له لأن ف قسم الأصل عليه المضرة. قال أبو الحواري 
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وان تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك هكذا حفظنا. قال أيو سعيد إذا وقع 
لكل واحد منهم منهم سكن مما لاينتفع به من أقل الاسكان في نظر العدول 
تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت غلتها. 

مسألة : وسألت أبا سعيد عن رجل له حصة في منزل فسكن المنزل 
هل تجب عليه اجارة في حصة شركائه. فقال من قال عليه الكراء وقال من 
قال لا كراء عليه اذا كان في المنزل سعة تكون في حصته من الممزل يقدر 
مايكون له فيه سكن فسكته واعتقد أنه يسكن في المنزل لموضع عدم ذلك 
المنزل يوجه من الوجوه فهذا ليس عليه كراء في بعض القول. ولا عليه أن 
يسلم المنزل الى شريكه ليسكنه وأحب اذا كان على هذه وسكنه الشريك 
بسبب حق لموضع شركته فيه وق حصته بقدر ما يكون سكنا له فليس 
عليه ضمان ف كراء ذلك ولا تسليم للمنزل الى شريكه ليسكنه اذا لم يكن 
حال بينه وبين شريكنه ليسكنه ولا بات في المنزل من سكنه ضرر والله 
أعلم بالصواب. 

مسألة : واذا كان بيت ليتيم وفيه شركة لبالغين من أم وغيرها 
فجائز لهم. أن يسكنوا فيه ولا على أحدهم أجرة. وإن كان لليتيم فيه أكثر 
وللآخر فيه شركة قليلة فإن كان ذلك الذي له السهم القليل سهم يقع له 
مسكن مقدار سبعة أجزاع عماراً ومثلها خراباً لم تكن عليه أجرة. وكان 
سكنه جاتر إل أن يكون 9 يضح لبه معدار ذلك كان الت محخسويا 
بالقعادة ويقسم ماينوبه من الأجرة. وكذلك الذي لايكون فيه سهم يكون 
عليه بالحساب. من القعادة والله أعلم. 

مسألة : ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله في البيت إذا 
كان ليتيم فيه حصة ولم يقع للورثة لكل واحد سهمه ما يتتفع يه 
للسكن أيجوز بيعه إذا طلب أحد الشركاء بيعه ويتم البيع لليتيم وغير 
اليتيم وما يكون السكن الذي ينتفع به وكم عدد جذوعه. الجواب. فذلك 
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يكون من أوسط الاسكان مثل سبعة جذوع تصلح لسكن الضعيف 
وينتفع به والله أعلم. 

مسألة : وعن منزل بين شركاء وهو خراب أكثر. إلا بقية جدره 
باقبة فيه أهو بمنزلة المنازل. ق القسم أم هو بمنزلة الأرض. قال فما دام 
العمار تشتمل عليه التسمية فهو لاحق بالمنازل إذا كان ثم وجود يقع 
بالعمارة وزيادة على قيمة الأرض بالعمارة فإذا رجع في قيمته إلى قيمة 
الأرض لا معنى له ف العمارة ولا ف زيادتها القائمة فيه فهو بمنزلة 
الأرض. ذلك الفلج والله أعلح. 

مسألة : مكررة فيما أحسب عن أبي سعيد وعن رجل هلك وترك 
ورثة ذكراناً وإناثاً وترك منازل عامرة وخرابا فتراضى الورثة فيما 
بينهم بان أخذ كل واحد منهم منزلاً عامراً وآخر خراياً فعمره وسكنه ثم 
أن بعضهم طلب نقض القسم. ولم يتم ذلك التراضي الأول لضرر لحقه أو 
لاختلاف جرى فامتنع الباقون عن مقاسمته وي نسخه المقاسمة. 
ونقض ما كان قد تراضوا وبعضهم قد رضى به هل يلزمهم ذلك إذا لم 
يكونواادخلوا بينهم القسام. وجعلوا بينهم السهام. وحكم بينهم 
الحكام. قال معي أنهم إذا تراضوا على ذلك. ولا نقض لأحدهم إلا بوجه 
بوجيه الحق ان كان مما غاب ذکره. 

مسألة : وسألته عن رجلين بينهما منزل شريكين فيه نصفين أو 
حصة أحدهما أكثر من الآخر. طلب أحدهما أن بخربا المنزل وبقسماه. 
صاحب الأكثر طلب ذلك وطلب الآخر أن يعمراه ويستغلا ماجاء منه من 
سماد كيف الحكم يي ذلك. قال معي أنهم إذا لم يتفقا على عمارته ولا 
خرابه فمعي أنه يحكم للذي طلب العمار على الآخر أن يعمره عنده 
ويسكناه إن أراد بالمشاهدة أو غير ذلك أو بسكناه من أراد إذا اتفقا على 
أحد بعينه. وإلا كان لهما يي مشاهدتهما أن يسكن كل في حصته بقدر 
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مايقع له من سكن. سكن ف الأيام. والعمار عندي أولى من الخراب. فيما 
ذهب أصحابنا إليه. والخراب لايحكم به وانما يحكم بالعمار إذا لم يتفق 
الشركاء في ذلك. 

مسألة : وعن رجل بينه وبين قوم شركة في بيوت وله أكثر منهم 
جميعا. هل له أن يسكن أو يسكن من يشاء برأيه أم يستشيرهم. قال 

مسألة : مكررة وإذا كان بيت ليتيم وفيه شركة لبالغين من أم أو 
غيرها فجائز لهم أن يسكنوا فيه ولا على أحدهم أجرة. وان كان لليتيم 
فيه أكثر وللآخر فيه شركة قليلة. فان كان ذلك الذي له السهم القليل 
سهمه يقع له فيه مسكن مقدار سبعة اجذاع لم تكن عليه أجرة. وكان 
سكنه جائز إلا أن يكون لايصح له مقدار ذلك كان يحسب البيت 
بالقعادة ويقسم ماينوبه من الأجرة. وكذلك الذي لايكون له فيه سهم 
يكون عليه بالحساب من القعادة وات أعلم. 

مسألة : ويعد فقد و فهمنا ماتذكر قي كتابك من أجل منزل تركه رجل 
على أولاده وزوجته ميراثا ثم أن المنزل خرب بعد موته. ثم اشترى من 
أحد الورثة رجل واشترى من الورتة الباقين رجل اخر وهم أريعة أسهم 
ثم طليوا التأليف وطلب المشتري من الثلاثة أن يولفوا له سهامه. وكره 
الآخر ذلك. وطلب أن يقسم على أربعة أسهم ثم يطرحء السهم. وياخذ 
حيث يقع سهمه. وكره الآخر أن يفرق عليه. فعلى ماوصفت فلا يفرق 
عليه سهامه. ولكن يقسم هذا المنزل على أربعة أسهم. ويعدل برأي أهل 
اليصر ثم يطرح السهم فإن وقع صاحب السهم أخذ سهمه. وان وقع 
الرابع. فعلى هذا يكون القسم في هذا ان شاء الله. 

مسألة : وعن رجلين بينهما منزل فيه سدرة فقسما البيت فوقعت 
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السدرة في نصيب أحدهما وهى بينهما فاراد الذي في حصته السدرة 
قطعها وأضرت به ولم يشترط قطعها أو تركها. فإذا لم يشترطا يوم 
القسم قطعها فهى بحالها. ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع 
عنه ماأضر به بمنزله منها. وان طلب أحدهم قطعها وكره ذلك الآخر 
فليقومها العدول بينهما قيمة ثم يطرحا عليها السهم فأيهما وقعت له 
السدرة بالسهم. كانت له ورد على صاحبه حصته من قيمتها برآي 
العدول. وإن وقعت السدرة للذي ليس في منزله ثم أراد أن يمر يطريق 
إليها في المنزل فسد عندي قسم المنزل وانتقض القسم والله أعلم. 

مسألة : وإذا قسم رجلان أرضاً فيها شجرة فوقعت الشجرة في أحد 
السهمين فزادت إلى أن أشرفت على السهم الآخر فطلب قطع مادخل ف 
أرضه من زبادة الشجرة بعد القسم فليس له قطعه. 

مسألة : و إذا كان بين رجلين منزل نصفان لكل واحد نصقه. 
ولواحد ثلاث بقرات وللآخر بقرة واحدة فطلبا قسم السماد فلصاحب 
الثلاث البقرات ثلاثة أرباع السماد. وأما التراب فبيينهما نصفان وأما ما 
اختلط من التراب والسماد فيينهما نصفان. 


مسألة : وقيل البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة. ما كان معمورا 
منها. وما كان خرابا فإنه يقسم بالذراع. 
معي إنه إذا وقع لكل واحد من الشركاء يقدر ما ينتفع به سكنا قسم 
بينهم. فإن امتنعوا أو رآى الحاكم أن قسمه أصلح أجبر الشركاء على 
قسمه. قلت له فإن كان هذا المنزل لابقع لكل واحد منهم ولا لأحد متهم 
قدر ماينتفع به سكنا كيف يفعل به. قال معي انه قيل فيه باختلاف. قال 
من قال يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم. وقال من قال يباع ويقسم 
ثمنه. قلت له وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل إذا لم بيقع لكل واحد 
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من الشركاء في حصته بقدر ما ينتفع به. قال هكذا بقع لي. ومعي أنه قيل 


مسألة : قال أبو سعيد معي ف رجل خلف دوراً ف نزوى بين 
شركاء بسمد وسعال أنه قيل ف قسم ذلك اختلاف. قال من قال يقسم 
بالتأليف بين الورثة إلا أن يكون دارأ فاخرة وانقسمت وردوها كلهم وان 

وقال من قال تفسم كل دار وحدها إذا انقسمت. ويعجبني قول من 
قال تقسم دور كل موضع بالتأليف وحده. لأنه قيل عن أبي معاوية أن 
القسامة بسمد لاتلزم أهل نزوى ولا أهل سعال. وكذلك كل موضع لايلزم 
الآخر لأنها قرى وحدها. وقال من قال أن نزوى وسمد وسعال قرية 
واحدة وتلزمهن الجميع القسامة إذا كانت في أحدهن. 


مسألة : وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر وغماه واحد ومجرى مائه 
والميزاب مما بلي المغرب فقسموه على ثلاثة. فوقع الغربي لواحد قاراد 
هدمه فكره عليه الآخران وقالا مجرى مائنا يحاله. ولا تهدم بيتك. فلا 
يحال بينه وبين حصته يفعل فيها رأيه إلا أن يكونا شرطا عند القسم أن 
المجرى لهما عليه يحاله فلهما شرطهما عليه. وان لم يشترطا عليه 
المجرى. وكان اذا هدم حصته من هذا المذزل فسد عليهما منزلهما. وسقط 
ماؤه فأفسد عليهما ولم يكن لهما مجرى يصلح لهما. فإن هذا القسم 
منتقض. ويقسمون قسمأ آخر ويشترطون المجرى بينهم. 


ول جه درل الذي لادتكسع هو الذي لايختقى فيه بسر 
لأحد الشريكين عن صاحيه من الضيق فإذا كان بهذه المنزلة لم يحكم 
بقسمه وحكم على الشريك يبيعه أو بمساكنته بالشهور / ويقسمان غلته 
إن كان له غلة. 
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الباب العاشر في قسمة النخل والشجر من بصل وبقل 
وفحالة النخل من غيض وتركه نباتا وما يلزم قسمه ومالا 
يلزم وشرط رفع الفسل وما يثبت ومالا يثبت 


وقسم النخل إذا كان فيها ثمرة أو قضاها فى صداق إذا كان فيها 
ثمرة. أيثبت القسم أو القضا فيما وصفت أم لا. لا أرى بذلك بأساً فإن 
كانت الثمرة مدركة كانت قسماً بين الشركاء بالكيل. وي قضاء الصداق 
هى للمقضا إلا أن يشترطها المقتضي. وقد تلقيت عن أبي القاسم سعيد بن 
العلا آنه لايجوز قسمها بين الشركاء. وهى مثمرة والل أعلم بعدل ذلك. 

مسألة : في أرض بين شركاء قسموا الأرض ووقع في سهم أحدهم 
شيء من الفسل الصغار. والنواشيء الصغار هل هو لصاحب الأرض الذي 
وقعت له من سهمه ي القسم. فما كان من نواشيء الصرم وغير مفسولة 
قد صار يحد مايفسل أو بحد مايكون. مابترك للاستيقاء ويستعد تخلا 
فهو لجماعة أصحاب الأرض. وما كان فيه من الصرم الصغار الذي لم 
يصل بهذا الحد مما يصلح للفسل ولم ينضج فهو لصاحب الأرض. التي 
وقعت له. وقد قيل أن كل ذلك إذا كانت له قيمة فهو لجماعة أصحاب 
الأرض حتى يشترطوه في قسمهم لصاحب الأرض والقول الأول هو 
الأكثر. وآما ماكان مفسولا فهو من الأملاك وهو لجماعة أرياب الأرض 
حتى يشترط هو ذلك. 

مسألة : مكررة وقال أبو عبد الله إذا كانت شجرة بين شركاء. و فطلب 
أحدهم قسمها وكره الباقو ن ذلك. فإتها لاتقسح قائمة ولكنها تقطع ثم 
تقسم بينهم وهى مقطوعة. فإن لم يتفقوا على قطعها. وكانت من 
صاحيات الثمار قسمت الثمرة. وكذلك عندنا النخلة تقسم ثمرتها إذا لم 
تكن غيرها. قال غيره إذا كانت هذه الث لسجرة من المغلات فقد قيل ف ذلك 


باختلاف. فقيل تباع ويقسم ثمنها. وقد قيل تستغل وتقسم غلتها وکل 
ذلك صواب جائز. وأما غير المغلات فتقطع وتقسم مقطوعة. 

مسألة : مكررة وعن قوم أقسموا أرضاً فيها سدرة أو غيرها من 
الشجر وهى يومئذ صغيرة فوقعت الأرض لرجل والشجرة لغيره. 
فعظمت الشجرة واتسعت أغصانها. فقد رأى أبو عبدالل أن لىس لها إلا 
قدرهايوم القسم. وما راد بعد ذلك قطع عن الأرض إذا علم ذلك. 

مسألة : وقال في شجرة أو نخلة باقية بين قوم في قسم اقتسموه. 
قال قالوا يطرح السهم بينهم عليها فان وقعت له رد على شريكه مايقع 
له بالقيمة. واما اذا كانت ليست من بقية قسم اقتسموه فتقسم تمرتها. 
ولا تؤخذ بالقيمة. وقد قيل أيضا يأخذها أحدهم بالقيمة. 


مسألة : وعن مال بين شركاء قسموا النخل ولم يشترطوا لها أرضاً 
وأخذ كل واحد حصته. ولم يشترطوا طرقا. ولا مسقى وأجيلها واحد 
أو مقطعة. قلت هل يجوز لكل واحد منهم أن يقايس بين النخل ويجعل 
لكل نخلة من حولها حوضاً ليسقيها بغير رأى سائر الشركاء. فمعي أنه 
إذا أخذ بقدر ماله الذي لو وقف عليه الحاكم حكم له به أو لو قاسمه 
شريكه وقع له لم يضق عليه ذلك. ومعي إنه قيل ليس له ذلك إلا 
بالمقاسمة. وقلت له إن جاز له ذلك فعليه أن يخرج لمن أسفل منه من 
النخل طرقا أو مساقي ويحكم عليه بذلك أم لا. فأما قياس الأرض بين 
النخل فارجو أنه قىل يثيت لها القياس على مايكون للنخل من القياس. 
ولو لم يشترطوا ذلك. وأما الطرق والمساقي فمعي إنه قيل إذا لم 
يشترطوه في القسم ولم يتقاسموا على شيء. وكان في ذلك معنى مضرة 
انتقض القسم. وأحسب أنه فْ بعض القول. إنه يتم وتكون المساقي 
حيث أدركت. والطرق حيث كانت. ويعجبني هذا مالم بثبت ف ذلك 
مضرة ف النظر. فإذا كانت يل ذلك مضرة لم يعجبني أن تثبت المضرة إذا 
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طلب صرفها أو النقض. 


مسألة : عن أبي الحواري عن أخوة كان بينهم مال. ثم أنهم قسموه 
دودخ يفا كان أخدهع كرمة ووقخ ل ارضه الأصل والمخسا عل احويه 
يأكلونها جميعا إلى أن مات الأخ. وخلف يتامى فعلى ماوصفت. فان كانوا 
عند القسم شرطوا قطع هذه الكرمة قطعت. وان لم يكن هناك شرط فى 
هذه الكرمة فان الكرمة لجميع الورثة الأخوة وغيرهم. وعليهم أن 
يخرجوها من أرض اليتامى. ولیس لهم أن يأكلوا منها شيئاً مادامت في 
أرض اليتامى لأنهم قالوا الكرمة لأصحاب الأرض. وليس لهم أن يدعوا 
كرمتهم في أرض اليتامى إلا أن يكون لليتامى وكيل فيرى أن تلك الكرمة 
على محاشيها. ويعطون اليتامى نصيباً مما عليهم من الكرمة. ورأى 
الوكيل أن ذلك صلاح لليتامى. فتركها على ذلك جاز لهم ذلك. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ أحسب عن أبي 
محمد. وعن رجل بينه وبين شريك له نخل وأرض فيها شجر متل رمان 
وغيره. فاقتسما الأرض والنخل فوقع لكل واحد شجر عند الآخر ف أرضه 
التي عنده لشريكه. فإن طابت أنفسهم على أن يكون ذلك لهما عند 
يعضهما بعض عن تراض منهما لذلك فذلك حاكئز لهما. وان أرادوا 
الخلاص من ذلك ورفعا أمرهما الى الحاكم حكم على الذي عنده الشجر 
لشريكه بقيمة الشجر أو يقطعه شريكه عنه. فان عجز المشتري منهما 
عن الثمن حكم عليه أن يعطيه بثمنه من ماله بالقيمة. قلت فإن قاسمه 
على أن شجر كل واحد منهما يكون عند شريكه. قال ذلك قسم منتقض. 

مسألة : عن أبي الحواري. وأما ماذكرت من النخل العاضدية فإن 
النخل العواضد تقسم الأرض بين النخل بالقياس. ولو كان بين النخلتين 
أكثر من ستة عشر ذراعاً وليس لذلك حد معروف. ولكل نخلتين مابينهما 
من الأرض كان قليلاً أو كثيراً إلا أن يشترطوا عند القسم لكل نخلة شىء 
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معروف كان لكل نخلة ماشرط لها. وأما النخل الصوادر فان كان بين 
النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعاً رجعت كل نخلة إلى قلاثة أذرع يغير 
ذراع العمري. وكذلك إن قسمت النخل العواضد. وكان بين النخلتين أكثر 
من ستة عشر ذراعا فطلب الذين قسموا هذه النخلة أن ترد كل نخلة الى 
ثلاثة أذرع كان لهم ذلك. فإن لم يطلب الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك 
كان لكل نخلتين مابينهما من الأرض ولو لم يكن لورتتهم متل مالهم. 
وأما النخل الصوادر فلورثتهم من بعدهم من بعدهم مثل ما للذين قسموا 
لكل نخلة ثلاتثة أذرع بذراع اليوم. 

مسألة : وسألته عن فحل من فحالة النخل بين شركاء. طلب بعض 
الشركاء ان يقسم حمالة الفحل غيضاً قبل أن يدركء وكره ذلك بعضهه 
هل يكون ذلك لمن طلبه من الشركاء. قال كان الشيخ أبو الحواري رحمه 
الله يذكر عن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله انه كان يقول في ذلك 
اذا كان الفحل من الفحالة يخرج غيضا كان لهم ذلك. واذا كان الفحل مما 
يترك حتى يصير نياتا فليس لهم ذلك إلا عن تراض منهم. قلت له وكذلك 
الأشجار مثل الباذنجان أو القثاء أو الموز أو أشياه ذلك إن طلى أحد من 
الشركاء قسمته قبل أن يصير ذلك كله قي حد الدراك. لم يكن له ذلك إلا عن 
تراض منهم. قال نعم ليس ذلك لهم. إلا أن يصير ذلك كله ف حد المدرك 
عند من يعرف ذلك من أهل المعرفة بذلك من أهل العدل. قلت فإن لم بقسم 
ذلك لمن طلب ذلك من الورتة ثم هلك ذلك. هل على من امتنع القسم من 
ذلك ضمان. قال لا. 

مسألة : عن عزان بن الصقر رحمه الله. وعن ذكر بين قوم فقال 
بعضهم نخرج ماحمل غيضا. وقال بعضهم نتركه حتى يدرك ثم يخرجه 
نديت به. قال يخرجونه غيضا الا ان يكون اخراج الغفيظ مما يضر 
بالذكر فلا ارى لهم اخراجه ويتركونه حتى يدرك. كذا أقول والله أعلم 
وسل عنها. وقلت فإن اقتسموه على أن يخرج من اراد ويترك من أراد منها 
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حتى يدرك. قال لايجوز ذلك. وقال بو الحواري قال عن نبهان إن كان 
من الذكور التي ينبت بها اخرج نباتا. وإن كان من الذكور التي لاينبت 
بها اخرج غيضاً وبهذا نأخذ. 

مسألة : وعن عزان بن الصقر قلت له ما تقول في طناء الذكر. قال 
لايجوز إلا أن يخرجه من ساعنه. 

مسألة : وعن أرض تكون لشركاء فيها نخل متفرقة فتقسم الأرض. 
بينهم على حدة. ويقسمون النخل على حدة ويشترطونها وقائع مادامت 
حية قائمة ثم طلب أن يسقيها. ويخرج لها صلاحا هل له ذلك. فعلى ما 
وصفت ي هذا. فلا اخراج للنخلة صلاحا اذا لم يكن يستثنى لها صلاح. 
فإن شاءوا قسموا على ماهو عليه. وان شاءوا نقضوا قسم الأرض 
والنخل. 

مسألة : وعن رجلين اقتسما مال بينهما وشرط كل واحد منهما على 
صاحبه أن لا يفسل شيئًا. وسأل أيجوز له ويثبت الشرط وكم يفسح عن 
الحد إذا أراد أن يفسل. الجواب. إن أراد أن يفسل فسح عن الحد ستة 
عشر ذراعا وفسل وراء ذلك والله أعلم. هذا اذا لم يكن للشرط أعني الفسل 
حد محدود. وإن حد شيئا كان على الشرط والله أعلم. هكذا نقلته من 
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الأثر. 

مسألة : عن أبي على الحسن بن أحمد فيما أحسب وي قسم النخل. 
وفيها ثمرة مدركة أو غير مدركة أيجور قسمها ويتبت أو لايتبت. فيوجد 
عن أبي الحواري إجازة قضاء الصداق إذا عرفت النخل بألوانها إلا أن 
يكون الغالب عليها الفضخ. والقسم مثله. وأما قسم النخل الذي سألت 
عنه فيوجد عن أبي الحواري اجازة قضاء الصداق. إذا عرفت النخل 
يألوانها إلا أن يكون الغالب عليها الفضح والقسم عندي مثل ذلك إلا أن 
يكون الورثة بالغين. وتراضوا بذلك فذلك جائز. ولا فساد ف ذلك. وإذا 
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كانت الثمرة مدركة كانت على الشركة لجميع الورثة والله أعلم. 

مسألة : سألته عن قوم قسموا نخلا وشرطوا عند القسم كل واحد 
منهم نخلة خشى معروفة. هل يثبت القسم ان طلب احدهم نقضه بعد 
ذلك. قال معي انهم اذا شرطوا ذلك وهم بالغون برضاء منهم. وكان ذلك 
صلاحا فمعي انه ثابت. ويخشى ما شرط خشيه للصلاح الذي اجتمعوا 
عليه. قلت فإن لم تكن النخلة المشروطة معروفة. هل ينتقض القسم إن 
نقضوه. قال معى انه اذا كان مجهولا ولم يتتاموا على شيء بعرفونه 
فأخاف أن بنتقض القسم. وخاصة إذا كان ق ذلك ضرر. قلت له فإن 
كانت النخلة المشروطة خشيا معروفة هل لأحد الشركاء أن يخشى الذي 
شرط عنده من النخل بلا رأي شريكه. قال إذا كانت له إلا إنها خشى 
مشروطة خشا فعندي أن ذلك له. وإن كانوا أوقفوا من رأس المال على أنه 
خشى. فهم شركاء فيه. ولا يعجبني أن يخشيه إلا برأيهم جميعا لأنه 
لهم. وما خرج منه فهو شركة بينهم عندي. قلت له فإذا شرط على أن لكل 
واحد نخلة خشى لم يكن عليه ان يعطي شركاءه من خوضها وجذبها الا 
أن بكون مشروطا من رأس المال. قال هكذا عندي إذا شرطت له الاأنها 
خشى كانت له وعليه ان يخشيها. قلت له فان كان مشروطا على ان لكل 
واحد ماعنده خشى ثم اتفقوا على ان بدعوه للثمر هل يثبت ذلك و إن طلب 
بعضهم نقض ذلك ولم يكن له ذلك. قال ان اتفقوا على ذلك وهم بالغون 
أو كان ذلك صلاحا أو اتفق على ذلك الأوصياء فأرجو أنه جائز.. قلت له 
فإن خشوا الذي شرط لهم جميعا. وكان المخشى مما دلي بعضهم بعضا 
هلى يدخلون على بعضهم بعض. في قياس النخل فيما بينها ولايكون 
للمخشى شىء من القياس. قال فإن شرطوا ذلك وشرطوها وقائع لمن 
وقعت له مقطوعة فالأرض عندي مشتركة قي الأصل يدخل على سبيل 
القياس. فإن شرطوها له إلا نهم شرطوا عليه قطعها فلا يبين لي إلا أنها 
له بأرضها. وقياسها على مايتبت من القياس من النخل في شركتهم. قلت 


له فإن كانت وقائع أتكون بأرضها من مشتركة لجميع الشركاء شرعا يي تلك 
البقعة. اذا كان نصيب احدهم وقع خلف تصيب الأوسط. وكانت النخلة 
و الخصيب الدى ي احدق الو ادي اج انها يكون لهم كن وا ت ت 
SS‏ ا ا N E‏ د ستحق شيئا من 
القياس. قال معي انهم إذا لم دنه يشترطوا في ذلك شيئا فيعجبني أن يكون 
لوم جمسنا اررض تخل هزه الوقام حنى يدوا قييا عل شه 2 علي ليه 
فإن اتفق بعضيهم على ان يدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة. ومن 
أرضها. وبدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة ومن أرضها وتقايضوا على 
ذلك. ولم يكن قي أرض النخل اخشى شيء مشروط وهم ثلانة شركاء 
فتقادض اثنان وجاء التالت إلى احدهما ففعل هذا الثالث مافعل الأول مثل 
ماقايض شريكه هذا الذي قد قايضه الأول ثم بعد ذلك طلب الأول حصته 
إلى الثالث من تلك الأرض. واحتج انه لم يقايضه فرجع الثالث على 
شريكه الذي قايضه بحصته من الأرض إذا طلب بهذا اليه حصته من 
هذه الأرض. هل تنتقض المقايضة الذي قايض التالت شريكه. ويرجع 
يأخذ حصته من الأرض من عنده. قال عندي انه إذا قايضه بشيء 
معروف ثم رجع عليه. لم تكن له رجعة من طريق القياض. 

مسألة : وعنه احسب الحسن بن أحمد على أثر مسائل عنه. وما 
تقول في رجلين لهما قطعة أرض قسماها ويي هذه الأرض سدرة أراد تركها 
مشاعة مع أرضيها ولم يحدا لها حدا معلوما. عند القسم فاأراد الذي 
وقعت قي سهمه ان يجحف على أرضها فوقع بينهما خلف على الأرض 
أيكو ن لهذه السدرة شيء معروف آم لا. فإذالم يحدا لأرضها حدا عثد 
القسم معروفا. واختلفا في ذلك وكان ذلك على احدهما ضرر انتقض القسم 
وات أعلح. 

مسألة : وسألته عن المصل اذا كان بين الشركاء. وطلب أحدهم ان 
يباع قبل انتهائه جذبا وطلب الآخرون تركه إلى أن يدرك رؤوسا واختلفوا 
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ق ذلك. قال معي انه راجع إلى السنة قى ذلك الموضع. وكان لهم وعليهم. 
وان اختلفت السنة كان عندي على الأغلب. وإن لم يعرف الأغلب 
فيعجيني أن يكون على الأوسط من ذلك. ومامو يعرف بين الناس أن 
يحملوا عليه. قلت له أرأيت إن طلب أحدهم أن يباع جفن وطلب الآخر 
بتركه روسا. قال قد مضى القول ق ذلك وإنما هو ينظر ق ذلك الى سنة 
البلد اذا اتفقت والأغلب إذا عرف واختلف الأوسط إذا لم يعرف الأغلب. 
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الباب الحادي عشر فى قسمة الماء 


وسئل عن رجل خلف ماء في خبورتين وفيهم يتيم واختلف الورثة ف 
قسم الماء فطلب بعضهم يقسم بالتأليف. وطلب بعضهم أن يأخذ لكل 
خيورة ماوقع له. هل يلزمهم أن يولفوا لبعضهم بعض. قال معي أنه ان 
قسم الماء والمال بالتاليف لئلا يقع على أحد منهم مضرة. ويقسم كل فلج 
ونخله وأرضه وهذا إذا لم يكن فْ القسم بالتاليف مضرة. فإن كان فيه 
مضرة فالضرر مزال. وذلك مثل أنه إذا قسم الماء بالتاليف تباعدت الأواد 
في دورها. ولم ينتفع بذلك ولحقه المضرة فلا يقسم كذلك وانما هو يراعي 
معنى الصلاح. 

مسألة : احسب انها عن أبي الحواري لانها على أثر مسائل عنه. 
وعن الفلج إذا كان غير مقسوم. وفيه أرض تسقى بالنزف. وآرض تسقى 
بالسيح وأصحاب النزف ينرفون والماء ماء أصحاب السيح يسقون الى 
ان قل ماء الفلج حتى انقطع ينزف هؤلاء ولم يصل الى تلك الأرض منه 
شيء وزرع هؤلاء الذين يعرفون أرضهم وعيت أرض الاخرين واختلفوا. 
فعلى ما وصفت فقد قيل ن مثل هذا باختلاف. فقال من قال اذا كان هذا 
يرثه وارث بعد وارث فهو ثابت وهو على ماأدرك وليس لأصحاب السيح 
الا مافضل من اصحاب النزف وقال من قال ينقض هذا القسم ولو كان 
قديما. ويرد الماء على مايرى العدول يي قسم ذلك الماء بينهم ويقسمه 
بينهم اذا قل الماء أو كثر. وانما قست هذه المسألة قياسا ي فلج يسقي 
أرضا سيحا كلها وكان يسقى الأول ثم الآخر ولا يسقي الآخر حتى يروى 
الأول تم قل الفلج. فيكون حسب الفلج على الأولين فإن كان الفلج ليسقي 
أرضه على عشرة أيام فمضت هذه العشرة أيام على رجل واحد قل الفلج أو 
مع رجلين فزرع هذا الرجل أو الرجلان وحدهما. وبقي الأخرون لم 
بزرعوا شيئًا. فقال من قال هو على ذلك لايزال. وهذا قول أبي المؤثر. وقال 
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من قال ينقض هذا القسم وترجع قسمته على العدول بعد ذلك ويساوى 
بينهم ق الماء. وهم أصحاب الفلج على قدر سقيهم. يتقص هذا من زراعته 
وينقص هذا من زراعته. حتى يعمهم جميعا. وهذا قول نبهان بن عثمان 
رحمه الله والله أعلم. قلت وكذلك ان كان الفلج غير مقسوم ويدع رجل 
ارضا هل له ان يسقيها من هذا الفلج قال لا بسعه ذلك الا برأيهم. 


مسألة : وقيل في فلج اسلامي يسيح في ارض. وفيه عيون وسواعد 
تجرى اليه وهو في اثارة لقوم غير الذين في أيديهم الفلج. فتوقع اهل 
الاثارة على ساعد من سواعد الفلج التي تجرى فيه فحصروه. فقال 
مسعدة انه لو جرى إليه سبعين ساعدا كان أولى بما جرى اليه وكل 
أرض غشيها. وساح عليها. فأهل الماء أولى بها الا ما صعب من الأرض قلم 
بغشه الماء بعد فهو لأهل الاثارة. 


مسألة : وذكرت ف جماعة لهم فلج وهو يدور على يوم وليلة على 
أرض معروفة والماء لم يجر فيه قسم في قديم الدهر. فلما كان في هذا 
الوقت وقع بينهم اختلاف في هذا الفلج وخافوا ان تقع بينهم الفتنة ف 
ذلك. وهذا الفلج على هذه الأرض المعروفة لكل واحد منهم سقى أرضه من 
هذا كانت قليلة أو كثيرة. وقد طلب أهل الفلج وصلحاؤهم أن بقسموا 
ذلك الفلج من خوف الفتنة فخالفهم واحد منهم أو اتنان. وقد وقع على 
الضعيف والعفيف ف ذلك المضرة. وأهل البلد يعرفون ذلك ف قديم الدهر 
ويێ حديثه أن هذا الفلج على هذه الأرض ليس لأحد منهم تقديم على الآخر. 
قلت فما أرى فى ذلك. قلت ولم يعلم أنه جرى فى هذا الفلج قسم ف قديم 
الدهر ولا في حديته. فعلى ما وصفت فلا يحكم بقسم هذا الفلج على صفتك 
إلا أن يتفق أهل الفلج باجمعهم. ولا يكون فيهم يتيم. ولا غائب ولا 
معتوه فإذا اتفقوا على ذلك فذلك اليهم عن رأيهم ورضائهم وإلا فهو 
مقرور على حالته المعروف يها فمن أراد الفتنة أخذن على يده صاغرا 
راغما. وليس لارادة الفتنة يتحول الحق التابت بين أهله. فالأشياء على 
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أصولها المعروفة بها حتى يصح ان ذلك باطل بوجه من الوجوه. فيرجع 
حينئذ الى الحق المعروف انه حق فيها بالصحة التي لاشبهة فبها. 

مسألة : ومن رقعة بخط الحسن بن احمد. وذكرت رحمك الله في 
قوم بينهم فلج أصل أو رم كان يعرف كل واحد حصته من الماء من دور 
معروف. من آد معروف ثم كسر الفلج أو غاب الناس عنه وقد عرقوا 
ماءهم. من قبل من ليل أو نهار. فلما قدموا لم يعرفوا كيف يفعلون وفيه 
أغياب. وأيتام أو من لا يريد قسمة الماء وأحب من احب منهم أن يأخذ كل 
واحد منهم ماءه على ما كان عليه. فاجار بعضهم وغير بعضهم ولم 
يصح الماء الا بقول العمال. أو من لا ثقة له أو بقول ثقات. فالذي كان 
عندي فى هذا إنه إن قال فيه الثقات. وعرف الناس مواضع مائهم قبل 
قولهم وآخذ كل انسان ماءه في موضعه. وان لم يستين اصلا وهو راغد 
فعندي انه يجتمع ثقاتهم أو أجلة آهل الفلج ويقيمون للغائب وكيلا ويي 
نسخه للغياب وكلاء يعرفون مواضع سهامهم ويقسمون الفلج 
وبردوته على ماكان أولا. وكذلك كان الأفلاج عندنا في كبحة الماء يرغد 
ويحضرون ويقسمونه على ماكان. ويطرح السهم على الخبائر والبواد 
ولم أحفظ هذا عن أحد والل أعلم أحق هو أم لا. ولايجوز لأحد أن بأخل 
ماءه إلا أن يعرف موضع مائه فبأخذه وسواء اكان أصلا أو رما. فانظر ي 
ذلك نوجه الحق ان شاء الله. 

مسألة : عن الحسن بن أحمد مكتوب تمام الجواب لعله قيما 
احسب جواب المسألة التي يسأل عنها الخليل بن شاذان في اخر هذا 
الجرء. وأما آنا فالذي عرفت أن من كان له ماء في شركة يتيم أو غائب. 
وعدم من يقاسمه ففي بعض القول أن له أن يسقي من الماء بقدر مائه. 
وبدع الباقي وقيل بطرح السهم اذا كانت السنة في الفلج طرح السهام. 
وهذا على قول بعض المسلمين. وقد وجدت في الأثر وأرجوه عن أبي 
الحواري فيمن له شركة يي مال يتيم أو غائب أن له ان يقسم ذلك لنقسه 


ت ا ت 


وتاحة حضده إن :كان هو ر الم وان كان هو ا ر الحم ووجد 
من يعينه فمن يبصر القسم. وهو ثقة جاز له ذلك. وقد وجدت وأحسب 
انه عن ابي الحواري فيمن كان بينه وبين يتيم أو غائب عبد مشترك ان 
له أن يستخدم العيد يوما ويتركه يوما بقدر حصته وات أعلم. فعلى هذا 
إذا كان الناس يعرفون مياههم في هذا الفلج ولا يعرفون أوقاتها قسمت 
على ماقال صاحب الجواب ف جوابه والله أعلم. ووجدت مسألة ف الأثر. 
وقد كتبت منها بعضها وهی هذه وسألته عن رجل متقدم ف فلج وقد ضم 
الحاس ال فنا هي او يتح بسا فى بيده + كلمن اراد إن تسفي اء 
البه اعطاه لزراعته وقد تراضوا بذلك مل يجوز لمن اعطاه منهم يقدر 
مائه ولا يعرفون ماءه يعينه او غير قال هكذا عندي إذا كانوا قد اتفقوا 
على ذلك. قلت له ولو اعطاه أكثر من مائه. لهل يجوز له ذلك قال عندي 
أنه لايجوز هذه المسألة طويلة كتبت بعضها واش أعلم هذا من كتاب 
الكفادة. 


مسألة : من الحاشية. وسئل الشيخ العالم سعيد بن احمد الكندي 
عن بلد فيها أموال لأناس شتى من حاضر وغائب ويتيم وبالغ ووقف 
وهى في حاجرين وبينهما واد إلا أنها تسقى بفلج واحد. وكل واحد من 
الناس يقسي ماله حتى يكمل من أعلى وأسفل من الجانبين جميعا ثم 
يتلوه الاخر هكذا امرها ثم اراد احد من الشركاء القسمة لهذا الماء. واقام 
على الشركاء هل يجوز قسمه على هذا. وهل يجير من امتنع. وان جان 
فكيف يكون وجه العدل ف القسمة الجواب فاعطه اياه ونحن ممن بلي 
بشيء من الأصيلة القليلة في هذه المسفاة. قال معي انه يخرج قي جواز 
قسمه معنى الاختلاف لاجل شركة الوقف. فيخرج ي بعض القول أنه 
لايجوز قسمه ابدا إلى أن تقوم القيامة ولعل معنى هذا القول إذا وقع 
الشقاق بين الشركاء. وخيف من بعضهم البغي اقرب الى العدل ان يكون 
عاملهم واحدا او اكثر من واحد غير انه يكون ثقة عدلا يسقي جميع مال 
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من له حصة ف الماء لايخاف منالحيف على احد ولا الميل منه بالهوى بغير 
الحق لأحد. ولا يعجبني أن يكون من الشركاء ولو كان ثقة فائه ابراء 
لساحته. ويخرج في بعض القول جواز قسم هذا الماء أن طلب أحد 
الشركاء قسمه. وكان اصلح للوقف ولعل معتى هذا القول يخرج على 
معنى نظر الصلاح للوقف كما قالوا في جواز القياش بمال الوقف إذا كان 
القياش اصلح له وهو اختيار الشيخ أبي سعيد الكدمي العماني اعني 
جواز القياض بماله. وأقرب مايكون إلى موافقة الحق عندي يي صفة 
قسمه على قول من اجازها بصحلة مثقوبة من تحت أو ما يشتببها 
وتجعل في مرحل ماء صا من الغيره والهول عند يزغ الشمس إلى يزغها 
من الغد ويكون بها علامات نصف وربع وثمن وثلث وسدس وتعرف 
الخبورة كم بلغت من صحلة ثم ترضهم البلد كلها التي أدركت تسقي من 
هذا الماء وتقرز كلها قرزة متقارية في القياس والسواقي والوعبان. ولا 
يكون بشيء منها سماد لئلا يرزى أكثر مما ليس به آداً واحد كلها ثم 
يحضي عدلان ثقتان عند الساقي ويبداً لأحد الشركاء ويسقي جميع ماله 
من اعلى وأسفل من الحاجرين جميعا ويحصي كم رزي من صحله 
فيعرف كم رزي من الوقت ويقيدوه بكتاب بخط العدول غير أن اطلاقه 
يعلم في أول اطلاقه فإن نقص الماء عن ما كان زيد قلا يجعل زائدا ولا 
ناقصا عن ما كان لأن الماء من طلاقه ينقص اذا نقص ماء القلج. ويكون 
باطلاع العدول ويفعل للثاني كما فعل للأول إلى أن يتم الشركاء كلهم. 
فهذا مابان لي. وأن غفلت عن شيء لم ابينه ويحتاج إلى زيادة بیان فانظر 
فيه ولاتعمل من هذا ولا غيره الا مابان لك صوابه واني استغفر الله. من 
مخالفة الحق. 

مسألة : من هذا الكتاب مكتوية على آثرها قلت له فإن كان المال على 
افلاج عدة. هل يجوز له أن بأخذ له من فلج واحد بجميع مايقع له من 
تلك الأفلاج قال إذا رأوا أن ذلك اصلح له وأوفر له رجوت اجازته إن شاء 
الله . قال الناسخ يعني اليتيم وهذا رأي حسن وان كان على غيره أكثر 
مانوجد في الاثار. رجع. 

اا بت 


ومايجوز منها من قسم وما لايجور 


وآما الأرض فتقسم لكل واحد سهمه قل ذلك أو كثر. قال أيو سعيد 
اذا كان يقع من سهمه موضع من الأرض ينتفع به في السيح مما عليه 
العرف بين الناس أنه يساق لمثله الماء. للمعنى السقي مثل أن يفسل 
نخلة أو نحوها. واما اذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة او تنحوه 
مما يجري به العرف بين الناس إنه لا يتعنى لسقيه. فلا يجبرون على 
القسم على نحو هذا هكذا يعجبني. والكرمة عندي تشبه النخلة. وينظر 
في ذلك وهذا على معنى قوله. وقال بعض الفقهاء اذا كانت الأرض مما 
تزجر ولم يقع لأحدهم سهمه مما يعمل فيه. وكان في ذلك مضرة جبرتهم 
على ان يكون عاملهم واحدا ولو أراد صاحب الحصة أن يجىء يدوابه 
ويعمل لنفسه. وكره الآخر لم أقر به إلا أن يكون عاملهم واحدا. قال أبو 
الحواري حدثنا بنهان بن عثمان عن محمد بن محبوب أن البئر إذا لم 
بقع لكل واحد من الورثة مايقع له فيه عامل لم يقسم وبهذا نأخذ. وأما 
الأرض التي على الزجر فإنها تقسم وتزرع كل واحد ماكان له. لأنه يمكن 
على الفلج أن يزرع كل واحد ماكان له. قال آبو المؤثر كل شيء كان اذا 
قسم لم ينتفع به جبر أهله على بيعه ولم يقسم إذا اختلفوا. 


مسألة : وأما البئر المشتركة فإن كنت تعني فن مائها والزجر منها 
والنزف فقد قيل ان لأحد الشركاء ان يزجر بقدر حصته أو ينزف من 
الأيام عل فاتضلح علية ال رر عه من السفي ف ولك لوجع :وبع من 
البئر بقدر حصص شركائه ولا اعلم ان عليه فْ هذه مساهمة وانما يترك 
لهم بقدر ما يزجر من الأيام بالحصص. وكذلك عندي أن اجاز له أحد 
شركائه يأخذ ماءه من حصته أخدها على هذا الوجه لأن هذا لاينقسم على 


ت ا الك 


حال ولايتجزأ. وكذلك إذا كان له النصف من هذه البئر كان له عندي أن 
ينزف او يزجر يوما وليلة ويدع يوما وليلة او ينزف يوما ويدع يوما ولو 
مجاري الماء أومضرة البئر في أرضها لما ثبت هذا عندي و لكان الماء مياحا 
وكان جائزا له ان يزجر منه وينزف ولو لم يكن للنازف والزاجر في ذلك 
شركة ولا حق. ولا يبين لي في البئر قسمة بمساهمة لانها لاتتجرا ولا 
تختلف معانيها في ليل ولا في نهار. ولا في قلة ولا في كثرة وانما هى عندي 
مباحة الا ادخال الضرر على مجاريها وعلى ارضها. فليس في ذلك قسم 
يتجزى عندي. وانما هو عمل مباح له ف الأصل أن بأخذ منه بقدر حقه 
فإذا فعل نحو ماوصفت له فلا يبين لي عليه في ذلك ضبق على حسب 
ماقيل. تدبر ماوصفت لك ولا تأخذ من قولى الا ماوافق الحق والصواب. 


مسألة : وعن يتيم هل يزجر من طوى له وله فيها شريك بالغ. 
أيجوز للوكيل ان يأخذ لها اجارة يطنيها بالحب. فعلى ماوصفت فإن 
البئر تقسم بالايام ويزجر الشريك بقدر حصته فإذا جاءت حصة اليتيم 
تركوها ولم يرجروا منها شيئا حتى تنقضي حصة اليتيم. 


مسألة : وسثل أبو الحواري عن الاطوى المشتركة إذا كان فيهم 
الأيتام فقال يجوز أن تقسم بالقيمة ويحمل بعضها على بعض ودلي ذلك 
ألثقات وأهل المعرفة. 


مسألة : وقال أبو سعيد أصحابنا يختلفون ي الأصول المشتركة 
إذا كان لابقع لأقلهم حصة ف القسم ماينتفع به وحده مثل المنازل لايكون 
له سكن ينتفع به. وكذلك الاطوى التى للزراعة اذا لم يبرز إقلهم عمال 
ينقطعون على ذلك مثل الزارعيون في ذلك البلد ونحو ذلك. فقال من قال 
ان ذلك يباع ويقسم تمنه. وقال من قال يستعلمون مشاركة لايجوز ولا 
يجبرون على بيعه. واما النخل والأرض التي على الانهار. فذلك يقسم لانه 
بقع لكل واحد نخلة او موضع دخلة يفسلها فيها لان ذلك تحصل فيه 
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المنفعة من الواحد بغار عمال يقومون بذلك. وأما مالا ينقسم من النخل 
مثل النخل الواحدة فالقول بالاختلاف على مامضى والله أعلم. 

مسألة : عن ابي على الحسن بن أحمد. في قسم الآبار فقال انه 
تختلف ي قسمة الابار فقال من قال انها تقسم على قسمة الأفلاج كل بكر 
على حدة. فإذا قسموها فمن أراد أن يقايض بحسته أحد شرکائه أو غيره 
جاز ذلك على هذا القول. وقال من قال لاتقسم كل بئر على حدة. ولكن 
تحمل كل بثر على الاخرى ويحمل بعضها على بعض وتقسم وذلك اذا 
كان لايحصل ولايقع لكل واحد من الشركاء مالا ينقطع له في حصته 
عمال أو لايكون له في حصته منفعة. ويكون عليه فيه الضرر فإذا كان 
على هذه الصفة حملت الآبار بعضها على بعض. 

مسألة : وأرض بين شركاء وهي تزجر فيقسمونها كيف يفعلون. 
قال يكون عاملهم واحدا على قول بعض الفقهاء. وان اتفقوا على ان يأتي 
كل واحد منهم بيقرة ويزجر لوقت من الزمان فذلك جائز. وان اختلفوا 
حكم عليهم ان يكون عاملهم واحدا ويكون على كل واحد متهم بقدر 
ماينوبه من البذر والادلاء والحيال والمناجير. ومايحتاج اليه ويتوصل 
كل واحد متهم الى حصته من حيث عدد يصل اليها. ويخرج له طريق 
منها حتى تصل الى ارضه وان كان له الى ارضه طريق من واد او ظاهر او 
غبزه مضى الى ماله من ذلك. فإن كان على احد من ذلك القسم ضرر 
انتقض حتى يكون القسم على وجه العدل ان شاء الله وبه التوفيق. 

مسألة : وعن أبي سعيد وسألته عن رجلين بينهما ثلاثة طوى 
مشتركة بينهما افواهها طلب أحد الشريكين ان يخلص له أحد الاقواه. 
وقال الشريك الآخر لا أخلص لك. ولكن خذ حصتك من كل فم. هل على 
شريكه أن يخلص أحد الأفواه. إذا كان إذا أخذ حصته من كل فم لحقه 
الضرر. قال معي أن الاطوى مثل الأفلاج تقسم كل واحدة منهن على 
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حيالها فإن اتفقوا على التاليف و إلا لم بلزمهم ذلك. قيل له فإن كان اذا لم 
يقسم بالتاليف لحق احدهم الضرر. قال معي انه اذا لحقهم الضرر 
فبعض يقول انهم يجبرون على بيع المال ويقسمون ثمنه. وبعض يقول 
انه يترك بحاله ويتتفع كل واحد بقدر حصته. 


مسألة : احسب عن أبي سعيد قلت له فإن كانت أرض فيها بئر. 
وله شركاء أغياب أو ايتام أو رجال بالغون ونساء وطلبوا منهم المقاسمة 
فامتنعوا عن ذلك ولم يصل إلى العدول من شركته يي هذه البئر والأرض 
من حكام المسلمين هل له ان يزرع فيها بقدر حصته ويرجر من اليثر. قال 
نعم قد قيل له ذلك. وقبل ليس له ذلك في الأرض. وأما ي البئر فلا اعلم أن 
أحدا حجر عليه ذلك انه ليس له أن يزرع من الأرض بقدر حقه وهو مال. 
قال لأن الأرض لاتنقسم الا بالنظر لا بالكيل ولآن الماء لاينقسم ولو حضر 
القسام !ا بالساغات والزجاه فيو وال ال د على كل كال ولو جص 
القسام لم يكونوا ينظروا أكثر من نظره ولأنه على كل حال لايتميز ماء 
ابر من بعضه بحص ولق كسم فلا تقع في جدود ولا ينونه ولا يعرف 
بعضه من بعض بالتحديد والبيونة على كل حال. 

مسألة : وعمن له في طوى حصة وله في باقيها شركاء هو مستغن 
عن زجرها لأنه ليس له عليها أرض فتركهم سنة أو سنتين إما أن يزجرها 
وإما أن يدعهم هم يزجرونها. فمعي انه قد قيل إذا لم يمنعهم حصتهم 
فلا حجة عليه ويزجرون بقدر حصتهم من الأيام. 

مسألة : في رجل له يئر ف مال رجل آخر أصل فأراد أن بزجر ماله 
يومه من البئر أو اراد أن يسقى مالا له غيره أبعد منه فأبى صاحب البئر 
التي في ماله. وقال مالك عندي شرب إلا لسقي مالك هذا الذي بقربى ومالا 
الرجلان قسمان من قبل. أله أن يسقي ماله غير هذا االموضع ام لا. قال 
الذي عرفته ووجدته اذا كان له النصف من هذه البئر أو الربع كان له أن 
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يزجر أو ينزف يوما وليلة وبدع يوما وليلة. والريع بمقدار ذلك إلا أنه اذا 
كانت المجاري في ماله شريكه فلا بلزم شريكه ان يجري عليه الماء ف 
المجاري الا لماله المتقدم. كما ذكروا ف الساقية والله أعلم. 


مسألة : وعن بئر بين رجلين لكل واحد نصفها وهى ي مال أحدهما 
أراد الذي في ماله أن يزجر منها مالا له آخر أو يقعد منها احدا سهماً 
ليزجر منها أو يبيع له سهماً بيع الخيار أو بيع قطع هل للمشتري أن 
يزجر من هذه البثر لماله أم ليس له ذلك اذا منعه الشريك الآخر اذا 
قسموها أياما. وهل يكون الذي في ماله البئر ممنوعا من البيع بين لي ذلك. 
وكذلك اذا كانت هذه البئر تزجر منجورين لكل واحد منجور دبزجر منه 
واراد ان يزجر منه لما أراد. أله ذلك أم ليس له ذلك اذا منعه الشريك 
صاحب المنجور الاخر بين لي ذلك. الجواب. في البئر فعلى هذه الصفة إذا 
كانت البثر في مال البائع ومجاريها جاز له أن يبيع من سهمه ويقعد إذا 
كانت مقسومة لأنه لاضرر على الشريك والله أعلم. وكذلك اذا كانت 
منجورين لكل واحد منجور وكانت المجاري في ماله البائع والله أعلم. 


مسألة : وف بئر بين شركاء وهي وخبها ومصبها ومجراها في مال 
أحدهم. هل له أن يخرج ماء هذه البئر إلى أرض غير أرضه التي لها من 
البئر أو يزجر أحد أرضاً ليس لها منها. له أن يقعد أحداً يزجر منها 
وبأخذ القعادة من دوتهم اذا طلبوا شركتهم من القعادة. أم ليس له 
اخراج الماء اذا طلبوا ولا عطية ولا قعادة إلا بإذنهم. وليس نصيبهم من 
القعادة أم لا. الجواب. فعلى ماوصفت له ان يعطي من نصيبه ويقعد 
نصيبه ولا يلزمه صنع لأن المجاري كلها والضرر عليه. ولا ضرر على 
شركائه والله أعلم. 


مسألة : وكذلك في بئر بين شريكين وهى ي مالهما جميعا غاب 
أحدهما فأقعد الاخر نصيبه منها رجلا يسقي ارضا ليس لها شرب منها 
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فبذر يعض أرضه وسقاه من هذه البئر ونبت البر ثم بذر بقية أرضه 
وقدم شريك الذي اقعده نصببه فمنعه منها وهدم ساقيته هل له منعه 
بعدما خضر به بعض أرضه وبذر باقيها ولم يسقه ويكون المقتعد من 
شريكه كالمتوقع أم ليس منعه بعدما خضر. وبذره مطروح قي أرضه ولا 
تقتل خضرته. ويكون له حصته من القعادة الجواب. فهذا له أن بسقي 
حتى يستفرغ حصة من أقعده. وأن تكون البثر مقسومة لكل واحد منهم 
وقت معروف فلا يجوز له أن يسقي ويسقي من وقت البائع والله أعلم. 


مسألة : وعن رجل قي أرضه بئر له ربعها ولآخر ربعها ولآخر 
نصفها. وماء البئر فاضل على تلك الأرض التي تشرب من تلك البئر 
فاشترى أحد الشركاء أرضا ليس لها ماء من هذه البئر قطعاأو بيع 
خيار واستقعدها فأراد أن يسقيها من نصيبه من هذه البئر فمنعه الذي 
في أرضه البئر والماء فاضل. هل له منعه أم لا. الجواب. فتعم له منعه 
لانه لاجرى عليه الا للأول وات أعلم. وكذلك اذا اشترى الذي في أرضه 
البئر أرضا أو شبه ماوصفت الى جانب أرضه فأراد سقيها وزراعتها من 
هذه البئر. هل لشركائه منعه من ذلك أم لا. الجواب. فلا يمنع من 
تصببه. لأن المجاري في أرضه والله أعلم. 

مسألة : وعن بئر في مال رجل ومصبها ومجراها وخب هذه البكر في 
مال جاره. فأراد الذي في ماله البئر والمصب ان يخرج ماء هذه البئر الى 
أرض لم يكن لها ق البئر شىء. فمنعه الذي عليه الخب لن ماله هل له 
منعه أو أراد الذي ق ماله الخب ان يخرج الماء الى أرض ليس لها شرب 
من البثر. فمنعه. الذي في ماله البئر والمجرى والمصب ف ماله كذلك هل له 
منعه أم اخراجهما جميعا بالتراضي. أم لأحد دون أحد. الجواب. فالذي 
بان لي على معنى ما سألت عنه مما يوجد في الأثر أن الذي عليه جرى الماء 
والمصب والبئر أولى بالمنع وان يكن من عليه الخب له فيه نصيب وله 
ايضا ف البئر قلة أيضا المنع واش أعلم. 


کک 


مسألة : وعن بثر عليها منجوران بين رجلين كل واحد له منجور 
وساقيته وحدها وجوار ساقية احدهما والبئر والخب في مال شريكه في 
البئر. فزرع أحدهما أرضه فاراد ان بخرج البئر الى أرض ليس لها شرب 
منها اذ قد ركب منجورة. ولم يزرع الآخر ولم يركب منجوره ثم أراد الذي 
لم يزرع منع الذي زرع وركب أن يخرج ماء هذه البثر الى ارض ليس لها 
شرب هل لأحدهما منع الآخر. الجواب. فنعم يمنع من عليه المجرى ولا 
يمنع من له الأرض والمجرى في ماله إلا أن يخاف أن تنزح البئر عند 
زجرهما فله ذلك والله أعلم. 

مسألة : عن أبي على الحسن بن أحمد. في قوم بينهم أرض على الزجر 
وهى مقسومة والطوي بينهم مشاعة وهى في سهم أحدهم. وقد انهامت 
واتسعت في مال هذا وطلب من شركاثه أن يظفروها عنده ويغرم كل واحد 
مابلزمه. فامتنعوا عن ذلك ولحقته المضرة أيؤخدون معه في الغرم أم لا. 
فإن كانت البئر اتسعت في أرضه بعد القسم وأخذت من أرضه شيئا كان 
صلاحها عليهم جميعا. على قدر الحصة. وإن كانوا قسموها وهى 
متسعة فهى كذلك بحالها إلا أن يتبين الضرر عليهم جميعا. ولايكون لهم 
سبيل في زراعتها إلا باصلاحها أحببت أن يجبروا على ذلك والله أعلم. قلت 
فإن لزمهم ذلك وطلب أن يحفروا معه ف ماله طوياً غير هذه وتكون على 
الشركة وتدفن الأولى ويقوموا عنده في حفرها ويسلم كل واحد مايقع 
عليه من الغرم يكون علدهم ذلك أم لا. فليس ذلك إلا أن يتفقوا على ذلك. 
قلت فان رغب أن يفسل حول هذه الطوي التي قد اتسعت فن ماله ان لم 
يكن له دفنها ولم يرغب هو الى دفنها يكون للطوي حريم في ماله للفسالة 
أم لا. فان كان يفسل في أرض تجمعهم متروكة للطوي بينهم. فليس له 
ذلك. وإن كان يفسل ف أرضه لم يمنع من ذلك إلا ماكان فيه ضرر على 
البثر أو شيء من حقوقه. قلت فإن كان لها في ماله حريم. كم يفسح عن 
الطوي ان اراد أن يفسل ماله. وكيف الحكم في ذلك. فالذي يخرج من 
طريق النظر على مايخرج أنه لاضرر عليهم والله أعلم. 


کا حت 


الباب الثالث عشر في قسم المال إذا كان على المدت 
دين أو وصة أو حنابة من قتل أو مظلمة 


وقال أبو سعيد قي رجل ورث مالا من رجل مع أيتام وهو يعلم أن 
الهالك عليه دين. انه يخرج عنده اختلاف قديما يلزه هذا الوارث. ففي 
بعض قولهم أن له وعليه أن يخرج الدين من جملة المال ومافضل فهو 
بين الورثة. وف بعض قولهم أن له ذلك وليس عليه في حصة الأيتام 
وعليه في حصته بقدر مايخصه من الدين لأنه لا حجة على الأيتام ولا 
ليس له ذلك في حصة الأيتام. وائما عليه هو أن يخرج مايخصه هو من 
الدين من حصته وليس عليه أكثر من ذلك. وف بعض قولهم أن عليه أن 
يخرج جميع الدين من حصنه فإن فضل شيء كان له بالميراث. وإن لم 
حصصهم لأنه لاحجة عليهم في ذلك. فان بلغوا وأصح ذلك عليهم بالبينة 
وأعلموهم بالدين كعلمه لحقهم كل واحد يقدر حصنه. 


مسألة : ولا يجوز قسم المال إذا صحت الحقوق حتى تؤدي 
الحقوق إلا أن يوقف للحقوق بقدر الحق فقد أجاز ذلك بعض من أجازه 
أن يوقف من المال بقدر الحقوق ويقسم المال. ومالم تصح الحقوق في 
ظاهر الحكم فالقسم جائز حتى يصح مايحجره في الحكم. 


مسألة :عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله وكذلك سألت عن رجل 
مات وترك مالا مرهونا له سقى على فلج وضعف الفلج ولم يبق سقى 
المال وله تمان سنين يشرب من البئر وخلف الهالك ورثة وأراد بعض 
الورتة قسم هذا المال. الجواب. والله الموفق والمادي للحق والصواب أن 
الذي وجدنه في الآأثر وحفظته عن آهل العلم والبصر أن المرهون لايثبت 


ج فد 


فيه فس وو افضاء 9 عطاء لخدي وكيس هذه يرم الكيان n a‏ ميزه 
العلة المانعة لذلك. وان إدفق الحضوم ل ذلك على مهه و وة وص 
واحد منهم. ثبت له النقض. ولو تطاول كان ذلك راهنا أو مرتهناً والله 
أعلم. قال غيره وقد قبل ان القسم والبيع والقياض إذا كان فيه علل 
النقض مثل الرهن أو البيع الخيار أو الجهالة ثم اتلف جزء من ذلك ثبت 
جميع ذلك ولم يكن فيه نقض. وهو أكثر القول والمعمول به والله أعلم. 


مسألة : عن أبي على الحسن بن أحمد. وي رجل له ورتة ثقات أو 
غير ثقات ومنهم واحد غائب لايدري موضعه. وعليه دين لغائب وقسم 
ماله بين ورثته بعدل القسم على مايوجيه الحق وأوصى ورثته الحضر 
بالحق الذي عليه للغائب. وقبلوا له عنه انهم يقضون عنه من المال الذي 
آقر لهم به أو من مال لهم غيره وضمنوا له بهذا الذي عليه في ذمتهم وميز 
حصة الغائب بالبينة العادلة وأشهد من قدر عليه من التقات حتى 
يرجح من غيبته أو يصح موته سالماً أو غير سالم. فعلى ماوصفت فليس 
له أن يبقسم ماله يبن ورثته إلا بعد قضاء دينه. فإن كان المال فيه وفاء 
للدين وقسم الفضل بينهم جاز له ذلك والله أعلم فهذا الذي يبين لي فانظر 
ق ذلك وعدله ولا تأخذ منه الا ماوافق الحق والصواب. 

مسألة : وعنه فيما أحسب ورجل عليه ضمان لغائب وله ورتة 
بعضهم حاضر وبعضهم غائب من المصر لايدرى أين موضعه وماله قدر 
دينه كيف تكون وصيته أيشهد على نفسه بما عليه ويجعل وصياً 
ويكون المال في يد الورتة يستغلونه بلا قسم ولا بيع ولا قياض حتى 
يقدم صاحب الحق أو يصح موته. وقلت إن كان في الورثة بنات. وأقر 
والدهم أن له أخاً غائياً من عمان أو ابن عم أو غيره من العصبة. وله 
يدركوا هم الغائب ولا يعرفوه إلا من قوله. هل يشاركهم في المال باقراره 
أرأيت إن كان الورثة ثقات وعليه دين لهذا الغائب وقسم ماله في حياته. 


س۷١‎ 


وأوصى على الورثة يدينه في ذمتهم كل بقدره هل يسعه ذلك. فعلى 
ماوصفت فإذا كان ماله يحيط بدينه كان عليه ان بوصي بدينه الى ثقة 
ويشهد على ذلك الثقات. وتكون غلة المال للورثة ويحجر عليهم بيع 
أصله اذا كان في الأصل وفاء للدين. وأما أن دقسم ماله بين ورثته وعليه 
الددن فلا دجو ز له ذلك. واقراره يوارث غير الوالد والد فلا دثيت ولا 
يجوز ذلك على الورثة اذا لم يعلم ذلك. ولم يصح إلا باقراره إلا أن يكون 
ذلك شاهراً وهذا ف الحكم. وأما في الاطمئنانة فإذا لم يرتابوا ف قوله لم 
أحب لهم التمسك بالحكم والله أعلم. 


مسألة : وعن أبي على الحسن بن أحمد فيما أحسب ورجل عليه 
ضمانات لايعرف أربايها فرقها على الفقراء وأوصى بها ان جار بها وان 
الورثة رغبوا في قسم المال أعليهم أن يوقفوا من المال بقدره أم لا. وإن 
وقفوا فالى متى يكون. فإذا أوصى بذلك الهالك ي¿ ماله كان عليهم ذلك. 
ويوقفوا من المال بقدر الحق الذي اوصى به ولا أعرف لذلك غاية اذا لم 
يجعل الموصي له غابة والله أعلم. 


مسألة : ومن غير الكتاب وسألته عن رجل إذا أوصى بوصية عليه 
وجعلها في شيء من ماله محدود هل للورتة أن يقسموا ذلك الموضع من 
المال. فإذا أراد الموصي اخراج الوصية أعطى كل واحد منهم حصته. قال لا 
ليس لهم أن يقسموا ذلك المال إلا أن يفدوه بالثمن. ثم يقسموه. قلت لهم 
فإنهم قالوا نحن نقسم المال فإذا أردتم اخراج الوصدة أعطونا قيمة المال. 
قال ليس لهم ذلك. قلت له فهل لهم أن بتمروا ذلك المال وبأكلوه وما أغل 
ذلك المال أيضا. قال ان قال الموصى قد جعلت هذا المال لهذه الوصية أو 
هذا المال لهذه الوصية حجة أو غيرها فليس للورتة أن يثمروا ذلك المال 
ويكون المال وما أثمر للوصية. وأما إذا قال هذا المال قي هذه الوصية فْ هذا 
المال فللورثة أن يثمروا ذلك المال مالم يخرج الوصي الوصيه أو يبيعه. 


طن ١‏ اد 


قلت له فإذا كان كانت الوصية التي أوصى بها الموصي يي مال محدود أو 
كان لها مال محدود فلم تخرج الوصية التي أوصى بها فيه أو جعل له 
فهل للوصية غير ذلك. قال لا. قلت له فإن أخرج الما ل الذي جعل فيه 
الوصية مايخرج به الوصية جملة وتنفذ منه فاراد احد الورثة أن يفدي 
حصنه من المال بالقيمة مما اخرج من الثمن. فقال المشتري لا اشتريه إلا 
جملة. فان آخذ حصته انكسر تمن المال ولم يبلغ الوصية. قال ليس له 
ذلك إلا أن يأخذ المال جملة بالثمن الذي قد اخرج مما يخرج بالوصية 
وإلا فليس له أن يأخذ حصته وحدها إذا كان انكسر الثمن وتخرج به 
الوصية. قال وهذا سبيل المودع من الوصادا. قال وكذلك اذا كان مما خلف 
المبت اذا بيع جملة اخرج وفاء دينه الذي عليه واذا أخد أحد من الورتة 
شيا من حصته انكسر التمن ولم يبلغ وفاء دينه فلس ذلك. له وهو 
ايضا سبيل المودع ق الحقوق. قال وكذلك الوصية اذا كانت تخرج من 
ثلث مال الموصي اذا بيع جملة واذا فرق واخذ من الورثة حصته بما أخر 
من الثمن انكس الباقي من الثلث عن الوصايا لم يكن ذلك للورثة إلا أن 
يأخذوا حصصهم جملة فى هذا كله أو بأخذ واحد منهم حصته. وجملة 
التلث في الوصايا أو جملة المال في الدين أو المال الذي جعل للوصية 
بالتمن الذي أخرج ولا ينكسر على الوصية ولا آهل النديون في كثرتهم 
وليس له أن يأخذ حصته من ذلك. ويدع مابقى فيتكسر على الوصايا أو 
على الديون. قلت له فهل للورثة إذا أرادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في 
الوصايا أو الحقوق اذا طلبوا المدة في ذلك. قال نعم لهم في ذلك ما للشفيع 
ثلاثة آيام من بعد ان يرد في المال ويأخذه فله المدة في الثمن تلاتة أيام 
وإلا فليس له شيء بعد الثلاث ويثبت البيع للمشتري. 


مسألة : من الزئادة المضافة من جواب أبي القاسم سعيد بن قريش 
وسألته عن رجل نهب أموالا وقتل رجالا ثم مات وخلف مالا لايفي بما قد 
جناه وضمن ولم يوص به أحدا من الورثة أيجوز للورتة الانتفاع بشيء 


حد يك 


من هذا المال ويقسمونه ويرثونه أم لا. قال الذي وجدته عن موسى بن 
أحمد أن ليس للوارث أن يتملك شيئاً من المال لنفسه الا يعد بلوغ أهل 
الحقوق الى حقوقهم والله أعلم. قلت له فإن لهم الانتفاع به فيما هم 
العاملون فيه أم يتركونه بحاله ويكون محضوراً عليهم آم يدفعونه إلى 
هذه الديات والضمانات. قال يدفعونه في ذلك فإن ترك أحد من الغرماء 
شيئا من ماله ارثا فقد قال موسى بن أحمد جاز له أكله. وإن ترك للهالك 
رجع الى الغرماء والله أعلم. قلت فإن كان عليهم دفعه فكيف يكون أكلهم 
سواء. ومن يبدأ في الديات وضمان الأموال بالدين. وكان يتقص عن 
الدين. فكان الغرماء أسوة ف المال المقل بقلته والمكثر بكثرته. وإنما يباع 
بقدر حصة الحاضرين من الغرماء. والباقي يكون موقوفاً إلى أن يقدر على 
أدائه والله أعلم. قلت وكذلك من صار اليه شىء من ثماره هذا بجهل أو 
بعلم ببيع أو هبة بلزمه ضمان. قال قد مضى الجواب في صدر المسئلة 
وبالل التوفيق. قلت فإن لزمه تبعة ضمان فإلى من بدفعه اذا اراد 
الخلاص منه الى الورثة أو ف الحقوق. قال الذي وجدت عن الشيخ رحمه 
الله أن في ذلك اختلافا: قال قوم يسلم ذلك ف الدين. وقال آخرون لايدفع 
ذلك في الدين لأنه ليس بوصي ولا وارث والله أعلم. قلت وكذلك من أخذ 
الزكاة من هذا المال أيكون ضامناً أم لا. قال لاضمان عليه والله أعلم. قلت 
وكذلك إن حضر هذا الهالك صاحب الضمانات رجل من الناس فيْ مرضه 
وهو يعلم أن عليه هذه الحقوق. ولم يذكره بالخروج منها لمعرفته أنه 
هو عالم بها غير جاهل أيكون سالماً من الاثم اذا لم يذكر بالخروج منها 
آم لا. قال الذي وحدت ف مثل هذا انه اذا رجا فيه غير القبول لم يلزمه ذلك 
والله أعلم. وكذلك إن كان عالماً بالحقوق التي على الهالك ولا يعلم أن 
الورثة عالمون بها أيلزمه أن يعرفهم بها أم لا. قال الذي عرفت أنه ليس 
بحجة عليهم واذا طلب أهل الحقوق اليهم ذلك كان عليه أن يعلم 
اصحاب الحقوق إذا احتاجوا إلى ذلك. قلت فإن كان يعلم أن الورقة 
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عالمون بما جنا والدهم ولم يوص بذلك وجهلوا لزوم ذلك في ماله أعليه 
أن يعرفهم أم لا. قال نعم عليه أن ينكر عليهم ويعلمهم ذلك. قلت وكذلك 
إن كان الورتة يتامى وبلغا أو أغياب وحضروا فاعلم بعضهم ولم يعلم 
الباقين وأراد الخلاص من علم كيف يصنع أيترك الواجب له من المحبراث 
بيد شركائه. ولا يتعرض له بشيء منه أم لا. قال أرجو أنه اذا خاف أن 
يضيق عليه الخروج ان يسعه ذلك وات أعلم. قلت فإنه تركه وطالبه 
شركاؤه الذين لم يعلموا بهذه الحقوق بالقسم أتصح لهم حصتهم. 
أبلزمه ذلك وبجيرهالحاكم على مقاسمتهم أم لا. قال الذي وجدت انه اذا 
لم يصح الدين مع جميع الورثة حتى تقوم عليهم بذلك الحجة كانت 
حجة من لاتقوم عليه الحجة بالدين قائمة على من أقر بالدين أن يقاسمه 
المال. واذا صار البه نصيبه من المال أنفذه في دين الهالك حيث مابلغ على 
جميع الغرماء إذا كان المال مستهلكا له الدين. فإن بقى له من ماله شيء 
كان له والله أعلم. قلت له فإن قضى هذا الهالك صاحب الضمانات زوجته 
صداقها فْ مرضه الذي مات فيه بعد أن أقر أن عليه كذا وكذا أيصح لها ما 
قضاها أم لا وقد تقدم الشرح ان ماله لايفي بالحقوق التي عليه قال الذي 
عرفت أن قضاه في مرض لايتبت والمال أسوة بين الغرماء وبالل التوفيق. 
قلت وكذلك إن اعتق عبدا أو سبل مالا أو نخلا جعلها للمسجد أيصح ذلك 
ويعتق العبد ولتسبل النخل أم لا. قال الذي وجدت ان الذي عليه المظالم 
والديون وله مال يحيط به الدين والمظ الم ليس له أن يهب ولا يضيف 
ولاله ان يعتق فإن أعتق مضى العتق. والهبة وانما يكون آثماً فيما فعل 
هكذا وجدت والله أعلم. وذلك في الصحة. وأما في المرض فلا هبة فيه وانما 
يتبت فيه الوصية بعد الدين والله أعلم. وسواء كانت الحقوق التي عليه 
تستفرغ المال أم يصل إلى بعض قيمته. قال الذي عرفت انما الوصايا 
تكون ن الثلث بعد الدين. قلت وهل يكون ف هذا المال تعارف مكل 
تعارف أهل البلد مثل حطب أو تمر أو شيء يسير قال إذا كان المال فيه 
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وفاء لفضل الدين. واما إذا لم يف المال بالدين كان الدين أولى بالمال والله 
أعلم. قلت فمن كان له حصة ف مال هذا الرجل الذي قد تقدم ذكره وقد 
مات وترك هذا المال. كيف السييل الى أخذ حصته ويكون سالما من 
الضمان. قال الذي عرفت أن الحاكم يأمر الورثة بالقسم فإذا قسم المال 
وصح قسمه كان للورثة الخيار إن شاءوا فدوه بقيمته وإن شاءوا 
سلموه فْ الدين والله أعلم. قلت ويحرم هذا المال يخبر العوام على الورقة 
إذا كانوا جماعة أم لا. قال لايلزم إلا بشاهدي علد والله أعلم. 

مسألة : بخط الفقيه محمد بن علي بن عبدالباقي يي رجل مات وعليه 
مظالم. وحقوق للناس. وغشور لم يخرج منها وخلف مالا ايجوز للوارث 
اخذ ماخلفه هالكه أم لا وكذلك من عرف سيدل هذا المدت يجوز له بأخذ 
من بد الوارث شيئًا من هذا المال ام لا. ويقتعد منه أرضا أو يشتري منه 
شيئا أم لا. قال جائز له ذلك. وهذا من كتاب المصنف واه أعلم. 


— ۷١ 


الباب الرايع عشر فى قسمة المال إذا كان فده شيع 
لحد لانعرف موضعه 


وسألت عن رجل له أرض ولرجل في أرضه أرض أو حفرة. ولم يعرف 
أين أرض الرجل من أرضه ولا الحفرة من أي موضع تلك. قلت هل يجوز 
له أن يخرج من أرضه هذه الأرض التي للرجل والحفرة من أي موضع 
أراد من أرضه ويحتاط لنفسه ويحدها أو يتركها وقد خرجت من أرضه 
وخلص منها. قلت وما عندك يي ذلك. فالذي عندي ي ذلك انه لايكون ذلك 
الذي وصفته من اخراج ذلك والاحتياط منه في ذلك خروجا من ذلك الا ان 
يتراضيا على شيء من ذلك. او يخرج اليه من الأرض كلها لانها لاتعرف 
اليقعة التي ليس له من الأرض. ولا هى جزء من الأرض فتخرج منه 
بالقسمة ين الحكم برأي المسلمين. وإنما هى بقعة بعينها فافهم ذلك. قلت 
وكذلك إن كان قلة وصرعت النخلة وأراد أن يخرجها بحدودها ومبلغ 
ذرعها ويتركها. قلت وكم يخرج من ذراع اذا لم يعرف موضعها. أيخرج 
ثلاثة أذرع غير موضع القلة أو مابخرج إذا كان لايعرف أين موضع القلة 
من أرضه. فقد مضى الجواب ف ذلك اذا لم يعرف أين ذلك من أرضه. 


مسألة : وعن رجل له أرض وفيها حفر لقوم فيهم يتيم أو غائب. 
ولح معرف اصحات الأرض ول صحات الحقن مواضع الجر وطلموا له 
أن يخر دهم مواضع حفن مواضع حن ,فون ما ضعت جإنية يال 
لصاحب الأرض أن يخرج للقوم حفرهم. ومواضعها فإن أخرجها وقال 
هذه مواضع الحفر لم يكن غير ذلك إلا بيمين إلا أن بأتي أصحاب الحفر 
بالبينة أن حفرهم في موضع غير هذا الموضع. فإن ذال أصحاب الأرض أنه 
لايعرف الحفر ل مواضعها. وكان فْ أصحاب الحفر يتيم أو غائب لم 
يقرب صاحب الأرض إلى الأرض حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاء ولا 
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يعذر بجهالته أو يدعونها جميعا حتى ببلغ اليتدم. ويحضر الغائب أو 
يتفقوا على شيء معروف أو يخرج صاحب الأرض الحفر وقول هذه 
مواضع حفركم مع يمينه والله أعلم. 

مسألة : بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد قال الناسخ وجدت 
في احكام القاضي أبي ركريا. وعن رجل قال لولده وآقر في ماله في موضع 
من ماله قلة لفلان ولم يحد ذلك الموضع ثم مات المقر ولايعرف ولده في 
أي موضع ذلك الموضع تلك ولا لما تلك القلة من الأرض. قال يخرج حيث 
بيشاء من ذلك الموضع قلة وما دار بها ثلاثة أذرع لمن أقر له به والده. 
وليس عليه أكثر من ذلك. قلت فإن قال ي هذا لاموضع قلة ليس لي أو قال 
لبس لنا. قال كله سواء والله أعلح. 

مسألة : ومن جواب أبي الحواري سألت عن دخلة بين رجل وامرأة 
ثم أن المرأة خرجت من عمان ولم يجب الرجل أن يتعرض يثمرة النخلة. 
دباع الرحل يضح ون كك ادكه و1 جه وسكا وا مه أن لخاد وده 
حصة ف تلك الدخلة وائما أرفده حصته. والذي اشترى النخلة رجل ليس 
بثقة ولعله بأكل حصته وحصة المرأة. فعلى ماوصفت فإن كان هذا الرجل 
الذي له الحصة في النخلة يريد أن يأكل حصته من ثمرة هذه النخلة. 
ويدع حصة المرأة في رأس النخلة فقد أجاز ذلك أبو المؤثر رحمه الله. وأنا 
اخذ يذلك. وإن كان هذا الرجل تنزه عن النخلة وسلمه حصته الى من 
لايتق به ويتهمه أن يأتي إلى جملة النخلة فقد بلغنا عن موسى بن علي 
رحمه الله أنه لم يجز ذلك وأنا آخذ بهذا والله أعلم بالصواب. 

مسألة : ومن غيره روى لنا بعض من له معرفة أن رجلا جاء الى 
موسى بن على رحمه الله فسأله أن يعطيه حصة له من سدرة فقال 
للسائل سل غيرنا فعندنا يوجد فكأنه لم يحب أن يسلم إليه حصته 
فيمكنه من حصة شريكه. قال محمد بن روح النجار وسمعته يقول أنه 
سال سيار بن سعيد حصة له قي أرض وطلب أن يزرع فيها فامتنع وقال 
أن له فيها شريكا ولعله خاف منه على حصة الشريك والله أعلم وينظر فيه. 


يت VA‏ عد 


الباب الخامس عشي في قسمة المال إذا كان أحد الشركاء 
قد عمر فيه عماراً من بناء أو فسل أو غيره 


ومن جواب أحمد بن محمد بن الحسن وعن شريكين ف أرض بنى 
فيها أحدهما بغير رأي شريكه ثم غير الشريك ذلك وطلب القسم فكيف 
الرأي فْ ذلك. قال اختلف ي ذلك. فقال من قال أن على الشريك أن يأخذ 
حصته من العمار مما بناه شريكه من حصة شريكه من الخراب ويجبر 
على ذلك. ويكون العمار لصاحبه. وقال من قال يطرح السهم فإن وقع 
لصاحب العمار في عماره فقد أخذ حصته. وان وقع لصاحب العمار 
حصته من الخراب كان له الخيار. فإن شاء أخرج عمارته وإن شاء أخذ 
قيمة عماره من شريكه. 

مسألة : ومن كان له سهم ي أرض ففسل فيها صرماً فللفاسل 
الخيار ان شاء قلع صرمه ورد ما نقص من الأرض وان شاء ضمن 
الشركاء قيمة نخله يوم أراد ذلك بلا أرض ويلزمهم ذلك إن كرهوا: قال 
غيره. ووجدت في بعض الآثار أنه لايلزم الشريك لشريكه الفاسل قيمة 
ماوقع يي سهمه من الفسل لأنه لم يأمره بذلك وهو كالمتبرع بما فسل 
ولعله قول والله أعلم. 

مسألة : وعن الشريكين في مال خراب وعمار فقسما العمار. ومايليه 
من الخراب فوقع لكل واحد سهمه من العمار ومايليه من الخراب فعمر 
احد الشريكين حصنه من الخراب ثم انتقض القسم بوجه يوجب تقضه 
ما الحكم فيما عمر الآخر من الخراب. قال معي انه قد قال من قال برد على 
الشريك الآخر قيمة حصته من الأرض غير معمورة ويكون العمار لهذا 
العامر. وقال من قال أنهما يطرحان السهم بينهما. فإن وقع للذي عمر 
سهمه يي عمارته فقد أخذ ماله. وإن وقع سهم الآخر ي العمارة كان على 
الآخر أن يرد على الذي عمر فضل ما بين القيمتين ولا يلزمه أن يرد عليه 
قدمة عماره ولا عنائه. 


۷۹ سل 


الباب السادس عشر ف قسمة المال 


إذا كان له خراب 


وعن قوم قسموا أرضاً لهم. لها نقوض كثيرة ولم تذكر النقوض عند 
القسم فبعض السهام يليه نقوض وبعضها لا يليه نقوض. قال إن كان 
النقض قد عمر قبل القسم. فهو بينهم. وإن كان النقض لم يعمر فقد قيل 
فيه قولان. فقال من قال لكل حصته منه. وقال من قال هو لمن يليه حيث 
لم يستثن عند القسم فاما رأبي وعسى قد حفظت ذلك عن والدي أن لكل 
سهم مايليه من النقوض. وأما موسى فرأيته مشى الى ماجرى فيه القسم 
فاعطى الأرض ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران. 


الباب السابع عشر في قسمة الأموال والأرض والمنازل اذا 
لم يشترط لها طريق ولا مسقى ولا مورد ولا بثر 


وسألته عن أرض بین شركاء قسموها ولم يشترطوا مسقى كيف 
تشرب. قال تسقى من حيث عودت تشرب ويسقي كل واحد حصته بلا ان 
يكون ضرر على أحد من الشركاء اذا كانوا يصلون إلى أرضهم من واد أو 
ظاهر أو طريق. و إلا كان له طريق يمر على مائه الى ماله ويحمل تمرته 
ولا يكون إلا على وجه العدل ف ذلك بينهم وإن كان في ذلك غين أو مضرة 
على أحدهم نظر العدول في ذلك القسم. وعدلوا بينهم. 


مسألة : وعن أرض خلفها رجل وقسموها وراثه وهم ثلاثة انفس 
وفيها أرض سفلى وأرض عليا وقع للاتنين الأرض السفلى.. ولأحدهما 
ساقية على الآخر والساقية بين الأرض العليا والسفلى ولم يشترطوا عند 
القسم أن الطريق تكون على أحدهم على من يكون طريق صاحب السهم 
الأسفل. فإن كان اشترطوا السواقي يي موضع. والطريق فهى ماشرطوا 
وإلا كانت الطريق والسواقي على ماكانت عليه من قبل القسم فان بان 
على أحدهم ضرر انتقض القسم والله أعلم. 

مسألة : وإن قسمت دار ومال وأرض ولم يشترطوا طريقاً لبعضهم 
على بعض. فإن القسم ينتقض ويعاد. وكذلك البيع إلا أن يكون المال 
الذي لم يشترط له طريق ياي طريقا جائزا إلا أن يمنع منه. 

مسألة : وعن القسم اذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع 
به جميع أهل الدار وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد احدهم 
النقض فالقسم منتقض. 


مسالة : وإذا كان يستان بين جماعة فاقتسموه وطلى صاحب 
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السهم الأسفل طريقه فإذا كان لمن يكن له طريق ولا مسقى ولا شرط 
بينهم عند القسم ومنعوه ذلك كان القسم منتقضاً حتى يكون الطريق أو 
المجرى الذي كان في البستان أولاً بينهم جميعاً. ولا يترك بلا طريق ولا 
مسقى والله أعلم. 


عبت ١‏ ال نت 


الباب الثامن عشر في قسمة امال إذا كان فيه غائب أو يتيه 


ومن جواب أبي عبدالته محمد بن روح بخط أبي الحسن ومنثورته 
رحمه الله ورد كتابك رحمك الله ووقفت على ماذكرت فيه من رجل له مال 
وله شريك يتيم أو غائب لايعرف حي أو ميت. واحتاج هذا الرجل الى ان 
يخرج له حصته من هذا المال عن حصته لشريكته. فلم يجد أحدا يقوم 
له ف ذلك أو وجد في البلد من لايثق به على قسم هذا المال هل يجوز له أن 
يثمر من النخل بقدر حصته ويزرع في الأرض بقدر ذلك ويترك الباقي 
بحاله أو ترى أن القسم أولى ولو كان الذين يلون القسم غير ثقات. فعلى 
ما وصفت فأنا لانحب أن يكون القسم إلا عن أمر عدول ثقات فان لم 
يمكنه ذلك. فأنا نرى له أن يحصد ثمره من النخل بمقدار حصته. ويدع 
الباقي في رؤوس النخل. ورفع لنا أبو الحواري رحمه الله عن أبي المؤثر 
رحمه الله أن رجلاً من أهل بلدنا يقال له محمد بن النعمان بن هزيب () 
بن عبدالملك بن جيفر أنه كان مشاركاً له ابن عم لجده فْ شيء من النخل 
يقال له مرزوق من ربيع بن جيفر وكان مرزوق غائباً فأخبرنا أبو 
الحواري عن أبي المؤثر أنه أجاز لمحمد بن النعمان أن يأخذ بمقدار 
حصته التي له في النخل التي يشاركه فيها مرزوق ويدع الباقي في 
رؤوس النخل بحاله. والذي معي والله أعلم أن له على قول أبي المؤثر أن 
يأخذ حصته من الزرع ويدع الباقي. ويأخذ من الباقي مالزمه من المؤنة 
في الزرع واللّه أعلم بالصواب. وذكرت إن كان مال هذا الرجل في يد رجل 
من أرحامه أو ارحام اليتيم أو الغائب اخذ المال اليه يزرعه ويثمره. مل 
يسع هذا الحاضر أن يأكل من المال بقدر حصته. فعلى ما وصفت فانا 
نرى له قبض مقدار حصته من الزراعة ولو كان الزارع لمال اليتيم أو 


حب ١‏ نت 


الغائب مغتصباً ظالماً لليتيم والغائب مالم يكن المغتصب الظالم انما 
تطرق للمال من موضع هذه الحصة ومعونته اياه على الزراعة. وأما اذا 
كان المغتصب الظالم قاهرا للجميع جاز لهذا الحاضر أن يأخذ حصته فن 
الزراعة وعليه المؤن بمقدار حصته من الزراعة ولا نحب له أن يأمر 
بحصاد جميع الزراعة. ولا يسلم منها الى غير أهلها. وإنما يجوز له أكذ 
حصته ولا يجوز له ان يأمر في تلك الزراعة مالا يحل له. 


مسألة : عن أبي الحواري وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على 
قسمها. وفيهم ايتام وأرضهم واسعة. أطوي. وفيها مواضع يفضل 
بعضها على بعض ف القدر والقيمة واعدموا ذراعا يقسمها لهم فجمعوا 
ثقات من أهل اليلد. وشاوروهم في أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة تقوم 
كل طوى على قدر غلاءها ورخصها. واقام الثقات لليتامى وكلاء 
يقيضون سهامهم. وميزوا المال على القيمة واقاموا السهام. وأخذ كل 
واحد منهم سهمه. وقبض الوكلاء سهام الأيتام اذا رأى العدول عدل 
سهمهم هل يكون هذا القسم جائزا تاما. وهل يسلموا هؤلاء الفسام. فعلى 
ما وصفت فإذا كان العدول وأهل البصر لهم معرفة فيما دخلوا فيه ورأوا 
أن ذلك هو العدل. وعلى ذلك جرى القسم بالقيمة. فأنا نرى ذلك جائزا ان 
شاء الله. ونرجو انه هو الحق ونرجو للقسام السلامة فيما فعلوا ودخلوا 
فيه ونرجوا لهم الآجر على ذلك وبالله التوفيق. 


مسألة : ومن جواب أبي ابراهيم فيما يوجد إلى الامام سعيد بن 
هيدات بن محمد بن محيوب رجه انع ق افر مقاسمة اليخافى : وك داك 
مقاسمة الشركاء التي لك عندهم ان كان لهم وصى ثقة أو مستور 
فالمقاسمة بأمره تكون كان الوصي رجلا او امرأة. وقد سمعناإن كان 
الوصي رجلا أو أمره لايقدر على الوقوف إلى الأموال أمر من يقوم مقامه في 
المقاسمة ويكون ذلك بعلمك أو بخبر من يثق به من الصالحين اثنان 
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منهم ان شاء الله تدير أخي كتابي فاتي الى الضعف في جميع أموري. 
وحفظنا انه إن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصي اجتمع نفر من الصالحين 
ممن يبصر الاقسام وأقاموا لليتامى وكيلاً كل واحد منهم يحضر سهمه 
ويقبضه منهم تم يتولى العدول. قسم المال بين البالغ من الورثتة 
والايتام. ويجعل لكل واحد منهم سهماً ولا يجمع عليهم أحد من الشركاء. 
ولا يجمعون اليتامى ثي سهم واحد. وقال بعضهم إن كان في ذلك صلاح 
لليتامى جمعوا في سهم واحد فإن بلغوا وغيروا ذلك القسم. فإذا وقعت 
السهمان كان للوكلاء الذين أقيموا للقيض لسهام اليتامى ان يتمسكوا 
بما به وكلوا. وكان لهم ان بدعوا. ولا تبعة عليهم ق ذلك.. وأما ماذكرت 
من تصديقك بخبر من تثق به من وصايته لليتامى فذحب ونذهب الى ان 
اخبرك رجلان او رجل وامرأتان وكلهم ثقات عندك هل تقبل قولهم 
وتصدق عندهم جاز لك ان تسلم اليهم مالهم ومقاسمة الشركاء الذين 
معهم. وقد عرفتك ماحفظت ونحن الى الضعف ف أمورنا. وازدد من الرأي 
ماعندك من المعرفة فإنه بلغني أن فقهاء عمان احتاجوا الى جدك. وهم 
أكبر منه سنا. 

مسألة : وسئل عن رجل له حصة ف مال مشترك ولم يجد وصولا الى 
قبض حصته بحاكم ولا وكيل. وقي الشركاء ايتام وآغياب هل له أن يأخذ 
من الأصول والخدم والحيوان بمقدار حصته أم لا. قال معي انه إذا كان 
مما لايكال. ولا يوزن فمعي انه لايكون القسم إلا على مايوجبه الحق ان 
لو كان شريكه حاضرا. ولو كان شريكه حاضرا لم يجبر على القسمة الا 
برآي العدول. في الأموال وطرح السهام بعد التجرية والاجتهاد في النظر. 
كذلك هذا اذا عدم شريكه لم يكن له إلا مثل ماله على شريكه. والحيوان 
والعبيد فانما له على شريكه ان يباع ويقسم تمنه بينهم أو يتفقا على 
قسمة بالقيمة. وكذلك مالا ينقسم بالكيل والوزن فائما الحق فيه أن يباع 
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ويقسم تمنه. 


مسألة : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. وعن رجل بينه 
وبين رجل غائب ورق عظلم. أيجوز له ان يقسمه بالكيل. وكذلك ثمرة 
الأشجار مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ. فعلى ما وصفت. 
فاما قسمه ورق العظلم بالكيل فنخشى انه لايصلح إلا أن يريد الشريك 
أن يحتسب للغائب ويبيع الورق جملة جاز له أن يبيع حصة الغائب. 
ويقاسم هو المشتري جاز له ان شاء الله. وكذلك الأشجار المذكورة التي 
لاتضبط بالكيل والوزن مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ 
على بعض القول يباع. ويقسم ثمنه ويازم بحصة الغائب والله أعلم. 
وقيل فيمن كانت له شركة فن مال يتيم أو غائب ان له ان يقسم ذلك 
لنفسه ويأخذ حصته اذا كان يبصر القسم. 


مسألة : عن أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ماتقول رحمك الله في 
ماء بين شركاء وفيه شريك غائب وعدم من البلد الذي فيه المال حاكم 
يقيم وكيلا للغائب والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا يجماعة 
من الأمناء والثقات في قسمة هذا المال واخراج حصص الغائب منه 
وافرادها له بالسهام حيث يقع له ويثبت ذلك أم لا. الجواب بخطه فالذي 
عرفنا من مثل هذه المسألة ان الحاكم هو الذي يقيح للغائب وكيلا يقاسم 
له. فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم. 
عدم هؤلاء وكان الشرنك الحاصضر نيصر القسم قسم المال. وأقام تكسه4ه 
مقام الحاكم أو الجماعة. وهذا ارخص ماعرفناه في هذه المسألة. فإن لم 
يكن ببصر القسم ووجد ثقات ممن يبصروا القسم. وميزوا هذا المال على 
مايوجبه الحالكم عند القسام فنرجو ان لايضيق عليه عند عدم الحكم 
نسخه الحاكم والله أعلم. وأن اتفق حضور الشركاء الحضر ف القسمة أو 
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SE‏ الو احرص SE‏ وإن لم يتفق لهم كلهم أو 
بعضهم الحضور أيثبت ت القسم لمن يتولى قسمها من الأمناء إذا سالوهم 
ذلك أو روه ت و ا يثبت إلى بحضور عندهم. وان كان متأخرهم 
لار و رونل اتر ر ذلك التحواف ا ةا كان اة 
برآي جميع الشركاء الحضر حضروا أو غابوا عنه فهو جائز ان تراضوا 
أو يستشيروا غيرهم ممن يأمنوه اذا جرى القسم على مايوجبه الحق وال 
أعلم. وكذلك المال يعضه نخل وفسل. ويعضه أرض كيف تكون قسمته 
يحمل كل شيء منه على الآخر أو تغرد النخل ناحية. وتقسم الأرض عز لا 
تقسم. وكيف تكون قسمة الأرض والنخل والفسل عرفنا فيه برأيك ان 
شاء الله. فالمعروف أن الأرض تقسم على الانفراد والنخل تقسم على 
الانفراد. وعرفنا ان الفسل اذا اخذ مفاسلة تبت له القياس. واقيم مقام 
النخل وحمل عل بالنخل في القسمة على قياد هذاالقول ومالم يأخذن 
مفاسلة فهو تبع للأرض ويقسم مع جملة الأرض والله أعلم. وقلت ان كان 
في هذا المال صرم فسله بعض الشركاء الحضر كيف تكون قسمة الأرض 
وهذا الصرم. وكيف حكمه. أيحمل على الأرض أم يقسم بذاته. وان كان ق 
المال تخل أتحمل عليها أم لا. فاما قسمه فما نظر منه قد اخذ مفاسله حمل 
على النخل. ومالم بيلغ هذا الحد فهو تبع للأرض. وأما الفاسل له من 
الشركاء قله عناؤه فيه وان كان اشتراه فله تمنه الذي اشتراه به مع 
ماغرم فيه. وانفق عليه يأخذه من ثمرة المال المشترك قبل القسم. ثم 

تقسم الثمرة بعد أخذ عنائه وغرامته. ومنه وكذلك ان كان هذا المال على 
فلج واحد غير انه في بقاع متفرقة بعضها أجل من بعض. أيجوز أن 
يحمل بعضها على بعض في القسمة بالقيمة أو بالذراع ويلقى في الدون 
منها بقدر ما يساوي الآخر أم تقسم كل بقعة على حدة. لأن منها 
مايحصل للغائب ما ينتفع له ومنها مايحصل قليل لا ينتفع به بين لنا 
ماتراه في كل ماسألناك من رأي المسلمين. وأنت مثاب مأجور إن شاء الله. 
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فالموجود في آثار المسلمين أن أرض كل فلج يحمل بعضها على بعض فيزاد 
على الخسيس وينقص من الفاضل ولا يحمل على الشركاء قسمة كل بقعة 
على الأنفراد لأن يي ذلك الضرر. وكذلك النخل تحمل يعضها على يعض 
وتزاد وتعدل تم تطرح السهام بعد التجزئة والتعديل واش أعلم 
بالصواب. فانظر في جميع ماعرفتك وتأمله. ولا تأخذ من جميعه الا 
ماوافق الحق والصواب إن شاء الله. 


مسألة : وقيل فيمن كانت له شركة يق مال يتيم أو غائب ان له ان 
يقسم ذلك لنفسه. ويأخذ حصنه ان كان ينظر القسم. 


مسألة : ومن غيره ومن جواب لأبي الحواري رحمه الله وعن رجل 
دعا الى فسع مال دن مركا و ايدام او كاو يلخ 1لا اذهم لم يضر وا 
القسم ثقات ممن يبصروا القسم أو قد حضره رجل واحد ثقة هل يجوز 
لهذا الداخل ان يدخل في قسم هذا المال؟ فعلى ماوصفت فإذا كان فيهم ثقة 
خض الحم جار نهدا ان مدخل هديع ل ولك اجو وإن كان هو مدن 
فان ارادوا ان يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حق يكونا تقتان. ولا 
يقاسم لليتيم الا وكيل تقة. 

مسألة : عن ابي سعيد رحمه الله. وسألته عن رجل مات وخلف مالا 
ارضا ونخلا ودوابا وأتاتا. وغير ذلك. وف الورثة يتيم وقسم الورثة المال 
فيما بينهم من غير أن يحضرهم عدول ورضوا بذلك من غير وكيل لليتيم 
ولا وصي هل يتبت على البالغين هذا القسم الى بلوغ اليتيم فإن أتم والا 
انتفض. قال معي انه إذا كان فيه صلاح لالأيتام وليس عليهم ف ذلك 
ضرر. في النظر تبت على البالغين الى بلوغ الايقام. فإن اتموا ذلك بعد 
بلوغهم تم. وأن لم يتموه انتفض فيما عندي انه قيل في الحك. وإن لم 
يكن صلاحا للأيتام وكان فيه مضرة لم تثبت عندي مضرة على الأيتام 
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وكان أهل العدل هم القوام للايتام ق ذلك. قلت له فان لم يقف القوام 
بالعدل على هذا القسم ولا عرفوه هل عليهم ان يبحثوا عن فعل هؤلاء 
الورثة البالغين ويحبسوا عليهم فيما فعلوا من هذا القسم. قال معي انه 
مالو يضح مغهة ولع يرق الديع ما ن فيه الخون على الأنتام واحتسل 
ان يكون صلاحا للايتام فيما غاب من امرهم وسعهم فيما عندي ترك 
الكشف عن ذلك. ومعي انهم اذا التمسوا معرفة ذلك احتسايا جار لهم ان 
بقوموا بذلك بالعدل. قلت له فإن طلب أحد الورثة البالغين نقض هذا 
القسم. ووصل الى الحاكم وادعى ان هذا القسم في هذا المال جري على هذه 
الصفة مايجب له وعليه في مطلبه هذا اذا لم يصل احد من الورثة غيره 
قال معي انه مدع على سائر الورثة. وعلى القوام بالعدل لان القوام بالعدل 
يلزمهم القيام وعليه البينة يما يصح من الضرر على الايتام فان شاء 
القوم بحتوا عن ذلك على سبيل الاحتساب وان شاءوا تركوه حتى يصح 
يما يوجب عليهم القيام به من صرف الضرر عن الايتام. 


مسألة : وسئل عن رجل له شريك في مال يتيم أو غائب وليس 
لليتيم وصي ولا له وكيل ولا للغائب وكيل وليس في البلد حاكم ولا جماعة 
من المسلمين كيف لهذا الشريك ان يصل الى حصته ق شركة هذا اليتيم 
والغائب. قال معي انه قيل كل أهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم. 
وهم منه على أصناف أربعة صنف حكام. وصنف شهود على رفع 
الأحكام. وصئقان مدع. ومدعا عليه. فعلى الشهود أن دسمعوا وتطيعوا 
للجبهة من الحكام والشهود اذا لزمتهم. قلت له فإن عدم هؤلاء مايفعل 
هذا الشريك لليتيم والغائب ي قضيته عدل هذا الشريك على نفسه وعلى 
خصمه. قال معي انه اذا صار الشريك الى معنى العدم من مقاسمة 
شريكه واقامة الحجة عليه. والانتصار منه بمن يثبت عليه حكمه من 
الحكام صار بمنزلة المنتصر لنفسه عند عدم الناصر له من الحكام وجاز 
له في يعض القول أن يكون حاكما لنفسه على خصمه يمنزلة مايحكم يه 
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له الحاكم عند عدم الحكام فينظر كما يجوز له أن بحكم له به الحاكم ان 
لو حضر خصمه وشريكه فامتنع وامكنه الحاكم عليه حكم له به كان 
حاكما لنفسه على خصمه بمثل ذلك ق كل وجه. فاذا رجع معناه في قبض 
حصته من الثمار او من المال الذي ينقسم بالكيل والوزن فقد قيل في ذلك 
باختلاف. فقال من قال أن له أن يأخذ حصته من ذلك بالكيل والوزن 
وبدع حصة شريكه بحالها حيث امكنه قبض حصته. ولا ضمان عليه في 
ذلك فديما ترك ولا فيما قيض. وقال من قال انه يبأخن بمقدار حصته 
بالكدل. ويأخذ حصة شربكه امانة في بده فتكون في بده على وجه الامانة. 
ولا ضمان عليه فيها فان قدر على الخلاص منها والا اقر بها وأوصى على 
وجه الامانة. وقال من قال لیس له شىء من هذا وكلما اخذ من مال من 
ذلك فهو ضامن لحصة شريكة. وذلك ضمانا ي ذمته حتى يؤديه اليه او 
على مايوجبه الحق من حكم الضمان. قلت له فعلى هذا القول يأخذ 
حصته من التمار مثل النخل والشجر وما أشبه ذلك. مما دكال أو بوزن 
وينقسم من كل نخلة حصته ويدع حصة شريكه فيها أو من كل صنف 
حصته ويدع حصة شريكه. وكيف الوجه فْ ذلك. قال معي انه فيما قد 
مضى كفاية ومعي انه على معنى قول من يقول انه يأخذ من كل نخلة 
حصنه فانما بقدر مايقع له من كل نخلة ثم يأخذه ويدع حصة شريكه في 
النخلة. ثم كذلك يفعل ق كل نخلة. وقال من قال يحد ما ينقسم من النخل 
ويحمل بعضه على بعض ويقسمه بالكيل ويأخذ حصته بالكيل ويدعه 
بحاله حيث قدر على اخذ حصته من تحت النخل أو مسطاح او فيْ بستان 
او ق منزل او حيث كان ذلك. قلت له والخوص والعسى وسائر الحطب 
كيف يقسمه ويأخذ حصته منه. قال عندي ان ذلك من العروض. وقد قبل 
في العروض من المال المشترك انه يباع ويقسم تمنه ان اختلفوا في قسمه. 
وقال من قال يقسم بالقيمة وماخرج منه في الكبل والوزن في النظر قسم 
بالكيل والوزن و إلا فلا بد من أخذ هذين. اما أن يباع ويقسم ثمنه أو 
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يقسم بالقيمة. قلت له فأجرة من يجمع هذه الثمرة والخوص والحطب 
وأشياه ذلك على الحاضر أو على الغائب واليتيم والحاضر. قال معى انه 
كلما كان يلزم الشريك القيام به ان لو كان حاضرا فيعمله بنفسه او 
يتجر له. وكان ذلك واجبا عليه في سنة البلد أو ق الحكم كان عليه ذلك 
ف غيبته من رأس المال عند غرمه لشريكه اذا ثبت له معنى الانتصار 
لنفسه والحكم لها على شريكه. 

مسألة : عن ابي سعيد وعن رجل هلك وله وارث غائب وسائر 
الورثة شاهدون بلغ احتاجوا الى قسم أموالهم. وللغائب فيه حصة 
واعدموا الحاكم. قلت له لجماعة من المسلمين ان يقيموا للغائب وكيلا. 
وهل يجوز لهم ان يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد. وهم عماه يي 
القسم منقطعون ف مسفاة من المسا. والجأهم الى ذلك الاضطرار وخوف 
ابطال هذا المال قلت فهل يسعهم ذلك. قال معي ان الجماعة لا بدخلون الا 
فيما يعرفون عدله ويبصرونه ف جميع ماذكرت من اقامة الوكيل وقسم 
المال. فإذا لم بيصر وا عدل شيء من ذلك وكانوا قادرين على انفاذه سألوا 
عن ذلك من قدروا عليه ان امكنهم السؤال والاستدلال وان لم يمكنهم ذلك 
وكانوا غير قادرين وسعهم ترك ذلك مع اعتقاد السؤال عن مايلزمهم ق 
ذلك. حتى يقدروا عليه. وأما الغائب فمعي انه لايقسم ماله بالخيار على 
سبيل الحكم من الحاكم ولا من الجماعة وان فعل ذلك سائر الشركاء له 
عند عدم الحاكم والجماعة الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم. فوفرواله 
سيقة بالخيان من وكرنه ای له الجماعة و الحاكم على اعدفجان 
منهم بما يلزمهم في ذلك إن لم يتمه اذا حضر فأرجو انه يسعهم ذلك. قلت 
والوكيل الذي يقبض سهم الغائب هل له اذا قبضه ان يدعه. ولا يتعرض 
له. فأما مقاسمة الوكيل للشركاء ثم يدع سهم الغائبء فإذا أقامه الحاكه 
لذلك أو الجماعة جاز له ذلك أن يقاسم ثم يدعه بحاله. وان أقاموه 
لقاسمتهم وقبض ماله والقيام به كان عليه ذلك. 
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مسألة : ومن كتاب المصنف وأما مايثبت به القسم في الأموال 
والآيتام وحضور وكلائهم وأوصيائهم وشركائهم مع قسم العدول الذين 
يبيصرون عدل ذلك بالسهم من أهل القيلة من المسلمين وممن يؤمن على 
ذلك من ثقات أهل القبلة في الأموال فإذا وقع القسم على مذا بالسهم ثبت 
على البتيم. وقد قىل أنه أقل ما يكون من القسامة اثشان فصاعدا ممن 
يبصر عدل القسح او ممن يدل بعضهم بعضا على مايتقادون لبعضهم 


مسألة : وعن صبي يتيم مات والده ولم يوص به وصيا ولا له 
وكيل من قبل حاكم وله شركاء في منزل. هل يجوز أن يوكل لليتيم وكيلا 
في قسم هذا المنزل. قال معي انه اذا كان المنزل ينقسم بين الشركاء ويقع 
لكل واحد منهم من هذا المتزل بحصته ماينتفع به ليسكن داره عندي 
قسمه ويوكل لليتيم وكيل يحضر قسم هذا المنزل ويقبض حصته. من 
هذا المنزل. قلت له فما حد هذا السكن الذي لايقسم هذا المنزل حتى بقع 
لكل واحد من الشركاء مايكون ينتفع به. قال معي انه على مايراه العدول 
انه سكن ينتفع به ق موضع. فإذا وقع لأقل الشركاء حصة سكن ينتفه 
به في الموضع الذي المنزل فيه. بنظر العدول فمعي انه يقسم على الشركاء 
على هذا السييل. رجع الى كتاب بيان الشرع. 


مسألة : وذكرت في مال مشترك بين ايتام وبلغ وللأيتام وصى أو 
ليس لهم وصي وي البلد قوم من الثقات فطليوا اليهم ان يقسموا بينهم 
فلم يقسموا بينهم. قلت هل بلزم الثقات هاهنا تبعة في ضياع المال الذي 
لم يدخلوا في قسمه ولم يضع. قلت فما يلزمهم في ذلك وان لزمهم تبعة في 
ذهابه فماذا بلزمهم. قلت وماذا يجب عليهم وما يثبت القسم. فإذا كان 
الثقات يقدرون على القسم ويبصرون عدل ذلك ولا يتقون في ذلك تقبه ولا 
يخافون تولد فتنة عليهم في دين. ولا مال ولا نفس. مما تجب به التقية 
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لهم فلا يسعهم ترك ماقدروا عليه من اقامة العدل قان تركوا ذلك فعليهم 
التوية. واما الضمان فلا ضمان عليهم ف اموالهم. وعلى الشركاء ان 
يقوموا بأماناتهم. ومافي ايديهم من امانة الايتام على مايوجبه الحق حتى 
يقدروا على من يقسم لهم ذلك. واما ما يتبت به القسم في اموال الايتام 
فحضور وكلائهم واوصيائهم. وشركائهم مع قسم العدول الذين 
يبصرون عدل ذلك بالسهم من آهل القبلة من المسلمين او ممن يؤمن على 
ذلك من ثقات اهل القبلة في الاموال فإذا وقع القسم على هذا بالسهم ثبت 
على اليتيم وقد قيل انه اقل مايكون القسام اثنين فصاعدا ممن يبصر عدل 
وليك a‏ عدر وول فعضو a‏ عل ما راكد ون لمخضوهة يعض 
في ذلك ممن يبصر عدل ذلك منهم. 


مسألة : وعن صبي مات والده ولم يوص به وصيا ولا له وکیل من 
قبل حاكم. وله شركاء ف منزل. هل يجوز او يوكل لليتيم وكيل في قسم 
هذا المنزل. قال معي أنه إذا كان المنزل ينقسم بين الشركاء ويقع لكل 
واحد منهم من هذا المنزل بحصته ماينتفع به لسكن جاز عندي قسمه 
ويوكل لليتيم وكيل يحضي قسم هذا المنزل ويقبض حصته من هذا 
المنزل. قلت له فما حد هذا السكن الذي لاينقسم هذا المنزل حتى بقع لكل 
واحد من الشركاء مايكون ينتفع به. قال معي انه على مايراه العدول انه 
سكن ينتفع به في موضع. فإذا وقع لأقل الشركاء حصة سكن ينتفه به في 
الموضع الذي المنزل فيه بنظر العدول فمعي انه يقسم على الشركاء على 
هذا السبدل. 


مسألة : وقال يي نخلة بين بالغ ويتيم ولليتيم وصي ان لوصي 
اليتيم ان بأخذ له بقدر حصته بالمشامرة من طريق النظر اذا رأى ذلك 


أصلح له. 
مسألة : ولا جور قسم مال الأدتام الا بالعدول الذين تدصر ون 


کے نج 


القسم والله أعلم. 


مسألة : أحسب عن أبي الحسن بن أحمد في رجل خلف ورثة فيهم 
أيتام وأغياب وجعل للأيتام وصيا وارادوا قسم مالهع وطنيوؤا اف رل ان 
بفسع يديه وهو فن ور القسة »كم رايخ كل واحد,قديع وحور شيك 
من المال هل يجوز الدخول ف هذا المال على هذه الصفة. أو حتى يصح 
معه الدخول فيه على وجه الحق. فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب لم 
يسع الدخول في هذا المال إلا أن يصح أنه قسمه العدول الذين ييصرون 
القسم. وأقل ذلك واحد ممن ييصر القسم إذا كان معه غيره والله أعلم. 
أرايت إن كانت قطعة أرض ف بد كل واحد منهم قدر سهمه. فاشتراها 
مشتر ممن يبصر القسم فنظر فإذا يي يد كل واحد قدر حصته. وقي يد 
الل كدر يخضبة او اقل وواه الها حدى كفلت ٠»‏ واا إل وصييةه مدل 
يثبت ذلك وهل يسع المشتري ذلك. فلا يبين لي ذلك إلا على ما وصفت لك 


والله أعلم. 


مسألة : سألت أبا الحسن عن قوم قسموا مالا وفيهم غائب عن 
القسم فاصطلح الحاضرون على أن جعلوا سهامهم وسهم الغائب يي سهم 
واحد وقسموا على ذلك. ثم غير الغائب وأبي ان يتم ذلك القسم. هل يبت 
ذلك القسم على من كان حاضرا من الشركاء اذا انتقض بعض القسم. فقال 
اذا نقض الغائب ذلك القسم ولم برض به انتقض القسم كله على الغائب 
والحاضر. لأن سهم الغائب في سهام الحاضرين إلا أن يكون اذا أخرج 
للغائبي حصته على مايرى العدول أن له من جملة سهام الشركاء الذين 
جعلوا في سهم لم يكن على سائر الشركاء ضرر ي سهامهم. فكانه يثيت 
ذلك إذا لم يكن عليهم ضرر فإذا كان عليهم ضرر نقض القسم على كل 
حال. 


مسألة : حفظت عن أبي على الحسن بن أحمد وف وصي اليتيم إذا 
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كان له حصة في مال مشاع بيده وبين البتيم. وأرادوا القسمة أنه بقديم 
وكيلا في مقاسمة حصة نفسه. ويتولى هو حصة مقاسمة اليتيم. وقال 
لاذه اذا لم يفعل ذلك فكأنه دقاسم نفسه. 


مسألة : وسألتم عن وكيل اليتيم يكون شريكه ف ماله من ميراث ثم 
يريدون قسمته. هل له أن يوكل من يقاسم اليتيم ويقاسم هو لنفسه أم 
لا. فقد حفظ بعضدا من لوصي اليتيم ووكيله أن يقاسم لنفسه ويقاسم 
هو لليتيم وحفظ يعضنا ان القسمة غير ثايتة في هذا بينه وبين اليتيم ف 
هذا وان الشركة ياقية بينهما فيما بأخذانه والله أعلم. 

مسألة : ومن جواب أبي عبداش محمد بن أحمد السعالي رحمه الله. 
واذا كان الشركاء حيث يقدر على الحجة عليهم لم يقسم الحاكم مالهم. 
ولا الجماعة حتى يحتجون عليهم. وإن كانوا لايقدرون على الحجة 
عليهم كانوا بمنزلة الغائب من عمان. وجاز للحاكم أن يقيم لهم وكيلا 
قاسم لهم مالهم. وكذلك الجماعة التي تقوم مقام الحاكم. 


مسألة : عن ابي على الحسن بن أحمد أفتنا رحمك الله يي مال بين بلغ 
وأيتام أحد البلغ وكيل للأيتام من قبل أبيهم وأرادوا قسم المال أو مقايضة 
أو بيع شيء منه آيجوز للوكيل ذلك آم لا. فإن كنت أردت انه وصيهم من 
قبل أبيهم. ففي المقايضة لهم اختلاف. وأما البيع من الأصول فلا يجوز 
إلا فما لايد منه من دين على الممت. أو دفقة على الايتام وكسوتهم. وآما 
القسم فقد قىل انه يوكل هو وكيلا ف حصته اذا كان شريكا. ويقاسم 
لليتيم بحضرة العدول الذين يبصرون القسم. 


مسألة : من جواب أبي سعيد في رجل كان بينه وبين رجل مال. 
وكان يقول أن ليس له وارث. وقال له شريكه هذا المال من يقاسمين اياه 
ان حدث بك حدث موت. فقال له هذا المال يكون يي يدك تثمره وتعطي 
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خراجه وما بقي فرقه عني فلم تطب نفسه بذلك الذي قال له. ثم عاد 
خرج اليه فقال له وكل وكيلا في مالك. فدعا رجلا فجعله وكيله في حياته 
ووصيه بعد وفاته في قضاء دبنه واتفان وصاياه. وكان ذلك في صحة من 
عقله. ويجيء ويذهب وينظر في كتيه. ثم مات ووصل الوكيل. فامتنع 
منه وبقي متحيرا وثمرته قد وهنت وهي معطلة مع العامل. قلت وسال 
هذا الرجل عن مخرج يخرج به من هذا وكيف يصير الى حصته من هذا 
المال. وما يجوز له من ذلك. قلت وما حال هذا الذي جعله وكيله فْ حياته 
ووصيه بعد وفاته. في قضاء دىنه واتفاذ وصابياه. قلت فهل لهذا مدخل 
في مقاسمة هذا الرجل. قلت وكذلك ي جميع ماكان الميت ما قاله لهذا 
ماقولك فيه فْ وله تعطي خراجه. وما بقي فرقه عني. قلت وما عندي ف 
جميع ذلك. فعندي في جميع ذلك انه ياطل ولا مدخل لهذا الوصي يي 
مقاسمة المال على هزه الصفة فإن. صح لهذا الهالك وارث كان سبيل 
مقاسمة المال إليه. على مايوجبه الحق له وعليه. وان لم يصح له وارث 
فسبيله الى الحكام العدل لأنهم أولياء من لا ولي له. وجماعة المسلمين 
يقومون مقام الحاكم عند عدم الحاكم الى ان بصح لهذا المال وارث او 
سيب يجب فيه الحق. فان عدم ذلك اخترت له على حسب ماعرفنا من 
قول أهل العلم. قول من قال أنه بأخذ حصته. وتكون حصة شريكه 
معه أمانة ولا ضمان علبه فيها. ان تلفت وان خاف عليها التلف كان له 
بيعها وتحصيل تمنها. ولا ضمان عليه يي تمنها أيضا على قول من يقول 
بذلك حتى يفرج الله عنه. 

مسألة : وقال في رجل هلك وترك مالا وترك ثلاثة بنين ثم أن أحد 
بنيه مات وخلف ولدا صغيرا. وأن عمّي الولد ابني الهالك الأول قسما 
المال الذي تركه أآبوهما على خمسة آسهم. وأخذ كل واحد منهما خمساين 
واعطيا ابن أخيهما اليتيم ولد الهالك الأول الخمس. ثم أن الولد الصغير 
ابن اخيهما بلغ وغير ذلك. وقهر على ذلك وسكت عن ذلك حتى مات 
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وخلف ولذا وآن اللذين قسما المال ابني الهالك الاول ولدا ولدين وماتا 
وخلفا ولدين أخوين. فقال إن غير الصبي الصغير الذي قسم المال وهو 
صبي. فلما بلغ غير ذلك وصح غياره. وقهر على ذلك فهو على غياره. وإن 
هو لم يغير فما قسم من المال فهو على قسمته إلا أن يعلم ورثة القاسمين 
انهما اخذا ذلك ظلما او حراما. وأما مالم يقسم من المال او لم يجر فيه 
قسم فهو على الميراث الأول إذا صح أنه مال الهالك الأول. قلت له فإن 
الورثة بدعون أن الهالك الأول قسم المال بنيه على خمسة كما قسمه 
الوارثات الأولان. فقال عليهم ن ذلك الصحة إلا أن يصح أن المال قد قسمه 
بين بنيه. وجاز كل واحد منهم ماأعطاه من المال على نحو هذا عرفت من 
قوله. 


مسألة : وعن أبي الحواري وعن رجل له مال وعنده له فيه شريك 
غائب وحضرته من ذلك ثمرة أو لم تحضر أو قسم له ذلك المال. كيف له 
بذلك حتى يصير اليه نصيبه. فعلى ما وصفت فإن كان هذا الغائب 
تدرف موضعه اج عل ولك العاض كدي كحضن سمه التمره او E‏ 
الأصل. وإن كان الغائب لايعرف له موضع فقد قال من قال من المسلمين 
أن لهذا الشردك أن بأخذ حصته من التمرة. وبدع جصة الغائب ان كانت 
الثمرة مثل النخل ترك حصة الغائب ف رؤوس النخل وقطع هذا الشريك 
بقدر حصنه من الثمرة. وإن كانت الثمرة من الزراعة رقع للغائب 
حصته. وكانت معه أمانة ولا ضمان عليه فيها. فإن قدم الغائب يوما 
سلم إليه حصته. وقد كان أبو المؤثر يقول يأخذ هذا الشريك حصته 
وبدع حصة الغائب في الجنور. وأما الأصل فلا بقسم إلا يوكيل يبقاسمه 
للغائب يقيمه الحاكم أو جماعة المسلمين يقيمون له وكيلا يقبض 
حصته من الثمرة. فإذا عجز ذلك ولم يقدر على إقامة الوكيل فعل كما 
وصفت لك. 


مسألة : وعن رجل له شريك قي نخل وأرض وهو بالغ أو يتيم. 


حت ۷ کے 


والبالغ غائب وغاب شريكه ف المال واحتاج الى تمرة نخله والغائب في 
يجوز له أن يثمر النخل ويقبض جميع ثمرة الغلة التي له ولشريكه 
ويقبض جميع ثمرة النخل وغلتها ويأخذ حصته ويضمن لشريكه 
حصنه بالكيل كان الشريك ثقة أو غير ثقة. وان كان ق البلد حاكم 
ينصفه هل يجوز له ذلك. ولابرفع ذلك الى حاكم ولا الى احد من المسلمين 
ويجوز له ان يقسم لنفسه. والشريك يتيم أو غيره ووجد أحدا من حكام 
المسلمين او لم يجد ويضمن حصة اليتيم والشريك. فان كان يقدر على من 
ينصذفه من حاكم أو جماعة المسلمين يقطع حجة خصمه أو ايصاله الى 
سهمه يقبضه أو يقسمه لم يجز له أن يدخل في مضمون لا يسع الدخول 
فيه إلا بالضمان. وإنما رخص له الدخول في ذلك عند عدم بلوغه الى ذلك 
مع انه قد جاء الآثر أنه لايكون العبد حاكما لنفسه على خصمه ماوجد 
من نوصله الى حكمه ومعنا ان ذلك من الاجماع الذي لانعلم فيه اختلافا. 
والدخول في الضمان لايكون الا دخولا في محجور ولو لا ذلك لم يلزمه 
الضمان وكل داخل في ضمان بغير علة تجب له فيها العذر فهو داخل ي 
محجور معلق عليه الضمان. والمحجور ضد المباح وائما سمي محجورا 
فإن ذلك لابدخل في هذا الباب. قلت له وكذلك يجوز له أن يطني النخل 
ويأخذ حصته منها. ويحفظ حصة شريكه من يديم أو غائب أو غيره فإذا 
لم يصل الى ذلك بحكم قسم أو قطع حجة خصم. فذلك جائر له ان شاء 
النه. اذا خاف على حصة شريكه الضياع يعد اخذ حصته جائز له ان 
يطنيها او بحورها اليه تكون في يده امانه. ولا ضمان عليه فيها. 


مسألة : وسألته عن مال مشترك بين ايتام وبالغين عدم البالغفون 
من يقسم لهم هذا امال بالمقاسمة والنظر وطرح السهام على كل أرض 
ونخل في موضعها مل يجوز ان ينظر لليتيم بقدر حصته من المال. 


کے اريت 


ويقايض له وكيله بجانب من المال بحصته. ويكون ذلك تابتا على اليتيم 
في بلوغه ويتمه. قال معي أن ذلك مما يختلف فيه ويعجيني اذا ان ذلك 
عند عدم المقاسمة على الوجوة التي تثبت ف الأحكام اذا كان ف النظر 
يرجى صلاح على اليتيم أكثر من المشاركة أو طلب ذلك الشرحاء وكان 
لاضرر عليه ق مكل ذلك أعجيني أن يكون ذلك جائزاً على الاجتهاد في 
النظر لليتيم والشركاء. قلت له فإذا رأوا ذلك أوفر لليتيم فكيف صفة 
ذلك. وتفسيره في تعبينه المال والقيمة فيه. قال معي أن أحسن مايخرج 
في ذلك أو ينظر ذلك على حسب الاجتهاد في القسم فمعى بالقياس والقيمة 
على حسب مايكون ذلك في القسم ف الأرض والنخل ثم يؤلف لليتيم ماله 
من كل أرض فلج في موضع على حسب مايكون القسم. وكذلك في النخل 
وكذلك في المنازل فيكون النظر على حسب المقاسمة في الأصل وعلى مايثيت 
في الحكم من قسم أرض كل فلج قسمة واحدة ونخله كذلك. فإذا ثبت 
معاني ذلك كانت واجبة القياض على هذا السبيل أن يقايض لليتيم بهذا 
الذي يؤخذ له من جميع حصصه من نخل هذا الفلج ومن أرض هذا الفلج 
بما يؤخذ له بما يستحق ويقايض له به. وكذلك المنازل. قلت له فإن كان 
المال على أفلاج عدة. هل يجوز له أن بأخذ له من فلج واحد بجميع مايقع 
له وأوفر له رجوت إجازته إن شاء الله. 


مسألة : مكررة وعن رجل له أرض وفيها حفر لقوم وفيهم يتيم أو 
غائب ولم يعرف أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفر مواضع الحفر 
وطلبوا له أن يخرج لهم مواضع حفر نخلهم. فعلى ماوصفت فإنه يقال 
هذه مواضع الحفر لم يكن عليه غير ذلك إلا بيمين الا أن يأتي أصحاب 
الأرض أنه لايعرف الحفر في مواضعها. وكان في اصحاب الحفر يتيم أو 
غائب. ولم يعرف صاحب الأرض الى الأرض حتى يخرج للقوم حفرهم 


کس ت 


حيث شاء ولا يعذر بجهالته أو يدعوها جميعاً حتى يبلغ اليتيم. 
ويحضر الغائب ويثقوا على شيء معروف أو يخرج صاحب الأرض 
الحفر ويقول هذه مواضع حفركم مع يمينه والله أعلم. 

مسألة : وعن أبي سعيد وعن رجل هلك وله وارث غائب وسائر 
الورثة شاهدون بلغ احتاجوا الى قسم أموالهم. وللغائب فيه حصة 
وأعدموا الحاكم. قلت هل لجماعة من المسلمين أن يقيموا للغائب وكبل 
وهل يجوز لهم أن يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد. وهم عماة في 
القسم منقطعون في مسفاة من المسافي وآلجأهم الى ذلك الاضطرار وخوف 
ابطال هذا المال. قلت فهل يسعهم ذلك. قال فمعي أن الجماعة لايدخلون 
إلا فيما يعرفون عدله. ويبصرونه في جميع ماذكرت من اقامة الوكيل 
وقسم المال. فإذا لم يبصروا عدل شيء من ذلك وکانوا قادرين على انفاذه 
سألوا عن ذلك من قدروا عليه إن أمكنهم السؤال والاستدلال. وإن لم 
يمكنهم ذلك وكانوا غير قادرين وسعهم ترك ذلك مع اعتقاد السؤال عما 
بلزمهم فْ ذلك حتى يقدروا عليه. وأما الغائب فمعي أنه لايقسم ماله 
بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم. ولا من الجماعة. وان فعل ذلك 
سائر الشركاء له عند عدم الحاكم أو الجماعة الذين يقوم أمرهم مقام 
الحاكم فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة. أو 
الحاقم عل إعدفان مدهة يفا طزمهم و لك إن له هة إذا خضي فاريجو ان 
يسعهم ذلك ان شاء الله. قلت والوكيل الذي يقبض سهم الغائب. هل له 
إذا قبضه أن بدعه ولا يتعرض له. فأما مقاسمة الوكيل للشركاء ثم يدع 
سهم الغائب.. فإذا أقامه الحاكم لذلك أو الجماعة جاز له ذلك أن يقاسه 
ثم يدعه بحاله. وإن أقاموه لمقاسمتهم. وقبض ماله والقيام به كان عليه 
ذلك. 

مسألة : أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر وأما 
الغائب فمعي أنه لايقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم. ولا 
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من الجماعة فإن فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم الحاكم أو الجماعة 
الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي 
بقيمه له الجماعة أو الحاكم على اعتقاد منهم يما يلزمهم في ذلك إن لم 
بتمه اذا حضر. فارجو أن يسعهم ذلك ان شاء الله. 


مسألة : وعن رجل هلك ولم يخلف وارثاً ولم يصح له وارث بعمان 
ولا غير عمان وترك مالا مشاعاً بينه وبين رجل وأن الرجل احتاج الى 
حصته من ذلك المال أو الثمرة فقد دنا منها خير ورغب هذا الرجل فيْ قسم 
الأصل أو الثمرة إن لم يكن إلى قسم الأصل سييل. قلت كيف ترى الوجه في 
ذلك. فعلى ماوصفت فالوجه يق ذلك إن كان ف البلد حاكم أو جماعة من 
المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم أقيم لوارث هذا المال وكيلا يقاسمه 
له شركاؤه ثمرته. ويصل كل منهم الى حقه وتكون هذه الحصة في بد 
الوكي ل إلى أن يرصح له وارث. فيسلم اليه أو يحول الى حكم الفقراء 
الاستبراء ذلك يفرق على الفقراء. ولا يعجبني قسم الأصل ولو قدر على 
ذلك مالم يصح الحكم فيه على أي الوجوه هو يستحقه وارث أو الفقراء. 
وإن فب الأضل دراي الاقم او الجماعه عر العوول يخضره الول 
ثبت القسم صح أنه للفقراء. أو الوارث ولا نقض ل ذلك لأحد اذا ثبت 
الحكم الا أن يصح ي الحكم مايكون به النقض. فان عدم هذا ماوصفت 
لك ولم يجد من يقاسمه أصلاً ولا ثمرة فقد قىل فيه اختلاف. فقال من قال 
هو ضامن لكل ماصار إلىه من ثمرة هذا المال من هذه الحصة. وعليه 
الخلاص منها الى من بستحقها وقال من قال أن له أن يأخذ حصته من 
ثمرة هذا المال. كيف ماقدر ويدع الباقي ولا ضمان عليه فيما أخذ اذا كان 
بقدر حصته ولا في شيء منه. وليس عليه أن يقبض الحصة بضمان ولا 
بأمانة. وقال من قال يأخذ حصته ويقبض هذه الحصة تكون أمانة فن 
بده وله بيعها إن ری ذلك أصلح لها بدنائير أو دراهم ويكون ذلك في بده 
أمانة ولا ضمان عليه فيه إلا أن يتلفه. فما صح من أمرها أنفزها على 
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مانوجبه الحق. قلت له فإن أطنى حصته من هذا المال. هل بحوزله 
وللمطني. فنعم يجوز له ذلك إذا أطناه من يأمنه على حصص شركاته 
أنه لايخونها. وأن يقوم فيها بالعدل ويجوز ذلك للطني. وعليه ماوصفنا 
لك مما رب المال الأول من الاختلاف. وله من الاختلاف. وآنا يعجيني ي 
هذا ومتله أن لايضيع الشريك حصة شركائه ولا يعطل حصته يغيية 
شركائه. ويعجبني القول الآخر أن يكون الشريك يقبض الحصة على 
وجه الأمانة فيكون دصل الى حقه. وحصته ويبلي عذرا في حصة شركاته 
واذا قام فيها بالعدل لم يكن عليه فيها ضمان. وهي في يده بمنزلة 
الأمانة. 


مسألة : والذي شارك رجلا في مال ومات شريكه وليس له وارث 
وهو محتاج الى ماله كيف يعمل في المال وقسمة الأصل والغلة وهو 
محتاج الى ذلك فقسم الأصل برآي العدول مع وكلاء من يستحق ذلك أي 
وكيل من حاكم ياي قبض ذلك على وجهه. فان عدم ذلك وعدم من يقاسمه 
ثمرة ذلك المال. من حاكم أو جماعة أو وكيل عن أحد منهم ففي ذلك 
أقاويل. قال من قال أنه من أخذ من ذلك المال فهو ضامن سوى حصته 
حتى يؤديها على مايوجبه الحق. وقال من قال لا ضمان عليه وله أن 
يأخذ بقدر حقه ويدع الباقي في يد أو غير يد. وقال من قال أنه يأخذ 
حصنه ويأخذ ما سواها آمانة في بده ولا ضمان عليه فيها. وإن خاف 
تلفها باعها. وجعلها دراهم أو دنائير ولا ضمان عليه أيضا إن تلفت. فإن 
لم يفعل ذلك لزمه ضمان الحصة مما أخذ وهذا القول بعجيتى أن لا 
يضيع ماله ولا مال شريكه. ولا يضمن اذا اجتهد قن ذلك. ٠‏ 


مسألة : عن أبي الحواري سألته عن رجل معه شركة في مال لغائب 
ف البحرين من القرامطة فأراد الرجل الخلاص منه فأقام المسلمون له 
وكبلا يشهد سهمه بحضرة العدول فنظروا للغائب أفضل السهام وفيها 
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زيادة وأعطوه ذلك وقبل الوكيل ذلك من غير سهم يطرح. هل يجوز هذا. 
وكذلك ان دخل للغائب فضل دراهم أو أكثر في شيء الشاهد. أيجوز له أن 
يفرقه ويكون بمدزلة اللقطة. وكذلك ان كان في نخل ثمرة قد نضجت 
يجوز ان تقوم العذوق بالنظر ثم يطرح حصة الغائب وتودع قي رؤوس 
النخل. فعلى ماوصفت فلا يجوز القسم للغائب. ولا لليتم إلا بالسهم. ولا 
يجوز الخيار للغائب. ولا لليتيم إلا أن اليتيم انا اختار له وكيله وكان 
سهم اليتيم أفضل لم يكن للبالغين نقض في ذلك القسم. حتى يبلغ اليتيم 
فإذا بلغ اليتيم كان بالخيار ان شاء أتم القسم وان شاء نقض. وأما 
الغائب فأقول أن القسم بحاله ويطرح السهم فإن وقع سهم الغائب على 
السهم الذي اختاره له العدول والوكيل كان له ذلك. وتم القسم وإن وقع 
سهمه ف غير ذلك السهم. وكان أحسن من سهمه كان له سهمه الأول الذي 
اختاره له العدول والوكديل. وللغائب الخبار إذا قدم وكذلك لورثته من 
بعد موته. وان كان المال لم يقسم بعد فلا يقسم إلا بالسهم. وأما ماذكرت 
من الفضل الذي ببقى للغائب في سهم الشاهد من دراهم وأشياه ذلك فقد 
يوجد في بعض الآثار أن الغائب إذا كان لا ترجى أوبته وكان له على أحد 
علاقة فرقها على الفقراء وله الخيار إذا قدم فأقول اذا صح موته من قيل 
أن بقدم كان لورثته الخيار في الأجر والغرم. وكذلك هذا الذي وصفه ان 
فرقه على الفقراء. كان للغائب الخيار ولورثته من بعده ونقول ان حضر 
هذا المفرق الموت بوصي به ف ماله للغائب. 

مسألة : يي شريكين أحدهما غائب فلم يقدر الحاضر على جميع المال 
خوفا من السلطان فجمعه محتسب انه لايلزم المحتسب مقاسمة الحاضي 
في ذلك ويرجع الى الحاكم حتى يأخذ الشريك بالمقاسمة لشريكه أو يوكل 
للغائب. وان تلف المال يغصب أو غيره لم يلزم المحتسب في ذلك ضمان. 
وان ادعا الحاضر ان المحتسب معين لغاصب الثمرة. وقال المحتسب انما 
وثبت محتسبا للغائب. فالقول قول المحتسب لأنه لو تركه وهو يقدر على 
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بياب التاسع عضي ب الحم الرديم بوجيل 
أو وصي أو غير ذلك 


عن أبي الحسن على بن محمد البسياني رحمه الله ولم يجز للشركاء 
القسمة اذا كان معهم يتيم حتى يقام له وكيل ثقة. ولي يقيمه جماعة من 
المسلمين وإن كان غير ولي وهو ثقة. ففيه وصمة واختلاف فيه بين 
العلماء منهم من أجاز. ومنهم من لم يجن. 


مسألة : ومن أحكام الشيخ أبي سعيد وف أيتام بينهم عبيد ودواب 
واحتاجوا الى قسم ذلك وحضر أوصياؤهم فتولى الأوصياء قسم العبيد 
وقسموا الدواب بين اليتامى الذين هم أوصياؤهم. قلت أيجوز ذلك أم 
حتى يقسم ذلك العمدول. قلت واذا حضروا قسم العبيد والدواب 
فيقسمون بينهم العبيد والدواب أم يباعون فتقسم بينهم أثمانهم. أم 
يقومون فمن اراد من الشركاء ان يأخذ من العبيد شيئا أخذه يقيمته. 
فعلى ماوصفت فقد قال من قال انه لايجوز قسم العبيد وجميع مالا يوزن 
او يكال من العروض اذا كان الشركاء أيتاماً وانما يباع ذلك كله ويقسم 
تمنه بالوزن. وقد قال من قال أنه يجوز ان يقسم بالقيمة بنظر العدول 
فعلى قول من يجيز ذلك فلا يكون الا بنظر العدول وأقل ذلك واحد من 
العدول غير الأوصياء والوكلاء الذين يلزمهم النظر ودفع الحجة لاذيتام. 
وهذا المزهب في الحكم. وأما فيما يجوز فإذا كان الوكلاء والأوصياء. ممن 
يبصر عدل ذلك وقيمته فقسموا ذلك بينهم بالقيمة جاز ذلك بينهم. 
وأحب الينا في جميع العروض والحيوان الذي لا يكال ولا يوزن اذا 
اختلف فيه الشركاء. وكان فيهم ينيم أو غائب ان يباع ذلك فيمن يزيد 
وبقسم ثمنه بين الشركاء. فمن أراد أن بأخذن من الشركاء من ذلك شيئا 
بقدر ماله أو أكثر من ذلك فهو كغيره. فإن أمكن مقاصصته والا كان عله 
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دفع الثمن في جميع المال ويأخذ حصته من الثمرة. 


وصي ولا وكيل والمال مشاع كيف ترى السبيل يي قسم هذا المال. قال قد 
قيل يقيم الحاكم وكيلا لليتيم ويقسم المال بحضرة الوكيل برآي العدول 
وقسموا المال فيما بينهم اعني الشركاء ولم يرفعوا ذلك الى الحاكم. هل 
تراه قسماً تاماً. فأما ق الحكم فعندي أنه لايجوز ذلك. وأما إن كان عدالا 
وكان أوفر لليتيم. وكان برأي العدول من القسام رجوت أن يسع ذلك ف 
الجائز إلا أن يبلغ اليتيم فيغير ذلك. قلت له أرأيت إن وقع على هذا وكان 
جائزا في الواسع ولم يجز ف الحكم. ثم باع أحد الشركاء حصته فلما بلغ 
اليتيم غير القسم هل ترى البيع تابتا للمشتري ويكون المشتري شريكا 
للشركاء. ويقسم له نصيبه من جملة المال أم يبطل البيع بتغيير اليتيم 
للقسم. قلت فعندي انه اذا بطل القسم بطل البيع ق يعض القول. وي 
بعض القول عندي يتبت بقدر حصة البائع من المواضع لا من جملة المال 
ان لم يكن في ذلك ضرر على الشركاء في أمر القسم. فإن كان فيه ضرر 
فعندي انه بيبطل البيع فيه من أجل الضرر. 


مسألة : مكررة ومن جواب جواب أبي الحواري وعن رجل دعى الى 
قسم مال بين شركاء وفيهم أيتام أو كلهم بلغ الا انه لم يحضر القسم 
ثقاث ممن بيصر القسم أو قد حضره ثقة واحد هل يجوز لهذا الداخل ان 
يدخل ق قسمة هذا المال. فعلى ماوصفت فإذا كان فيهم ثقة ييصر القسم 
جاز لهذا أن يدخل ف ذلك. وان كان هؤلاء لايبصرون القسم ولا كان معهم 
ثقة يبصر القسم لم يجز له ان بدخل معهم ق ذلك. فان ارادوا ان يقيموا 
لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونا تقتين ولا يقام لليتيم وكيل إلا ثقة. 


مسألة : وعن اخوة رجال ونساء قسموا قطعة لهم وفيهم يتيمة 


د 1680 بت 


ليس لها وكيل فقال من قال القسم جائز اذا تراضوا. فأما اليتيمة فيقف 
عدول فإن رأوا أن الذي وقع لها خيار جار القسم. 
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مسألة : ولىس للشركاء اذا كان معهم يتيح أن يقسموا لأنفسهم 
حتى يقام لليتيم وكيل يقبض له سهمه. ويكون الوكيل ثقة ممن يبصر 
اا وان لهم ان تكسمو ا باز وجل للردوة الحم جى 
يكون لهم وكيل اجنبي ثقة أمين وتكون اقامته من غير الشركاء. فان 
اعدموا ذلك واقام الشركاء ثقة امينا بيصر القسم جاز لهم ذلك. فيما 
بينهم وبين الله. وأما في الحكم فإذا بلغ اليتيم فغير انتقض القسم. 


مسألة : عن أبي الحواري وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على 
قسمها وفيهم ايتام وأرضهم واسعة اطوى وفيها مواضع تفضل بعضها 
على بعض. ف القدر والقيمة واعدموا ذراعا يقسم لهم فيجمعوا ثقات من 
أهل البلد وشاوروهم. في أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة. تقوم كل طوى 
على غلاءها ورخصها وآقام الثقات لليتامى وكلاء يبقبضون سهامهم. 
وميزوا المال على القدمة وآقاموا السهام واخذ كل واحد منهم سهمه وقيض 
الوكلاء سهام الأبتام إذا رأوا العدل عدول بينهم هل يكون هذا القسم 
جائزا تاماً وهل يسلم هؤلاء القسام. فعلى ماوصفت فاذالعله كان 
العدول وأهل النظر لهم معرفة فيما دخلوا فيه ورأوا أن ذلك هو العدل 
وعلى ذلك جرى القسم بالقيمة. فأنا نرى ذلك جائزاً إن شاء الله ونرجو 
أنه هو الحق ونرجو للقسام السلامة فيما فعلوا ودخلوا فيه. وترجوا 
لهم الاجر على ذلك وبالله التوفيق. 

مسألة : وعن عامل استعمله رجل وامرأة قي زراعة ثم هلك 
المستعمل وبقي العامل تم وقع بين الورتة منازعة. وكان قيهم يتدم. 
وتركوا الزراعة قي بد العامل وأراد العامل أخذ حصته من الحب ويترك 
مابقى لشركائه يي الجنور. فعلى ماوصفت. فإن كان شركاؤه يحضرته 
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يقدر على الحجة عليهم. ولليتيم وصي عن أبيه أو وكيل من المسلمين. 
فيدوس الحب. ويعلم البالغين منهم أن يحضر وا قبض حصصهم. 
ويعلم وكيل اليتيم أن يحضر فإن كان بموضعه أحد من الحكام رقع إليه 
ذلك حتى بأخذهم بمقاسمة حصته. وان لم يكن بحضرة أحد من الحكام 
نظر اثنين من الصالحين من البلد فاحتج على وكيل اليتيم والبالغين من 
الشاهدين ويقول إن لم تحضروا حصصكم وتقاسموتي. وتخرج 
حصتي أخذت حصتي وتركت الباقي في الجنور. فإذا قامت الحجة عليهم 
ولم يوافوه لليوم الذي قد أعلمهم فيه بدوس الحب أخذ حصته وترك 
الباقي. وإن لم يقدر على شاهدين يحنج بهمااحتج عليهم فيما بيه 
وبينهم. فإن لم يكن لليتيم وصي ثقة ولا وكيل ثقة. احتج على البالغين ف 
حصصهم. وقبض حصة اليتيم معه بالكيل وكان أميناً فيها ولا ضمان 
عليه. إلا أن يضيع هو والله أعلم بالعدل. وإن لم يقدر على شركائه بحجز 
أو غابوا فلم يقدر عليهم ولا على وكيل لهم. فالذي نختار في ذلك أن يدوس 
الحب ويكون أمينا فيه. ويأخذ حصته بالكيل. وقد قيل بغير هذا وبهذا 


مسألة : وعن أبي سعيد في يتيم أو غائب من عمان حيث تعرف 
غيبته أولا تعرف له في أرض رجل حصة واحتاج الرجل إلى زراعة أرضه 
أو بنائها هل تعلم أن أحدا من المسلمين قال انه اذا عدم الحاكم الذي يقيم 
لليتيم وكيلا يقبض له حصته. وكان هو ممن يبصر القسم أو يحضر 
معه جماعة من المسلمين ويقسم لنفسه. ويخرج لليتيم أو الغائب 
حصته من الأرض بالسهم. وماعندك يي ذلك. وائما يجوز يي شركة الغائب 
ولا يجوز يي شركة اليتيم. فاما قي الحكم فلا يبين لي ذلك. وأما في الجائز 
فإذا عدم معنى الحاكم أو الجماعة الذين يقومون مقام الحاكم واضطر 
الى أن يكون حاكماً لنفسه وأيصر الحكم الذي يحكم يه الحاكم. قلا يبعد 
عندي إجازة ذلك له لانه لاتبطل الاحكام لعدم آحد من الحكام ولا من 
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يقوم مقام الحاكم لأن الحق قائم بعينه فيما يسع ويجوز. وكذلك ان دعا 
رب هذه الأرض جماعة من المسلمين من يبصر القسم فقسموا له هذه 
الأرض وأخرجوا للغائب سهمه أو لليتيم أو الحاضر سهمه بلا أن يقيموا 
لليتيم وللغائب وكيلا. هل يجوز ذلك ويثبت. قال فان أمكن الوكيل 
واكاك ال او و 0 يثبت الأحكام لزم ذلك ولم يؤمر إلا به 
فلن کو د کے کے مقت الذون معن اناد واا 
ثبوت معنى الأحكام فعلى وجهها ينبغي أن تكون ولعل معنى هذا القول 
على معنى الجائز انما هو فْ يعض ماقيل ولعله قليل ين قول اصحابنا. 


مسألة : ومن دعي إلى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو منازل أو 
غير ذلك وهو لايبصر عدل القسم والذين يقسمون يبصرون عدل القسم. 
وف المال حصة ليتيم أو غائب هل يسعه ذلك أن يحضر معهم ويحسب 
معهم وبنظر مايقع لليتيح أو الغائب والشركاء. والذين بلي القسم غيره. 
قال معي أنه إذا لم يكن يبصر القسم ولا يستدل عليه إذا أوقفه عليه من 
يبصره ولم يكن القسام يؤمنون على القسم لم يعجبني أن يدخل في أمر 
هذا القسم بمعنى الحكم يه ولا الشهادة عليه ولا القسم له. وان حضر 
على وجه ما ينظر حسابه أو ينظر مايستدل به أو يكون في جملة 
الحاضرين بلا دخول ف أحد هذه الوجوه ولا غيرها مما يكون قاطعاً 
لحجة أحد من الشركاء فارجو أن لايضيق ذلك عليه. قلت له فإن أراد 
الذي يقسم الأرض المشتركة يجعل سهمين أحدهما شرقي والآخر غربي 
أو أحدهما أعلى والآخر أسفل. فأيهما نذر عليه السهام لأي سهم نذر من 
الشركاء قاسم له حصته ثم الثاني مما يليه ثم الثالث حتى يفرغ القسم 
أو يكون بجري القسم. قال فمعي أنه يكون هكذا بعد أن تعدل الأرض 
ويلقى فيها ويحكم النظر فيها 


مسألة : جواب آملا من محمد بن عتمان وعن مال بين شركاء فيهم 
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يتيم وبالغ. ولليتيم وصي من قبل أبيه اتفق البالغون ووصي اليتيم على 
قسم المال وحضر من حضر ممن له معرفة بقيمة المال فجزأوا بعضه على 
مارأوه في أنفسهم عدلا ووقع الخيار فيه فاختار الوصي لليتيم وقبض 
البالغون سهامهم ومن المال شيء لم يوقف فيه على التراضي ومعرفتهم به 
ومنه شيء كانت قسمة النخل محمولة على الأرض بالتجزئة من غير 
وقوف وجاز كل سهمه ثم آن أحد البالغين طلب النقض وادعى الغبن في 
سهمه بعد أن ثمر سنة أو أكثر فما ترى ف هذا القسم ثابتاً أو غير ثابت. 
فالذي يوجد ي الأثر في قسم مال اليتيم بالخيار اختلاف في قول 
اصحاينا. فقال من قال لايثبت في الحكم ويكون المال بحاله ويصلح المال 
من المال. وتقسم الغلة. وقال من قال انه يجوز ذلك اذا كان أصلح لليتيم 
في النظر واليتيم بالخيار اذا بلغ فان رضي بما صار اليه فذلك له. وان 
غير اليتيم كان له ذلك. ومعي انه قد اختلف فيه على قول من قال به 
وباجازته وقال من قال لا يقع القسم ولا يجوز الا بالسهم وهذاعندي 
أحوط على سبيل الحكم. ومعي انه قد قيل فيه بالخيار على سبيل ما 
مضى من التوقيف الى بلوغ اليتيم على قوله من قال به. وأما غلة البالغ 
بالغبن فقد قيل اذا صح الغبن انتقض القسم ولو كان من البالغين. وقال 
من قال يثبت عليه. ولو كان فيه غبن لأنه قد رضى بذلك فلا خيار له 
فيه. ويكون الخيار للصبي اذا بلغ. وقد قيل في الغبن عندي باختلاف 
قال من قال بالعشر. وقال من قال مالا يتغابن الناس في مثله.. فانظر في 
ذلك وتديره ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب. وقد روى لي من لا 
اتهمه عن الشيخ أبي القاسم رحمه الله انه أشار عليه ف¿ قسم مال الأيتام 
فاجاز له ذلك. وقد بلغنا عنه انه دخل ق قسم مال وكان. فيه يتيم فکانوا 
يختارون لليتيم بلا سهم بحضرته ولم يغير عليهم ذلك والفعل عندي 
أكد من الكلام. ويعجبني التوقيف الى بلوغ اليتيم صلاحا لليتيم. لأن هذا 
اي ودع فيه الك م ولو رج الى الاقتضار على برك احؤال الو لد 
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دحخلت عليه المضار. وأكثر المأمور به انه ينظر له ماهو أصلح قي جميع 
أحواله وقد خوطب بالقيام به الكافة ممن يقدر على ذلك فقال وان تقوموا 
لليتامى بالقسط فلهذا الحال أعجبني التوقيف على سبيل النظر 
والمصلحة لا على سبيل الحكم فتدير ذلك ولا تأحذ منه الا الصواب. قلت 
له فان كان في المال حيوان وأثاتث ومتاع. كيف يقسم هذا. قال معي انه 
بنادي عليه في السوق جمعة واحدة وبباع بالنداء اذا أمكن ذلك. ولا نترك 
لليتيم حيوان الا مايحتاج اليه لسماد أرضه أو لسقي زرعه مثل حمار أو 
تور أو عبد مغل له صنعة. وقال من قال لايترك له شيء من الحيوان إلا ما 
بحتاج إليه لخدمته اذا كان ممن يخدم. وان لم يكن له النداء قي السوق 
وخيف على مال اليتيم. فقد حضرت مع أبي القاسم رحمه الله قي شيء كان 
خلفه رجل بين آولاده يتامى وله وصي فحضر معه رجلان فکانوا 
يخرجون الآنية وسائر ماخلف من الرثة وينادى عليه في البيت فمن زاد 
من الورثة أخذه وكنت أنا ممن اشترى منه شيئآا من الرقة بحضرته 
واشترى هو أيضا شيئاً ولعله رأى ذلك أوفر لليتيم وأصلح له ف النظر. 
وعلى هذا يعجبني اذا كان ايتام واحتيج الى بيع ماخلفه الهالك من 
الحيوان والآنية على مافعل أبو القاسم بحضرة من يبصر اذا لم يمكن 
الا الوق وراي لخادو ون أن ذلك احج للنديم وإ وخر له اق 
النظر. قلت له فإن كان شىء من الحيوان غائيا أو الآنية أو غيرها غائيا 
هل يجوز أن يوكل الوصي لليتيم وكيلا يقبض له حصته. قال عندي انه 
قد قيل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد جعل له الميت أن يأمر في ذلك 
ماشاء في حياته. وقد قيل أنه يجوز أن يوكل من يقبض لليتامى 
حصصهم إذا لم يمكنه ذلك. وأكثر القول عندي أنه لايجوز له ذلك الا أن 
بجعل له ذلك. 


مسألة : مكررة. وذكرت يي مال مشترك بين أيتام ويلغ وللأيتام 
وصي أو ليس لهم وصي وي البلد قوم من الثقات فطلبوا إليهم أن يقسموا 
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بينهم فلم يقسموا قلت هل يلزم الثقات ها هنا تبعة في ضياع المال الذي 
لم يدخلوا يي قسمة أو لم يضع. قلت ولم وما يلزمهم في ذلك وإن لزمهم 
تبعة في ذهابه فماذا يلزمهم. قلت وما يجب عليهم ف هذا وما يثبت به 
القسم. فإذا كان الثقات يقدرون على القسم وييصرون عدله ذلك ولا 
يتقون في ذلك تقية ولا يخافون تولد فتنة عليهم في دين ولا نفس ولا مال 
مما تجب به التقية. فلا دسعهم ترك ما قدروا عليه من اقامة العدل فان 
تركوا ذلك فعليهم التوبة. واما الضمان فلا ضمان عليهم في أموالهم وعلى 
الشركاء ان تقوموا باماناتهم وما في أيديهم من أمائة الأيتام على مايوجيه 
الحق حتى يقدروا على من يقسم لهم ذلك. وأما مايثبت به القسم في أموال 
الأيتام فحضور وكلائهم وشركائهم وأوصيائهم مع قسم العدول الذين 
يبصرون عدل ذلك بالسهم. من أهل القبلة من المسلمين أو ممن يؤمن على 
ذلك من ثقات أهل القبلة في الأموال فإذا وقع القسم على هذا ثبت على 
اليتيم. وقد قيل أنه أقل مايكون القسام اثنين فصاعداً ممن يبصرون عدل 
ذلك القسم أو ييصر عدل بعضهم بعضا على مايتقادون لبعضهم بعض 


مسألة : من الزيادة المضافة وف يتيمين قسم بينهما وصيهما 
بالسهم أو الخيار ففي ذلك اختلاف قول إذا كان الوصي عن ابيهما 
فالقسم جائز. وقال بعض لايجوز الا بأمر الحاكم اذا كانت القرعة 
بالسهم. وأما الخيار فالقسم منتقض. 

مسألة : واذا كان مال فيه شركة ليتيم فقسمه بنو عمه ولا وصي له. 
ولا وكيل فلما بلغ اليتيم رضي بسهمه وباع منه ثم عاد يطلب نقض 
القسمة فانه يتم عليه اذا بلغ وقبض وباع ولم يغير ولم يحتج وان كان 
البيع على بعض الأسباب التي له فيها الحجة ولم يكن قبض ولا رضي 
قله حجته في نقض القسم والله أعلم. 
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ووصي اليتيم فاسق وقد جعله والد اليتيم وصيه. قلت كيف يفعل هذا 
الرجل في مقاسمة هذا اليتيم ومقاسمة الوصي له في الرتة. والحيوان 
والأصل. قلت هل يجوز له أن يقاسم هذا الوصي ويقيض الوصي حصة 
اليتيم. ويأخذ هو حصته. فإذا كان الوصي انما يحضر في المقاسمة 
ماينظر العدول وقسم العدول فمعي أن ذلك على ماقيل في بعض القول أن 
مقاسمة الخائن هاهنا ف هذا الموضع تابتة لأن الحجة هاهنا العدول. 
والقسم هاهنا أن يكون مع نظر العدول لأن نظر العدول هو الحجة يي 
القسم. وأما إن كان شيء لا يقسم بنظر العدول وائما تقع الحجة منه لي 
فيما يكون فيه هو الحجة. فانظر الى هذين الأصلين فق كل ما عرض من 
المكاسمة في هذا الوجه فلايد أن يخرج من احد هزين الوجهين. ولعل 
بعضا بقول انه لاتجو ز المقاسمة في مال اليتيم الا بنظر العدول او وصي 
ثقة أو وكيل ثقة قي جميع ما كان من المقاسمة مما يخرج بالنظر 
ومايخرج بالكيل والوزن من جميع ذلك فلا يجوز إلا بمقاسمة الوصي 
الثقة أو الوكبل الثقة. 


مسألة : وعن قوم اقتسموا أرضاً وفيهم أيتام وقاسمهم وكيلهم 
والقوا لليتامى سهما واحدا وقبض كل واحد من الشركاء حصته وباع من 
باع من الشركاء أو لم يبع فأراد وكيل اليتامى يبيع ما كان لهم لتفقتهم 
وكسوتهم وأدمهم برآي الحاكم أبسع شراء هذا المال لمن اشتراه لحال 
قسمه آم لا. فلا باس بشرائه. وهو حلال لمن اشتراه إلا أن ينقض بعض 
الشركاء وبعضهم قد أصلح المشتري هذا السهم من وكيل اليتامى. وفسل 
على من يكون الدرك على اليتامى أو على جميع الورثة. قال لا أرى له في 
هذا المال نقض قسمة اذا كانوا قد قسموا أوباع من باع منهم أو لم يبيعوا 
أو باع وكيل اليتامى فيما احتاج إليه اليتيم برآي الحاكم. فلا أراه 
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نتقضا. وهو تام على قسمه. ثم قال وكذلك قسم الاثارة لا نرى قسمها 
فإذا هم قسموها ومات على ذلك من مات منهم ثبت القسم ولم ينتقض. 


مسألة : وقيل فيمن كانت له شركة ف مال يتيم أو غائب أن له أن 
بقسه ذلك لنفسه وبأخذ حصنه. 


١1١7# ل‎ 


الباب العشرون ف مقاسمة الأعجم إذا كان شريكاً 


جواب أبي الحواري الى مالك بن غسان سلام عليك أصلحك الله 
صلاحا دائما. ولا زال الله عليك منعماً وذكرت أن أبا موسى محمد بن 
موسى مات فقد أفجعنا ذلك وأوجعنا فإنا لله وإنا إليه راجعون وذكرت 
أنه ترك من الورثة ابنه. وابنة ابن وهى ابنة أخيك وهى امرأة عجماء 
وليس دفهم منها الكلام إلا ما أومأت به. وقلت أرأآيت ان أرادوا قسم المال 
كيف يكون يجوز لكم الدخول فيه فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل 
ويشهد سهمها وهذه عندنا يمنزلة اليتيم والغائب فإن كانت هذه المرأة 
تفهم ما يؤتى إليها به وتفهمون أنتم ما توميء به إليكم. فأومأت الى 
زوجها ان بقوم مقامها في قسم مالها فذلك جائز ان شاء الله. وان أومات الى 
غير زوجها فذلك جائز وهو هذا واسع لكم ذلك. وايماء الأعجم في مثل هذا 
فهو جائز واشباه هذا إلا فيما يقر به على نفسه فلا يجوز ذلك عليه إلا 
بالكلام واما ق مثل هذا القسم والبيع والشراء والشهادة اذا كان يفهم ما 
يوميء به وما يؤمن إليه به فذلك جائز ان شاء الله. 
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الباب الحادي والعشرون ق قسمة المال إذا كان 
في الورثة حمل وف قسم الوالد ماله بين أولاده 


وعن رجل مات وأمه حامل من رجل آخر ايقسم ميراثه من حين ما 
مات على ورثته آم ينتظر يميراته حتى تضع أمه حملها. فعلى ما وصفت 
فلا يقسم المال وينتظر حتى تضع أمه حملها. فان وضعت حملها لأقل 
من ستة أشهر منذ يوم مات دكل المولود في الميراث. وان وضعت حملها 
لستة أشهر أو أكثر منذ يوم مات لم يدخل المولود في الميراث. 

مسالة : وقال نوجد عند يعض الفقهاء. ينتظر يه الى تسعة أشهر 
فإن وضعت لتسعة أشهر منذ يوم مات. دخل المولود في الميراث والقول 
الأول معنا انه الأكثر. ويه نأخذ. وائما هذا اذا كانت أم الميت حاملاً من 
زوج لها آخر والزوج حي والمرأة في ملكه. وان كان الزوج ميتاً أو مطلقا 
للمرأة أو بائناً عنها. فإن وضعت حملها لسنتين منذ مات الزوج أو 
المطلق دخل المولود ق الميراث. ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر أو أكثر 
من تسعة أشهر. والفرق ف ذلك لأنها إذا كان معها زوجها فلعله أن يكون 
حملت من بعد أن مات ولدها الموروث. فافهم الفرق في هذا. وكذلك إن كان 

ليس له وارث غير أمه فهو على ماوصفت لك والله أعلم بالصواب. 

مسألة : رجل توق وخلف زوحة وابئة وعصية فادعت المرآة أنها 
حامل. قلت هل يوقف المال بدعواها أنها حامل أم حتى يصح ذلك. وان لم 
دقبل قولها إلا بالصحة فما الصحة فلا دوقف المال إلا أن دمصدقها الورتة 
أو دصح ذلك وصحة ذلك أن بنظر اليها الثقات من النساء فيقلن أن فيها 
علامات الحمل. فإن قلن ذلك وقف المال لأن قولها مقبول فيما استتر اذا 
تبين علامات ذلك فيما ظهر. وكذلك النفقة على المطلق هو كذلك على 
ماوصفت لك. وأما الحد الذي تلحق فيه فهو إلى سنتين كانت مميتة أو 
مطلقة. وكل ذلك كثير. فإذا جاءت به لسنتين أو أقل منذ يوم طلقت أو 
مات عنها لحق الولد به. وان جاءت به لأكثر من ذلك فلا يلحق به فافهم 
ذلك. 2 ' 
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البياب الثاني والعشرون ق قسم المال إذا كان 
في الشركاء صبي كان له والد أو لم يكن له ولد 


وسألته عن رجل وصبي شريكان في مال فقسم أب الصبي والرجل 
المال بلا أن يقسم بينهم العدول الا بالخيار منهما أيثبت هذا القسم. فعلى 
ما E‏ مراك ب الصبي والكاب PN‏ بجوو م وام 
ولا كد دا ل حر TLL GS‏ دا بم 
القسم ف هذا المال بنظر العدول فذلك لايثبت على الصبي كان فيه غبن أو 
لم يكن فيه غبن إلا أنه قد قال من قال من المسلمين إنه إذا وقع القسم على 
هذا ورضى به البالغون بسهامهم فليس لهم بعد ذلك نقض إلى أن يبلغ 
الصبي. فيتم القسم أو ينقضه فينتقض لانه شيء قد اتبتوه على أنفسهم 
ولم تقع فيه حجة على الصبي تثبت عليه وهو موقوف إلى بلوغه. وان 
احتسب محتسب للصبي أو قام له قائم انتقض القسم ورد فيه القسم 
برآي العدول وليس الأول بشيء. وقال من قال يقف ي ذلك القسم العدول 
فإن رأوه أحضى للصبي تبت ذلك عليه برأي العدول مع نظرهم بما قد 
تقدم من القسم اذا رأوا أن ذلك أحضي وأوفر وأنه لو قسم المال لم يكن يي 
نظرهم بقع له أفضل من هذا ثبت برآي الحاكم والعدول لأن ذلك احضى 
للصبي وان لم يكن هناك حظ للصبي رد القسم ف المال. وقال من قال إن 
رأوه ذلك أحضى للصبي لم يقريوا الى نقضة واستوى ذلك على البالفين 
وان أوقفوه الى بلوغ الصبي فإذا بلغ. فان أتم ذلك تم وان نقضه انتقض. 
وإن رأوا في ذلك وضيعة على الصبي ورجوا أن يكون القسم أوفر للصبي 
أعادوا القسم فإن وقع للصبي ي هذه القسمة أفضل من الأولى فله ذلك 
وان كان ف الأولى أوفر للصبي اتثبتوا القسم الأول على البالغين. وكان 
للصبي الخيار إذا بلغ. وقال من قال أن القسم منتقض وكل من أراد من 
الشركاء النقض كان له ذلك. مالم يبلغ الصبي من قبل أن أحذ من 
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الشركاء فيتم ذلك. فإن بلغ فأتم ذلك القسم وقد كان قسم. ورضى بذلك 
الشركاء البالغون فليس لهم ولا لأحد منهم نقض ذلك اذا اتمه الصبي 
بعد بلوغه. والصبي اذا كان له والد فله أن يقاسم له الشركاء برأي 
العدول وليس له ولا لوكيل اليتيم ولا لوكيل الغائب أن يقاسموا الشركاء 
بالخيار ولا بغير رأي العدول وائما يقوم الوالد في المقاسمة لولده 
الضعار مهام الوص والوكيل ال على حي هذا عيرفخاء ولم تفلم أن 
قسم الأموال من جميع ما لا يكال ولا يوزن يثبت ويحكم به إلا بنظر 
العدول وأقل ما يكون ذلك اثنان فصاعداً. ممن يبصر عدل ذلك من غير 
الشركاء أو وال شريك في الال وإذا كان أحد العدول شريكا ق المال أو 
والد شريك في المال لم يثبت ذلك القسم فن الحكم. وأقل ماعرفنا أن يكون فى 
الاو ثقة عزل ديصر عل ال فامون عل مال ا ةف 
حضره من تمام العدول من واحد فما فوق ذلك على مادخل فيه على وجه 
الاتباع له على موضع معرفته وبصره وأمانته. فيكون دخولهم معه 
واطمئنانه قلوبهم الى عدل مادخل فيه تمام للجماعة يهم القسم وهم 
اتنان فصاعدا. ولعل هذا قول غير مجتمع عليه الا انا قد عرفنا هذا من 
ا سيم لس ا ل ال a‏ 

العدم. وأما الآثار واحكام المتقدم انه لايثيت حجة في قسم لا يدرك عدله 
يكدل أو و زن إلا بنظر العدول. واقل ذلك انان فضتاعدا مهن شضرون 
عدل ذلك. وانما مثل كمثل من أصاب صيدا في في الحرم او هو محرم في الحل 
فأراد الخروج من ذلك وهو يبصر مايلزمه الحكم ف ذلك وهو ييصر عدل 
مايخرجه من ذلك من الجزاء فليس له ان يهدي مالزمه من الكفارة في ذلك 
الا بحكم العدلين عليه بذلك. ولا يجوز حكم العدلين حتى يكونا بصيرين 
بما حكما به. فان حكم العدلان بمخالفة الأثر المجتمع عليه من جزاء 
الصيد ولم بقع حكمهما ولم بنفعه. وان هذا ماوافق الحق عما لزمه من 
الكفارة ولو راد على ذلك لم ينفعه ذلك. وقد روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إنه أتاه آت وقد أصاب من الصيد شيئًا فحكم عليه عمر 
ومن حضره فيما أحسب يكبش قال فأسر الى صاحب له وأحسب انه كان 
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غنياً مجتهدا فاسر الى صاحبه ذلك ان اذهب فاشتر بقرة وانحرها فالله 
أعلم نحرها أو لم يتحرها فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه 
الله أو أعلمه هو بذلك فأحسب انه علاه بالدرة وقال له سفهت الحكم 
لعله الحق. وابطلت الحكم فليس الا اتباع الأثر كما جاء به أهل البص. 
ولس لأحد أن يعمل بمخالفة الأثر على ما حسن ظنه. ولا على مابرجو أنه 
أقرب الحق ولا على ما يجتهد فيه الى التقرب الى الله بمخالفة الأتر. وكذلك 
الحكم ق الاقسام في كل ما يكون مثله من الاحكام التي لم يتقدم فيها 
يعينها حكم معروف أو أثر معروف فلا يكون فيه الحكم من المسلمين إلا 
بنظر العدول ممن بيصر ذلك ألا ترى أن أصل الأحكام كلها انما مى تثيت 
على الرعية من وجه نظر العدول بتحريهم قي ذلك للامام الذي تتبت يه 
الاحكام وكان نظر العدول ممن يبصر ذلك عند عدمه حجة على جميع من 
غاب عنهم أو حضر من الاعلام والخواص والعوام. ولم يكن قبل ذلك وإن 
لولم يجتهدوا ذلك الرأي الذي اجتهدوه ورأوا لهذا الامام حجة على أحد 
من الرعية وانما تثبت الحجة لموضع اختيارهم له ومبايعتهم له على ما 
بايعوه عليه مع رضائه بذلك فصار حجة لهم. وعليهم اذ جاء الأثر انه 
لايدرك عدل ذلك إلا بالنظر وأن النظر ثي ذلك لا يكون الا من أهل البصر. 
وأنه ليس بعد وقوع النظر ممن ند تثبت نظره في ذلك الآثر حجة لمن غاب 


عن ذلك أو حضر. فما كانت الحجة فيه بالنظر. فلا تثيت إلا بالنظر 
وليس كل من نظر كان له النظر حتى يجتمع له الفقه والبصر فيما جعل 
فيه النظر. 


مسألة : عن أبي الحواري وعن رجل له ولد وجب له ميراث عند قوم 
فصالح أبوه القوم على شيء من المال أو قاسمهم ثم أنكر الغلام حين بلغ 
أو كان بيالخافأنكر حين علم هل يثبت ذلك القسم أو الصلح. فعلى 
ماوصفت فأما الصلح فإذا أنكر الولد كان صغيرا فيلغ أو كبيرا فعلم فلا 
يتم ذلك الصلح وأما القسم فإذا كان الولد صغيرا تم ذلك القسم. الذي 
قاسم والده ولیس لولده تغيير يي ذلك اذا بلغ. واما ان كان الولد كبيرا 
بالغا. فإذا قاسم والده بلا رأي الولد فغير ذلك الولد كان له ذلك. 


— ۱۸ 


الباب الثالث والعشرون في الوكالة في القسمة 
وما يجوز وما لا يجوز 


وعن أبي سعيد محمد بن سعيد رحمه الله سئل عن رجل هلك وترك 
أولاداً رجالاً ونساء فأرادت النساء أن يوكلن ن مقاسمه مالهن ولا 
يعرفهن أحد إلا بالشهرة والسماع أن للهالك ابشتين ولا يعرفهما 
الشهود» فكيف بالحيلة ي اثبات وكالتهما لأحد من الناس لمقاسمة 
مالهما. قال ليس ف هذا حيلةء. قلت فان عرفتهما امرأتان تقتان أو 
أكثر من الثلاث والأربع فما فوق ذلك لم تثبت شهادتهن بمعرفة 
ابنتي الهالك مع الحاكم. ولا مع الوكيل. قال لا يثبت في الحكم حتى 
يشهد على معرفتهما شاهدا عدل أو رجل وامرأتان . قلت فإن أقر 
الورثة أن معهم هاتين المرآتين وهما اختاهما واحتاجوا إلى حضرة 
العدول في تقويم المال أيجوز للعدول أن يدخلوا معهم في قيمة هذا المال 
أو كيف الوجه في ذلك. قال نعم يجوز للعدول أن يدخلوا معهم . يي 
قيمة هذا المال وقياسه وتجزأته ويعلمونهم . إنا لانشهد لكم ولا عليكم 
في هذا بشىء ولا ددكلوا في هذا على الوجه بيصح. وهذا تعبينه معنا ي 
الفسم . ويسع ذلك العدول مالم يخافوا أن تقع هنالك بطلان حجة 
الورثة وأن يكوئوا أعوانهم على ظلم قى ذلك. فإن خافوا ذلك لهم. لم أجز 
لهم ذلك أن بدخلوا فيه. قلت فإن امرت هاتان المرأتان شركاها أن بدعوا 
العدول ويقوموا المال ويقسموه ويطرحوا السهام فما وقع لهم بالسهم 
فقد اثيتاه على نفسهما. ففعل ذلك الورتة وطرحوا السهام بحضرة 
المرأتين. أو بغير حضرة المرأتين. هل ترى ذلك ثابتا على المرأتين. قال 
فإذا كان بحضره المرأتين او يبحضره من قد جعلتاه وکیل لهماأو 
رضيناه من بعد طرح السهام والمقاسمة ثبت ذلك كله عليهما. فيما 


س الت 


بينهما وبين ألله. وأما في الحكم فحتى يصح ذلك عليهما . قلت فإن طرح 
السهم بحضرتهما أو بغير حضرتهما . ورضيتا ثم ادعتا الجهالة بما 
طرح عليه السهم . وقالتا اهما غير عارفتين بهذا المال أيكون ذلك 
حجمة لهما. وييطل القسم قال نعم. 


جماعتهم أو كلائهم والرؤية من جميعهم للمال واقرارهم بمعرفته 
ومعرفة حدوده. ولیس للوكيل أن يوكل غيره فيما وکل فيه الا بإذن من 
وكله ف ذلك. 

وتثبت القسمة في الأصول وغير ذلك فقال ان كانت القسمة متساوئة 
فجائز. قلت فان وكل من بقاسم له . فقال هما سواء لأن الوكيل انما 
يقاسم له بأمره فهو سواء ي ذلك. 


مسألة : عن أبي سعيد . وأما الشركاء الذين أرادوا قسم مال لهم 
فاقام ثلاثة منهم أو اثنان وكيلاً واحداً فذلك جائز ق يعض قول بعض 
المسلمين لأن القسم انما هو بنظر العدول أو محضر الوكيل. فافهه 
ذلك . 


مسألة : وسألته عن رجل كان بينه وبين رجل أرض مشاعة ثم 
حضر الرجل الوفاة فطلب اليه شريكه أن يقيم له وكيلاً يقاسمه له 
وله أيتام وأبي أحد أن يتوكل له ف بنية . فوكل ي مقاسمه الأرض 
وحدها . فقال أن كانت القسمة مضت ي حياة الموكل فقد جاز ذلك وان 
لم يقسموه حتى مات الموكل . فقد انفسخت الوكالة إلا أن يقول الموكل 
قد وكلت هذا من بعد موتي في قسمة تلك الأرض فإذا قال هكذا رأيتها 
وكالة ثابتة إذا كان ورثته غير بالغين فان من ورثته أحد بالغ لم تثبت 


E i ده‎ 


وكالته على البالغين ونثبت على غير البالغين. 


مسألة : وعن رجل مات وخلف أيتاماً وفيهم أخ بالغ وطلب ان 
يقسم لهم ماترى لليتامي وكيلا واحدا أم لكل واحد وكيل. قال لكل 
واحد منهم وكيل . مع نظر العدول في القسم بالعدل. 

مسألة : وقال قي مريض إذا أمر من بقاسم له ماله أن ذلك جائز 


مقاسمته . 

مسألة : وقال أن مقاسمه المريض اذا قاسم شركاءه في أصل مال 
أو غيره .إذا كان ذلك بالعدل انه جائز. 

مسألة : وعن رجل وکل رجلا في قسم مال له بين شركائه ف بلد 
آخر فكيف يشهده فينبغي أن يحد المال الذي وكله فيه ي مقاسمته أو 
يشهد أنه قد وكله ي مقاسمه شركائه يڼ كل مال له في بلد كذا وكذا. 

مسألة : وقال الشيخ أن المريض لاتجوز قسمته ي ماله للورتة 
وغيرهم ولو قبض كل واحد منهم سهمه. وحلة للورثة غير جائز. ولو 
لغير الورتة فيه اختلاف. 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر وسألته عن رجل وکل رجلا 
في قسمة مال له بقاسم له شركاءه وجعله جائرا لأمر ف قسم ذلك المال 
يقدم مقامه هل للوكيل ان يخاير أو يصالح . قال لا. قلت له وائما يقوم 
مقامه في المقاسمة وطرح السهام قال نعم: قلت له فان جعل له أن 
يخابر ويخنار . هل له أن يصالح . قال لا, قلت له: وكذلك ان جعل له 
أن بصالح هل له آن بخاير . قال لا . إثما له ماجعل له. ولايجونز على 
الموكل من الوكيل الا ما جعل للوكيل وحد له فما جعل له فهو له. 

مسألة : قلت فإن كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة هل يتم 
القسم . قال ان كان الوكيل من قبل الحاكم لمويجز القسم إلا بالسهم. 
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وان هو خاير انتقضت المخايرة . وإذا رفع ذلك الى الحاكم نقضه . وإذا 
لم يرفع إلى الحاكم حتى يقدم الغائب فإن أتم القسم تم وان نقضه 
انتقض. 

مسألة : وقال وإذا كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجز ذلك إلى 
الحاكم نقضه . و إذا لم يرفع ذلك الى الحاكم حتى يقدم الغائب فان أتم 
القسم . تم . وإن نقضه انتقض . 

مسألة : وإذا وكل المريض ي قسمة ماله فلا تصح قسمته 
ولاتصح مقاسمته هو لنفسه والله أعلم . 

مسألة : وسألته عن وکیل اليتيم يكون شريكه في مال من ميراث 
ثم يريدون قسمته هل له أن يوكل من يقاسم لليتيم ويقاسم هو 
لنفسه أم لا. قد حفظ يمخدان حوصي اليتيم ولوكدله أن يوكل من 
يقاسم لنفسه ويقاسم هو لليتيم وبتبت القسم. وحفظ أنضا بعضا أنه 
توكل :من دعاسم الح ويقاسم هو لنفسه وحفط و إن ال 
غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم وأن الشركة باقية بينهما فيما 
بوجدانئه والله اعلم. 

مسألة : وعن امرأة وكلت زوجها يي مقاسمة ارا يك و بين 
شركاء لها فقاسم الزوج وخاير. ولم يطرحوا بينهم السهام وأخذ 
سهم امرآته بالخيار. فلم تجز خياره زوجته . ایکون لها ذلك . قال نعم 
حتى توكله وتجعل له أن يخاير أو يطرح السهام . أي ذلك فعل فهو 
جائز الأمر فيه . قلت فإنه لما خايرهم واختار ضم سهم زوجته إلى 
سهم أختها ورضيت أختها بالمخايرة ولم ترض هي بال مخايرة ثم أنها 
وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم فقاسمها وطرح السهم 
ثم روجعت فقالت لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأول وقد خايرت 
وغيرت أنا وطلبت نقض القسم. هل يكون لها ذلك. قال إذا أمرته 
بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد أن غيرت الخيار الأول. فإني 
أرى منها رضى ولا رجعة لها في النقض والله أعلم. 


| للكت 


الباب الرايع والعشرون ق تأليف الشركاء 


وق خمسة شركاء أو ستة ف مال ثم أرادوا قسمة .. فقال أربعة 
منهم عند القسم اجعلوا سهامنا واحداً أو ثلاثة اسهم أو أقل أو أكثر 
هل يجوز هذا على شركائهم كرهوا ذلك أو لم يكرهوه. قلت وهل في هذا 
مضرة على الشركاء من بعضهم بعض. فليس ذلك على الشركاء . وانما 
يقسم لكل واحد منهم سهمه على حياله بذلك جاء الأثر إلا أن يتفقوا 
جميعاً ويكونوا بالغين أصحاء العقول على ذلك أو على شيء منه ثبت 
ذلك بينهم ان شاء الله . قلت وهل عليهم في ذلك ضرر. وهل يجوز لهم 
منع ذلك فلا يجوز ذلك على الشركاء إلا برأيهم . ولهم ممع ذلك فن 
الحكم وذلك من الضرر . 


مسألة : وعن شركاء في أرض طلبوا التأليف . وقال بعضهم آخذ 
حصتي من كل قطعة فان تكن القطع كلها ف فلج واحد. فالتاليف لمن 
طلبه . وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام . فإن كانت القطع فن 
او افكل فلج تكسم و دوه .وو يحل وع على دى 
حصته من جميع تلك الأرض وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصته 
من جيمعها في أرض فكرهوا ذلك. فقال له عليهم أن يؤلفوا لبعضهم 
بعض إذا كان ق فلج واحد. 


و0 | — 


الباب الخامس والعشرون في القسم إذا امتنع 


وعن رجلين بينهما مال طلب أحدهما الى صاحيه أن يقاسمه فأبي 
. واحتج عليه برجلين من الصالحين فلم يفعل. هل يجوز للمسلمين أن 
يقيموا للرجل وكيلاً يقبض له حصته . فعلي ما وصفت فلا يجوز هذا 
كله. إذا كان الرجل الشربك حاضرا وانما يجوز ذلك للمسلمين إذا كان 
غائبا حيث لاتناله الحجة وإذا كان حاضرا وامتنع عن ذلك حبس 
حتى بفعل ما يطلب منه من الحق. فإن لم يكن أحد يحبسه لم يكن 
لشريكه أن يقسم الأرض ويزرع حصته . ولكن يزرع الأرض كلها 
ولو كره شريكه ثم يقسم الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة . ثم يسلم 
إلى شريكه حصته من بعد المؤنة إلاأن يجيبه شريكه إلى المزارعة 
وذلك له أن أبي عن المزارعة زرع هذا. وفعل كما وصفت لك. وكذلك 
النخل والثمار . وخدمة العبيد إن أبي أن يقاسمه النخل ولا المنازل ولا 
العبيد سكن ف المنزل بقدر حصته وخدمه العبد بقدر حصته . قال 
غيره. ومعي إن أراد الحاكم أو من يقوم مقامه ان امتنع الشريك ان 
يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يبقاسم له جاز له ذلك لثلا يكون على 
الشريك ضرر كما قيل له أن يبيع ماله ويقضي غرماءه اذا تماجن ي 
السجن . وخيف الضرر. وكذلك له ان يزوج من امتنع عن تزويج 
نسائه وآشياه ذلك. 


مسألة : ومن جواب محمد بن سعيد وعن الذي يزرع ف البد.. 
ويكون له شريك ويي نسخة ويكون له شركاء في الزراعة فيدوسها 
ويدعوا شركاءه الى قسم الحب فيمتنع ولم يجد من ينصفه متهم يي 
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ذلك الموضع . قلت له فهل له هو ان يقسمه ويأخذ الذي له أو يتركه 
بحال. قلت ومايحتال ف الذي له والذي لشريكه . فاذا كان يقدر على 
من ينصفه منهم احتج عليهم . فيما بينه وبينهم فان لم ينصفه قال 
لهم أنه يأخذ حقه من هذا الحب ويدع لهم حقوقهم ويحد لهم في ذلك 
حدا واحدا على قدر مایمکنه حضرته فإن حضره وإلا قسم لنفسه 
وأخذ حصنه ولا تبعة عليه قي ذلك . قلت وكذلك ان كانت الزراعة في 
القرية وامتنع أحد الشركاء عن القسم وقد صار ف الجنور . قلت فما 
بحتال هذا في حب شركاثه الذين امتنعوا أن لاتقسموا له وامتنع عن 
قبضة . فقد مضى الجواب في ذلك والقرية والبدو سواء في الحق. 

مسألة : وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء يقسم أموالهم إذا 
طلبوا ذلك اليه وليس عليه ان يتولي القسم بينهم . 

مسألة : وإذا كان للرجل شريك ف مال حاضر فطلب ورفع عليه 
في القسم . فامتنع عن مقاسمته حبس زرع شريكه الأرض كلها ثم 
قسم الثمرة ثم سلم الى شريكه حصته من بعد المؤنة . وان كان عبدا 
استعمله بقدر حصته . وان كان منزلا سكنه بقدر حصته. 


— ١5 [| 


الباب السادس والعشرون في قسم المال إذا 
جعل أحد الشركاء حصته للسييل. ومايلرم من 
المقاسمه من الزياده المضافة 


وسئل عن رجل له حصة ي نخلة فجعل شريكه حصته للسبيل 
هل يثبت ذلك منه. قال عندي انه أن أراد بذلك الضرر يدخله على 
شريكه لم يثبت ذلك. وان كان أراد بذلك الفضل ثبت ذلك عندي إذا لم 
يعرف مايتعقب بعد ذلك على شريكه . قلت فاذا أراد شريكه المقاسمة 
كيف له بذلك . قال عندي انه يؤخذ له شريكه بالمقاسمة حتى تبين له 
حصته لأنه أدخل عليه الضرر قعليه ان تصرف ذلك عن شربكه . 
قلت له فإن كان قد مات . قال عندي أن الحاكم يقيم له وكيلا يقاسم 
له حتى يبين له حصته. قلت له وله أن يمنع النخل كلها لحال 
حصته . قال هكذا عندي اذا ثبت فيها معنى السبيل . قلت له فله 
أخذها كلها إذا منعها قال اذا قصد بالمنع لحال حصته . واخذها كلها 
بما يجب له من التوسع في ذلك لم يضق عليه في ذلك لأن حصته 
متعلقة في كل بسرة منهاء وقال ان كان ادخل على شريكه المضاررة ف 
التمرة أخذ له بمقاسه الثمرة . وان كان ف الأصل أخذ له بمقاسمة 
الأصل . قلت له فان أخذ الثمرة كلها لما منع حصته كان له أن بأخذها 
كا غنيا أو فقيراً أو ليس عليه ان يعطي غيره منها شيئاً . قال هو 
كواحد ممن يتوسع في ذلك . فإذا توسع وقبض ذلك على أنه له فقد 
صار ملكاً له . وليس عليه ان يعطي غيره من ذلك شيكاً والله أعلم. 


مسألة : و إذا جعل الرجل ذخكلة للسيبل وأراد شريكه المكقاسمة 
أحكن يمقا سمده حتى ببين له حصته . 
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مسألة : وإذا كانت نخلة أو شركة بين رجلين فقال أحدهما 
التمرة التي لي في شركتك أو الشيء الذي لي في شركتك للفقراء أو ف 
السبيل أو يي المسجد أو جعله ف أبواب البر. فإن كان المتقرب بالشىء 
حياً فعليه أن يقاسم شريكه ويقبض الذي تقرب به فيدفعه ف الوجه 
الذي جعله فيه. وإن كان قد مات فالحاكم يتولى ذلك ويقوم مقام المدت 
. فإن عدم الحاكم فالشريك يقوم في ذلك مقام الحاكم . فيأخذ الذي له 
وبدفلع الذي كان للشريك ف ذلك الوجه. 


مسالة : زباده عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله د سألت 
عن مال مشترك بين المدرسة وبين قوم وآراد الشركاء قسم المال أيجوز 
لجبهة اليلد والمسلمين أن بقاسموا للمدرسة أم لا. فالذي وحدته في ذلك 
أنه لايجوز ذلك إلا أن يكون الذي جعل المال للمدرسة حيآ فله أن يأخذ 
حصنه بالقسم للمدرسة . ولا يجوز لغيره ذلك وات أعلم. 


مسألة : وتأمل الخادم وفهمه من قسمة نصيب المسجد وغيره 
فاعلم أن الذي نجده لايقسم المشاع من مال المسجد إلا من ترك له 
النصيب و إذا عدم لم يقسم . وهذه القسمة في هذا المال ان كان جميع 
من حضر من جميع الشركاء بعد القسم .حيا ففيه الغير وان مات احد 
الشركاء بعد القسم . فاني اضعف عن غير هذا القسم فاسأل المسلمين 
وخذ ما يأن لك صوابه. 


مسألة : عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله ولايجوز قسم مال 
المسجد بعد موت المعطي او المقر والله أعلح. 
المال المشترك بينهما لفقراء سيراف . كيف الحكم بيتهما في ذلك . فقال 
يثبت على المزيل لملكة إلى الفقراء ما فعل ويكون الشريك الآخر شريكاً 


۲۷ سح 


للفقراء . قلت فكيف السبيل له إلى أخذ حقه. قال يرفع على شريكه 
الأول إلى الحاكم حتي يحكم عليه بالمقاسمة وقبض ما للفقراء وحفظ 
غللهم عليهم. قلت له كان ثقة أو غير ثقة. قال نعم . قلت له من أين 
كان ولياً على مال لايملكه ولا ولاه الحاكم على ولايته . قال لأن ولاية 
ذلك المال كانت إليه فهو على ولايته إلى أن يسلمه إلى من يستحقه ممن 
يصح له القبض والحفظ على مايسلم إليه من ماله. ولايكون اخراجه 
المال من ملكة بمزيل لولايته عليه وباد التوفيق . وعندي والله أعلم أن 
سييل هذا الرجل عند الحاكم سييل وكلاء الايتام وأوصياه الموتى إذا 
كادوا ثقات تبتهم على ولايتهم . وإذا كانوا غير ثقات ولم تبان منهم 
خيانة أدخل الحاكم معهم من يحفظ غلتهم من الثقات . واثيتهم على 
ماهم عليه من الورثة. وان ثبتت خيانتهم خلعهم من تلك الولاية . 
وادخل فيها من دقوم يها من الثقات . 

مسألة : من جواب الشيخ أحمد ين مفرج رحمه الله وقد ذكر 
الأخ ماذكره من الخصومة بينه وبين نسيبه ف المال الذي ورثاه 
مرهونا . وطلب هو قسم ذلك وحاكمته أنت فيه . فلم يثيت فيه قسم 
ولحقك منه الضرر ين أمره بالكسرة عليك . فلم تستطع ذلك فتركت 
تصيبك من البيع الخيار من ذلك للمسجد وأنه احتج عليك يححاتي. 
فاعلم أيها الأخ لازلت بالخير معلوماً وعن المكارة معصوما .ان 
كتابي إذا حالف مناهمج الابرار ولم يوافق سييل الماضين الأخبار . فلا 
عمل عليه . وأما في الاجازة ف القسم بالتراضي ف المرهون فجائز ولو 
قاسمته في مال المسجد الذي تركته . لما كان عليك في ذلك جرح لأنه 
بعد موتك لايجوز لأحد يقاسمه ولو كان ذلك أصلا لخلا بدخل على 
نسيبك منه ضرر والأجر لمن صبر وات أعلم.رجع إلى كتاب بيان 
الشرع. 


— ۱۲۸ 


الباب السابع والعشرون ف قسمة الوالد 
ماله بين وولاده 


وعن رجل اعتل وله أربعة أولاد ذكران وابنتات وكان في صحته 
أو في مرضه ثم قسم ماله بين أولاده للذكرين كل واحد منهما ريع 
وللابنتين كل واحدة منهما ربع . قلت فهل يثبت ذلك في صحته أو في 
مرضه. وان اجاز له اولاده ذلك فهل يتخلص من ذلك ويتم لكل واحد ما 
قسم له . وان تم ذلك بقولهم ولفظهم فكيف القول الذي يتم به ذلك . 
وهل يسلم بذلك فيما بينه وبين الله. وينجو بذلك . فامافئ الصحة 
فجائز ذلك إذا أعطاهم ذلك بغير حيف بحق عليه للابنتين عليه او 
يرضى من الذكرين. وأما في المرض فلا يجوز ذلك وذلك منتقض إلا أن 
موه حكن مود , 


مسألة : وسألته عن الرجل إذا قسم ماله بين أولاده في المحيا 
للذكر مثل حظ الأنثيين . هل يثيت ذلك . قال لايثبت ذلك عليه . 


مسألة : وعن الرجل هل يجوز له أن يقسم ماله يان أولاده ٤‏ 
حياته قال جائز إذا عدل بينهم على ماقسم الله. قلت فإن استغين 
أحدهم هل له ذلك . قال له كان في الصحة وهم بالغون فليس لهم ذلك . 
وأما ف المرض فلهم ذلك . وإن كان فن الصحة أعطي بعضهم واحر ز . 
واعطى الباقين في المرض بدل ماأعطى الاولين . فالأولون لهم الخيار ان 
شاء وا خلطوا وقسموا . وان شاءوا اتموا العطبة لاحوتهم وأخذوا ماي 
أيديهم . وانما يجوز ذلك على الاولاد وأخوتهم . ولا يجوز على غيرهم من 
الورثة ما أعطى الاولاد دونهم . 
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مسألة : وسألته عن الرجل اذا قسم ماله بين أولاده في المحيا 
للذكر مثل حظ الانثيين . هل يثبت ذلك عليه . قال لابثبت ذلك عليه . 
قلت له فإن أقر كل واحد منهم بما وقع له أو تزوج عليه أو أفاته . أو 
قبضه أو لم يفت منه شيئاً هل لوالده أن ينتزع منه شيئآً. قال لا 
ليس له أن ينتزع منه شيئا إذا كان قد أفاته الميت أو الحي إلا أن 
يحتاج إليه حاجة بحل له ذبها ماله . قلت له وكذلك إن مات أحدهم 
ورجع ماله الى الوالد ميراثاً وهو كذلك . قال نعم : هذا مال قد استحقه 
من ميراث . قال وأما اذا قسمه بينهم وهم صغار وأعطاهم اياه قلا 
يثبت ذلك عليه لأن عطيته لأولاده الصغار لا تجوز ولا تثبت والله 
أعلم. 

مسألة : وسألته عن رجل قسم ماله بين ورثته في صحته .قال 
ذلك جائز . وانا لا نجيزه في المرض. قلت فإن قسمه بيتهم في صحته 
وكان فدهم وتيخ فلما يلغ عبن السو اوجن ووا موه هال إذا سم 
بينهم وأعطي كلا سهمه وسوى بيتهم وحازوا لم تكن لهم في ذلك 
رجعة. قلت فإن أعطاهم ولم يحرزواء وكان المال .يد الوالد الى أن 
مات. قال إذا بحر زوا . وكان المال في بده الى أن مات كان المال بينهم. 
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الباب التامن والعشرون ف الورتة إذا ادعوا 
أنالمال لم-ميقسم 


وقيل في رجل مات وله نسول في يد كل واحد منهم شيء من المال 
فادعا أحدهم أن المال لم يقسم. وانه مادام أحد من بنية حياًفله ذلك 
مالم يصح القسم فإذا انقرض جميع اولاده وجاء نسل آخر فادعا أن 
المال مشاع لم بلتفت الى قوله واثتبت لكل واحد منهم ماق يده إلاان 
تقوم بينة انه مشاع الى اليوم. 

مسألة : وعن رجلين بينهما أرض ونخل فقسماها بينهما ثم 
اختلفا . فقال احدهما قسمناها أصلاً وقال الآخر قسمناها ماكله قال 
إذا آقر بالقسم فهو أصل ولكل واحد منهما مافي يده إلا ان يأتي المدعي 
أنه قسمه مأكله بينه على ماادعى ف قسم المأكلة . قال غيره: هذا اذالم 
بقر بالقسم بغير استثناء مأكله متصلاً . فالقول قوله لأن ذلك يمكن . 
وان أقر بالقسم وسكت ثم ادعى أنه قسمه مأكله كان مدعيا . 


مسألة : جواب أبي الحواري وعن رجل مات وترك اولاداً وان 
اولاده أخذ كل واحد منهم جزء من المال الذي خلفه والدهم . بلا قسمة 
تجري بينهم ولا دخل بينهم في المال عدول وهم بالغون. وكل انسان 
من الاولاد قد حاز شيئا من المال ونسب إليه وعرف به منهم من اصلح 
الجزه. ومتهم من قسل الى أن مات من اولاد الرجسل ليت رجل وخلف 
أنضا ابثين وآنهم طليوا أن يقسم لهم المال الذي خلفه جدهم واصحوا 
البينة بذلك بمال جدهم واحتج الذي اصلح المال الذي في بده أن والدهم 
قد مات. وماتت ححته .فعلى ما وصفت فان كان يفي من اولاد ذلك 
الميت أحد وطلب قسم هذا المال الذي حلفه المبت الأول وأحضر البينة 
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انهم مايعلمون انه جري في هذا المال قسم . فقد قالوا ان هذا المال 
بقسم . ولا ينظر الى ماحاز كل واحد من الاولاد من المال إلا أن تشهد 
البينه إن كان كل واحد منهم قد رضي بما أحذ أبوه وحازه من المال وان 
كان أولاد الرجل الميت الأول قد ماتوا كلهم لم يكن لأولادهم حجة فيما 
في أيد اولادهم وكان كل رجل منهم أولى بما أدرك بما ف يد أبيه فأفهم 
هذا. وانما الحجة لأولاد المبت الأول مادام أحد منهم حياً. فإذا ماتوا 
كلهم كان كل واحد من أولادهم أولى بما في بد أبيه منهم الا ماكان من 
مال مشاع لم يكن فى يد واحد منهم فالأولاد أولاد الميت شرع ف ذلك 
المشاع على مواريث ابائهم. 


مسألة : وإذا علح أن المال قد قسم فادعا يعض الورتة شيئا من 
المال في بد غيره لم يقسم . وادعا بعض الورثة أنه قد قسم دعى المدعي 
بالبينة ان المال قد قسم . 


مسألة : وان قسم الشريكان أرضا بينهما وحاز كل واحد حصته 
وثمرة ثم ادعا الآخر أن في تلك الحصة شيئًاً. لم يحز عليه القسم. 
مايكون القول فيه. قال معي انه اذا تقاررا على قسم المال ثم ادعا الآخر 
شيئاً منه ي يد هذا لم يجز فيه قسم كان هذا اولى بما ف بده . وكان 
الآخر مدعيا وعليه البينة . 


— ا٣۲‎ 


الياب التاسع والعشرون ق القسام وشهادتهم 
وكراتهم وطعامهه 


وللقسام أحكن الكراء على القسم بين الناس إلا أن دكون الامام أو 
القاضي قد نصب من عدوله من يتولى القسم بين الناس . والنظر قيما 
شجر بينهم واراح عللهم من بيت مال المسلمين . إذا رأى ذلك من 
مصالح المسلمين . فاذا عارض من لم ير للقاسم ما كان من عنائه أجره 
فطلب الدليل. كان دليلنا عليه وحجتنا على ايجاب ذلك قول الله تعالى 
و علدها واخر مارم انام عل ر و ر 
والاناث والكثير النصيب والقليل سواء في الاجرة لأنه ريما كان على 
حساب القليل أشد حساباً من نصيب الكثير. وانما الأجر على عدد 
أصحاب الأرض والدار. فإذا شهد قاسماه على قسمة بين قوم بأمره 
وشهد ان كل انسان منهم قد استوق نصيبه فان شهادتهما جائرة من 
قبل انها لايجران الى انفسهما بذلك شيئا ومن قبل أن الامام اشرك 
بينهما ليكونا شاهدين على الناس فيما وليا من القسمة بينهما. وان 
ادعا احد عليهما انهما غلطا ف القسمة فإن الامام لاينبغي له أن يأمر 
باعادة القسمة ولكنه بحدز شهادة القاسمين . فان شهدا بالقسمة 
على غير ماادعا من العلط أمضاها الامام فان قال الذي ادعا انا أقيم 
البينة على أنهما قد غلطا لم يلتفت الامام الى وله ولا الى البيئة مع 
شهادة الشاهدين بالقسمة واعطاهما كل ذي حق حقه لأن الامام لو 
اجاز ذلك يادعاء الغلط . ثم قسم ثانية وادعا بعض الشركاء ايضا 
لوجب على الامام أن يرد القسمة ايضا وهذا مالا ينقض ولكنه يجيز 
شهادة القاسمين . ثم يجعل كل بينة بعدها تهاترا غيرمقيولة . وقال 
بعض المتفقهين إذا ادعا الغلط سئل البينة على ماادعى وذلك انهه 
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جعلوا القاسمين واحدا وقالوا لاتجوز شهادته وحده . ولیس قولهم ف 
ذلك بشيء وقد فرغنا من النقض عليهم . 

مسألة : وينيغي للامام والقاضي أن يتخذ قاسمين بيقسمان دين 
الناس أروضهم ودورهم رجلين مسلمين عدلين جائزة شهادتهما ولا 
ينبغي أن يجعل قاسمين زميين . ولاعبدين ولامكاتبين ولا محدودين يي 
قذف . ولا احد ممن ذكرنا أنه لاتجوز شهادته . فاذا اختارهما اشرك 
بىنهما فيما قسماه من شيء قسماه جميعاً . وليكونا بين الناس فيما 
قسماه ولانجيز قول الناس عليهما ولكن أيما قوم اصطلحوا على رجل 
يقسم بينهم فينبغي للامام أن يجيز ذلك يعد أن لا يكون يعضهم 
صغيرا . ولا غائثيا. ويعد ان مكون الذي اصطلحوا عليه عدلا 
فينبغي للامام ان يأمره ان يقسم بينهم . 


مسألة : وإذا اقتسم رجلان مالا بينهما ولم يحضر ذلك القسم 
عدول فاشهد الله تعالى بينهما ورضيا بذلك ثم حجد أحدهما الآخر 
فانه في الحكم لايجوز إلا بالبينة . وأما فيما بينهما و بين الله فهو 
جائر. 

مسألة : وقال أبو محمد : انه يجوز فى القسم ان يقسم بين الأيتام 
والأغياب التقات من الناس ولو لم يكونوا أولياء في الدين . وكذلك يي 
الشهادات على الأموال . والحقوق والبيوع . ولو لم يكونوا ثقات أولياء 
ولو كانوا من قومنا . فان الحاكم يحكم بشهادتهم . 

مسألة : وإذا أقام الحاكم قاسمين فقسما مالا بين قوم وقالا أنه 
قد أخذ كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه وأقام أحد الشركاء بينه أن فيه 
غلطاً فيعض أجاز شهادتهما . ورد فيه القسم وهو أحب الينا. وهو 
قول أبي المؤثر أيضا فيما يوجد. وقال من قال لاتقبل شهادة الشهود 
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على الغلط. وتقيل شهادة القاسمين وهو قول أبى الحواري أيضا. 


قال أبو الحواري بهذا القول نتأخذ . قال أبو المؤثر إذا صح الغلط 
بشهادة الشاهدين نقض القسم. 


مسألة : ومن كتاب من أبي جعفر وتجوز شهادة القسام على 
ماقسموا . ومن جامع أبي جفعر وان شهد القاسمان انا قسمنا هذا 
المال وانكر بعض الشركاء سقطت شهادتهما . وكذلك كل من شهد ع لى 
فعل نفسه . قال أبو الحواري: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان 
لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان قد أقامهما . هكذا حفظنا.ومن 
غيره وإذا شهد القاسم بسهم انه لفلان. ولم يذكرانه قسمهله 
فشهادته جائزة . 


مسألة : واختلفوا في شهادة القسام ايقبلها القاضي فقال من قال 
لاتجوز شهادتهم على فعلهم . ولو جعلهم القاضي لذلك . ولا تجوز الا 
شهادة غير القسام . وقال من قال تجوز شهادة القسام على ماقسموا 
إذا جعلهم القاضي قساما وأمرهم بالقسم لأن القسم بمنزلة الحكم. 
وقد اجازوا شهادة القاضي اذا عزل عن حكمه وكان عدلاً على حاله إذا 
كان معه شاهد غيره ي¿ قضائه وهو فعل منه لأنه ليس فعلا مثل 
مايجري بين الناس . من الدعاوي . وكذلك القسام انما هم امناء 
وشهود ليس بالمدعين . 


مسألة : قال ابو محمد: فْ الشركاء إذا كان بينهم مال فأدعنى 
واحد منهم انهم قسموا واحضر على ذلك شهودا عند الحاكم . فشهدوا 
إنا قسمناه بيتهمح على كذا وكذا سهما. وقد صار كل واحد منهم الى سهمه 
أن شهادتهم لاتجوز. قلت فكيف يشهدون اذا كانوا هم الذين قسموه . 
قال يشهدون ان هؤلاء القوم اقتسموه مالهم على كذا وكذا سهماً . وصار 
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كل واحد منهم الى سهمه. فافهم كيف بطلت شهادتهم في موضع 
لاختلاف اللفظين قسمناه واقتسموا . 


مسألة : ويكره أجر الذين يقسمون الارضين والرجل يقسم للقوم 
بأخذ على ذلك أجرا . ومن غيره قال وقد أجار من أجاز من المسلمين 
أجرهہ القسام وأخذ الأجرة على الحساب لأن ذلك عمل . وليس ذلك من 
التعليم . 


مسألة : وعن شركاء دعوا رجالاً يقسمون بينهم شيئاً فقسموه 
وأطعموهم طعاما بأكلونه معهم . أيجوز ذلك أم لاقال لا أعلم عليهم ي 
ذلك بأسا ما لم تكن رشوة من بعض رجاء الحيف . وإذا اطعموهم من 
طريق الاكرام فجائز . والذين يقسمون بالأجرة جاتر لهم ولا شيء 
عليهم في ذلك والله أعلم . 


مسألة : قال أبو الحسن محمد بن الحسن رحمه الله - يجوز 
للذين يقسمون بين الناس الأرضين والنخيل وغير ذلك من القسام أن 
باخنوا جا عل الذي يقسم نه ويكو جالعل عل رؤون الاذركاء 7 
على قدر سهامهم . 

مسألة : والقسام إذا قسموا بين قوم شيئاً فلا أعلم ان في 
طعامهم سئة ولا نصا. فان وقع شيع من ذلك استحبابا على 0 


الأكرام لهم . فذلك حسن ولبس بقبیح , ٠»‏ ولأن القسح قد يكون 
وكثيرا ما دمشغل قسامه . 
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الباب الثلاثون في القرعة والحجة ق أثياتها 


قال أحمد بن حنيل : أقرع النبي َة بين نسائه . وأقرع بين ستة 
مملوكين . وقال عليه السلام للرجلين استهما. قال أبو زياد: يتكلمون 
ف القرعة . وقد ذكرها الله تعالى ق كتابه ف موضعين من كتابه قوله 
فساهم فكان من المدحضين وقال تهانى إن يلقون اقلامهم أيهم يكفل 
مريم. وقال الشافعي تجعل رقاعا دسذاراً ويكتب لي كل رقعة اسم ذي 
السهم حتي بستوعب أسماءهم . ثم تجعل في بنادق طين مستوية ثم 
يستجف قليلاً ثم تلقي في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ويغطى عليها 
ثوبه ثم يخرج يده فيخرج. بندقه وينظر من صاحبها فيدفع اليه 
الجزء الذي أقرع عليه حتى تنفذ . وثبت أن رسول الله يانه قال لو 
بعلم الناس مان النداء والصف الأول لاستهموا عليها . أي اقترعوا. 
وجاءت القرعة قي وجوه سبعة أو ثمانية ويي أخبار كثيرة . أقرع 
النبي ِد بين نسائه وروي انه قد أقرع بين ستة مملوكين. وقال عليه 
السلام للرجلين استهما وقال عليه السلام القائم فيها كالقائم بحدود 
الله . والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفيئة وتبت عليه السلام 
انه قال لو يعلم الناس ماف النداء والصف الأول لاستهموا عليهما . 
وف حديث الزبير استعمل القرعة في الاكفان للموتي قال لما انكشف 
المشركون على أحد وقد اصدب من ؟أصيب من المسلمين فان صفية 
جاءت بثوبين ليكفن فيها حمزة . قال فوجدنا الى جنيه قتيلاً من 
الانصار فقلنا لحمزة ثوب فوجدنا احد الثوبين أوسع من الآخر 
فاقرعنا عليهما ثم كفنا كل واحد منهما في التوب الذي وقعله. وي 
حديث زيد بن أرقم ان ثلاثة دفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون يي 
ولد وقعوا على أمة لهم ين طهر واحد فقال انتم شركاء متشاكسون 
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واني مقرع بينكم فمن قرع منكم فله الولد وعليه لصاحبيه لكل 
واحد منهما ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن اقرع فضحك رسول 
الله يك حتى بدت اضراسه ونواجذه . 


مسألة : والقرعة جائزة ف الأمر المشكل وف اختلاف أهل 
الحقوق فيما يستحقه كل واحد منهم في الأول فيقرع بينهم فمن 
خرجت له القرعة حكم له بذلك الشيء .ثم الثاني ثم الثالث. والاصل 
في القرعة التي فعلها رسو ل الله يي انه يكتب في رقاع ويجعل ي 
بنادق من طين او شمع او ماكان شيء من معناه وتكون البنادق 
متساوية ويكتب في كل رقعة اسم رجل ثم تعطي الرجل الذي لم 
يحضر تسوية الرقاع فيطرحها على الاموال المقسمة فمن وق عاسمه 
على شيء فهو له فهكذا القرعة . وقبل أول قرعة كانت في العبيد الستة 
الذين اعتقوا فأقرع بينهم رسول الله ية . 


مسألة : وسألته عن القرعة التي ذكرها المسلمون كيف يعمل بها 
. قال يكتب ق ثلاث قطع من القرطاس يكتب يق واحدة اول ويكتب ف 
واحدة ثاني ويكتب ف أخرى تالث. وق أخرى رابع على هذا النحو ثم 
تطوي كل واحدة منهن على حدة وتجعل يي بندقة من العجين ثم يؤمر 
انسان ان يعطي فيدفع كل واحد من المتقارعين بندقة فمن خرج له 
الأول فهو أول ثم الثاني ثم الثالث. على هذه الصفة . 


مسألة : وعن شركاء في مال وفيهم يتيم آمر الحاكم من غير ذلك 
اليلد حاكم من حكام المسلمين رجلا ثقة يقاسم الشركاء حصة اليتيم 
وان الرجل الثقة الذي آقامه خرج ومعه الشركاء وصلحاء اليلد من 
التلاتة فصاعدا . وقسموا المال ورأوا عدل السهام ولا غين فيها ورموا 
العو فوك لكل مرك ددا ورض جه وو اليدية ضيب راه 
الثقة الذي اقامه الحاكم وكيلا في القسمة جيدا و أخذ كل ذي حق 
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حقه الذي وقع له ولم يتناقلوا . وطلب أحد الشركاء نقض هذا اتتم 
هذه القسمة وتثبت أم تنتقض اذ لامناقلة أو امتنعت المناقلة لسيب 
من الأسباب . جوابه عندي على مااحفظه وأعمل عليه ان القسمة 
لليتيم .اذا كانت من وصي أبيه او كيل من قبل الحاكم ورميت 
السهام من بعدأن رأي العدول أن القسمة معتدلة بالسهم لاغبن فيها 
فالقسم تام لاغير فيه. وانما ترد القسمة فيما حفظنا إذا كان القسم 
برآي العدول لا برآي الحاكم ولا الوصي من أبيه فهذا اذا حرج سهم 
اليتيم جيداً فله ذلك وتم القسم وان لم يكن جبداً رد القسم وقسه 
ثانية . فقد وجدنا هذا عن موسى بن على رحمه الله وان لم يكن القسم 
يأمر الحاكم أو الوصي من أبيه فلا رد فيه ولا رجعة . ولا غير والله أعلم. 

فإن قىل القسمة حصلت فأين المناقلة أتثبت قسمة بلا مناقلة . 
قلنا له مناقلة الالسن تكون فى قسم الخيار إذا خير هذا فلا ينتقل 
نصيب هذا الى هذا الا بلفظ ببينة . وأما رمي السهام فكل من وقع 
سهمه شيء ثبت له سهمه إذا قسمها العدول ورأوا القسم معتدلا لا 
غير فيه . ورموا الأسهم . فكل يلرمه ماوقع له ولو كره وکل يرزقه الله 
وينقل اليه مارزقه . وقد حفظنا من الأثر عن اصحابنا رحمهم الله انه 
إذا وقعت السهام فلا لأحد ان يرد القسم وبلزم سهمه ولو كره ولو 
كانت حاجة الى المناقلة لم بثبت سهمه الذي وقع له بكرهه. وان قال 
أخهد أنا لا نعرف السهم ولا رمية ولا القرعة اثبتوها من الكتاب او من 
السنة أو من الأثر . قلنا له دليل صحتها من الكتاب ف موضعين قوله 
تعالى فساهم فكان من المدحضين . وقال تعالى : وماكنت لديهم أن 
يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم . وإذا ثبت هذا من انبياء الله وعليهم 
فهو جاز على الكافة ولو كرهوا . ومن السنة قوله يه لو يعلم الناس 
مافي النداء والصف الأول لاستهموا عليهما . وتبت انه اقرع بين ستة 
مملوكين . وقال بين نساته . وروي أنه أقرع بين ستة مملوكين . وقال 
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يه للرجلين استهما وق حديث صفية جاءت بثوبيين لما انكشف 
المسلمون يوم احد ليكفن فيها حمزة . قالت فوجدنا الى جنبه قتيلاً 
من الانصار فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فوجدنا أحد الثوبين 
أوسع من الآخر فاقرعنا بينهما ثم كفنا كل واحد منهما في الثوب الذي 
وقع له . وف حديث زيد بن أرقم ان ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا 
يختصمون ي ولد وقعوا على أمة في طمير واحد فقال انتم شركاء 
متشاكسون . واني مقرع بينكم فمن قرع منكم فله الولد وعليه 
لصاحبه لكل واحد منها ثلث الدية . واقرع بينهم فجعله لمن قرع 
فضحك رسول الله َي حتى بدت نوا'جذه . فهذا دليل نيوت القرعة من 
الكتاب والسنة . وعن أصحاب الحبي ا دصح معنا ولا وحجدنا ولا 
له ولايرد. ولا يأخذ غيره الا بمقايضة من صاحيه يرضائه والله 


أعلم. 


مسألة : عن أبي المؤثر أيضا ف القسم رجل اشتري أرضا من 
رجل . وبقي لرجل منهم حصة تابي ان يبعها وطلب إليه المشتري ان 
يقاسمه فأبي و طلب اليه ان يزارعه فأبي كيف يصنع يه . قال 
ومخخرص رص حدي لطلو وير علج وجا يفيه و عقوت الوخد 
ورثته بالمقاسمة او يغيب فيوكل وكيلا بذلك أو يغيب فيقطع البحر . 
ولا يوكل . فاذا قطع البحر اقام المشتري عند الحاكم البينة يغديته . 
واقام البينة على الارض ان هذه الأرض لفلان ولفلان بيثهما على كذا 
وكذا وتسمى البينة كم لكل واحد منهما ثم يقيم الحاكم للغائب 
وكيلا يقاسم المشتري . ويستثني للغائب حجته اذا قدم فان قدم 
فانكر القسم ولم تكن له حجة يبطل بها حجة المشتري مضى القسم 
عليه . ولا ينقض اذا كان القسم عدلاً . وان احتج يغين ف القسم امر 
الحاكم من ينظر في القسم . فان كان فيه غبن فاحش رد الغبن 


کا 


الفاحش. ذا كان بتبين أن حصة الذي يطلب نقض القسم ينقض 
بمقدار عشرها كلها او عدل القسم. فاذا كان كذلك فهو الغين الفاحش 
الذي ينقض به القسم يرد به الى العدول . وان كان دون ذلك فالقسم 
تام ولاينقض . قلت فان كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة . هل يتم 
القسم . قال أن كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجز القسم إلا بالسهم 
وانتقضت المخايرة . إذا رفع ذلك إلى الحاكم تقضع . وإن لم يرفع ذلك 
إلى الحاكم حتى يقدم الغائب . فان أتم القسم تم وان نقضه انتقض . 
قلت فإن كان الوكيل من قبل الغائب ف المقاسمة .قال ان كان جعل 
له المخايرة يوم وكله جاز عليه . مالم يكن غبنا فاحشا على ماوصفت. 
وزان لم يجعل له المخايرة . لم يجز عليه وهو بمنزلة الوكيل من قبل 
الحاكم فْ هذا . قلت فإن لم ينقض القسم حتي قدم الغائب فأتم 
القسم. فأراد الحاضر ان ينقض . قال هذا القسم كان أصله منتقضا 
قلا اتمه . قال ان نقضه الحاضر قبل ان يتمه الغائب انتقض . وان 
اتمه الغائب بعد ذلك لم يتم وإن لم ينقضه الحاضر حتى يتمه 
الغائب جاز على الحاضر ولم يكن له نقضه قلت فان أتم الفائب 
القسم حين يلغة ولم بره هل له ان ينقضه اذا راه قال نعم: قلت فإن 
وصف له ماوقع لكل واحد منهما فأتمه أيتم علية. وهو عارف 
بالأرض من قبل هل يتم عليه . قال ان أقر بمعرفة ماوقع لكل واحد 
منهما فاتمة تم عليه . وان لم يقر الغائب بالمعرفة فله نقضه . قلت 
فإن اتمه . ولم يره فقال الحاضر قد نقضه انا . قال ان كان الغائب 
أقر بالمعرفة وأتم فلا نقض للحاضر . وإن نقض الحاضر وقد أتم 
الغائب . ولم يقر بالمعرفة انتقض القسم . قلت ولوأقر الغائب 
بالمعرفة من بعد مانقض الحاضر انتقض القسم . قال نعم والله أعلم 
اضرا 
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قال المحقق تم استعراض الحرء الحادي والاريعدن من يبان 
الشرع معروضا على نسكتين الاولى بخط عامر بن سالم بن 
عامر القرواسي . 

فرغ منها عام ٠‏ هجربنة والثائية يخط خلفان بن 

فرغ منها عام ۱۲۳۸ هجرية والحمدلثه رب العال مين و 
؟ 5٠‏ اش 


مام 
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فهرس الجزء الحادي والأريعون 


السسساب الأول : 
السبساب الشسانى : 
الاب السا لنت : 
السيساب الس ر اسع : 
السساب الخسامس : 


السسابب السسادس : 
الاب الساسحع : 


السسساب السشحا سن : 
السات التاسع : 
السسساب السعساشر : 
الباب الحسادي عشر : 
الساب الشانى عشر : 
الساب الضالت عر : 


البساب السرابع عشر ؛ 


في المشتركات ومايلزم الشركاء فيه من الزيادة 
المضافة. 

في القسموالدخول فيه من الحكام وغيرهم 
والحضور معهم. 

في صفة القسم وطرح السهم في المال المشترك وحمل 
الأموال من النخل والأرض وقسمها بغير حضرة 
العدول. 

ف مقاسمة المشتري لحصة بعض الشركاء. 

في القسم اذا كان فيه غلط أو نسيان أو غيره أو 


خفي بعض السهام ومايثيت وماينتقض. 

في قسم العروض والحيوان. 

في قسم الثمرة في رؤوس النخل بين الشركاء قبل 
الدراك أو بعده. 


في قسمة الأرض إذا كانت فيها زرع أو شجر ذو 
ساق أو مورد أو بثر وما أشبه ذلك. 

في قسم المنازل ومايجوز فيها من قسم ؤبيع. 

في قسمة النخل والشجر من بصل ويقل وفحالة 
النخل من غيض وتركه نباتاً ومايلزم قسمه ومالا 
بلزم وشرط رفع الفسل ومايثبت ومالايثبت. 

ق قسمة الماع. 


في قسمة الأرض والآبار ومايجوز منها من قسم 
ومالا يجور. 

في قسم المالإذا كان على الميت دين أو وصية أو 
جثابة من قتل أو مظلمة. 


في قسمة المال إذا كان فيه شيء لأحد لايعرف 


موضعه. 
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تابع فهرس الجزء الحادي والأربعون 
مسلسل ستيان 


السساب الخسامس عشر: في قسمة المال إذا كان أحد الشركاء قد عمّر فيه 
عماراً من بناء أو فسل أو غيره. 

السبساب السسادس عشر: ف قسمة المال إذا كان فيه خراب. 

البساب السسابسع عشر: في قسمة الأموال والأرض و المنازل إذا لم يشترط 
لها طريق ولا مسقى ولا مورد ولا بثر. 

الاب الشساصن عشر: فى قسمة المال إذا كان فيه غائب أو يتدم أو عدم 
الشريك من بقاسمه في الأصل والثمار. 

البساب الستساسسع عشر: في القسم لليتيم بوكيل أو وصي أو غير ذلك. 

البساب السعشرون: في مقاسمة الأعجم إذا كان شريكا. 

البساب الحسادي والعشرون: في قسمة المال إذا كان في الورثة حمل وقي قسم 
الوالد ماله بين أولاده. 

الباب الثاني والعشرون: في قسم المال إذا كان في الشركاء صبي كان له والد 
أو لم يكن له ولد. 

البساب الشسالت والعشرون: في الوكالة قي القسم ومايجوز ومالا يجون. 

الباب الرابع والعشرون: في تاليف الشركاء سهامهم عند القسمة. 

الاب الخسامس والعغرون: في القسم إذا امتنع أحد الشركاء عن القسمة. 

البساب السادس والسعخرون: في قسم المال إذا جعل أحد الشركاء حصته للسبيل 
ومابلزم من المقاسمة. 

الباب السابح والعشرون: في قسمة الوالد ماله بين أولاده. 

الباب الثامن والعشرون: ف الورثة إذا ادعوا أن المال لم بقسم. 

الباب التاسح والعشرون: في القسم وشهادتهم وكرائهم وطعامهم. 

الباب النلاتئسون : في القرعة والحجة في اثباتها. 
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الجزء الضان والاربعوت 
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بسم الله الرحمن الرحدم 
باب في الربا وما أشبه ذلك 


ومن جامع أبي محمد. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الريا. 
واختلف الناس ف معنى الربا فرجع كل واحد الى ما روي عن النبي بلا. 
انه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعر. 
والتمر بالتمر. والملح بالملح سواء بسواء. فمن راد او استزاد فقد أربى. 
وقد قال قوم قد ذكر النبي يَدْدِ. ماحرمه وهو ي شيئين فيما يكال وفيما 
يوزن وکل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه أو لم ينص عليه 
بعينه. فالريا فيه لأنه ينهى عن ذلك يدم يما يدخل في الكيل والوزن. 
وكل شيء من طعام أو غيره. ففيه الربا فهذه علة أصحاب الرأي. وقال 
قوم العلة ف الربا فيما نص عليه النبي يد بعينه. وفيما يكال ويوزن 
من طعام أو سائر مايؤكل. وقال قوم الربا فيما بينه النبي ييه دون 
غيره. من الستة الأجناس التي ذكرها النبي يَكة. وعلى هذا النحو جرى 
الاختلاف بين اسلافنا وفيهم من جعل الربا فيما انيتت الأرض › فكانت 
هذه علة لمن قال بهذا القول لأنها أعم. واحتج من نذا القياس ولمن يعتبر 
قول النبي َد فيما حرم من البيوع من معنى النص. واقتصر على 
المذكور دون غيره واحتج بقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وقال 
قوله عز وجل وأحل الله البيع عموماً. وحرم الربا خاصاً. وهو مما أخرجه 
من جملة المباح من البيع بالسنة. يقال لهم ولو كان قوله عز وجل أحل 
قوله تعالى وحرم الربا مانعاً من تفاضل تساوي الظاهرين ووجودهما 
معاي سياق واحد ونسق واحد بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم 
الريا على تحريم التفاضل أصح وأولى. ف الاستدلال على اباحة التفاضل 


— ۷ 


باباحة البيع لأن الربا ف اللغة هو الزيادة والفضل ف الجنس الواحد 
وبالله التوفيق. واحدى أصولهم التي جرى الاختلاف بينهم فيما هو أن 
الله جل ذكره لما حرم بيع البر بالبر إلا مثلا على مثل على لسان نبيه وده 
وجب عند القايسين تحريم بيع الأرز بالأرز الا مثلاً بمثل. لأن الأرز معهم 
ف معنى البر ثم هم مع ذلك مختلفون ف العلة التي من أجلها صار الأرز 
مقيساً على البر. فقال بعضهم هما متفقان من أجل أنهما مأكولان. وقال 
بعضهم لا بل لأنهما مكيلان. وقال بعض لابل لأنهما مكيلان مأكولان. 
وقال بعضهم لابل لأنهما مقتاتان مدخران. وقال بعضهم لابل لأنهما 
يزكيان. وكل جعل علة الربا إحدى هذه المعاني التي اعتمد عليها وبالله 
التوفيق. فمن ذهب إلى أن العلة في الربا انما هو الاقتيات والادخار. 
واحتج لذلك بأن قال أن النبي بَكةِ. لما ذكر أجناسا مقتاتة مدخرة. 
وخصها بالذكر فذكر أغلا مارأى يقتات منهما وهو البر. وأدون من ذلك 
وهو الملح الذي يدخرونه لاصلاح اقواتهم. والانتفاع يه في أغذيتهم علم 
بذكره أغلا القوت ورجوعه الى أدونه. وذكره الملح بعد ذكره البر مع 
التفاوت لما بينهما من البعد على أن العلة ائما هي المقتات المدخر. 
وبتخصيصه إياه بالذكر. ومن ذهب الى ان العلة المأكول احتج بأن النبي 
يللد لما ذكر أجناس المأكول. وخصها بالذكر. وذكر غلا الماكول منها وهو 
البر وادونه وهو الملح. علم بذلك أن رجوعه الى ذكر الملح من بعد ذكر البر 
مع مابينهما من التفاوت على أن العلة المأكول. وهو الجنس لتخصيصه 
ذلك بالذكر. واحتج من ذهب الى أن العلة قي تحريم الربا المأكول ذهب الى 
مثل ذلك المعنى أيضا. واحتج من ذهب إلى أن العلة نن ذلك مايتعلق فيها 
وجوب الزكاة فوجب ان البر والشعير والتمر أجناس يتعلق فيها وجوب 
الزكاة . فوجب أن تكون العلة عنده فيما ذكره. وهذه العلل لقرب 
بعضها من بعض وان كان بعضها أخص من بعض. فكلها حجج لمن قال 
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بالقياس. والعبرة. وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن العلة في التحريم 
ماأنبتت الأرض بما أنبتت انه كان لما وردت الشريعة بتحريمه وأثبت 
النبي ية اسم الربا فيه بهذه. الأصناف الستة وكلها من نبات الأرض 
وجب عندهم أن تكون العلة هي الأرض. وكذلك من ذهب إلى أن مايوزن 
يما نوزن لانجوز لأنه لما كان الرسول َة ذكر هذه الأصناف فمنها 
مايكال. ومنها مايوزن فكان بما يكال لايجوز. وكذلك مايوزن بما يوزن 
لايجوز. وقد روي عن النبي َة انه قال إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم. ولهذا الخبر ان كان صحيحاً تأويل واش أعلم؛ بالتوفيق لأن آية 
الربا يوجب حكماً في الظاهر. وهذا الخبر يوجب ظاهرة حكماً غيره. 
ولايخلو هذا الخبر من أن يكون متقدماً الآية أو يكون معها أو يكون 
بعدهاء فان كان الخبر مع الآبية فهو بيان لها أو استثناء لبعض ماخص 
من جملتها. وأن كان بعدها فهو ناسح لبعضها فقد ورد التخصيص 
بعضها أو مبين لغرضها أو ناسخ لها. وإن كان قبلها اعتوره معنيان 
أحدهما أن يكون منسوخاً بها. والآخر أن تكون مرتبة عليه. فتكون 
جارية على عمومها الا فيما خصه الخبر من جملتها. والنظر يوجب عندي 
أن يكون علة مايكال في الكيل. وعلة مايوزن في الوزن. لأن الخبر ورد 
بذلك مابكال ومادؤ زن الا ان بمنع ذلك خير مسلم أو اتفاق من الأمة والله 
أعلم. وروي عن النبي َي انه ابتاع بعيراً ببعيرين. وروي أنه اجاز عبداً 
جديدين. فهذا اتفاق منهم إلا انه يدا بيد. وأجاز أبو حنيفة تمرة بتمرتين. 
وفلسا يفلسين. وحية يحيتاين. وأجاز الشافعي د بيع الحيوان بعضه 
ببعض. ثم نقض قوله فمنع من بيع السمك بعضه ببعض. والجراد 
بعضه بيعض وهو حيوان فان كانت علته الأكل فالايل والغثم والبقر 
حيوان يؤكل أيضا فنسأل الله الهداية. ومن الكتاب وقال الشافعى علة 
الربا ف المأكول دون غيره. وقال مالك بن أنس علة الربا الاقتيات 
والادخار. وقال أبو حنيفة علة الربا الكيل والوزن. ومن الكتاب والقياس 
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هو تشبيه الشيء بغيره ومثل ذلك أن الله تعالى حرم قفيز البر بقفيزين 
على لسان نبيه يد فأجمع القائلون بالقياس إن القفيز من الأرز بقفيزين 
حرا E‏ ع و a‏ وح الصف رح احم اولح a‏ 
التي وقع التحريم بها من أجلها ماهي. فرعم قوم أن البر انما حرم لأنه 
مكيل والأرز مثله مكيل وقال بعضهم: لابل من أجل انه مأكول. والارز 
مثله مأكول. وقال بعضهم: لابل التحريم لآنه مكيل مأكول والأرز في 
هذين المعنيين مساوي له. وقال بعضهم: لابل وقع التحريم لأنه مقتات 
مدخر. والأرز أيضا ي هذا الباب مثله. وقال آخرون وقع التحريم لأنه 
يزكي. والآرز أيضا متله يزكي. 

مسألة : وذكر أبو سعيد عن أبي الحسن أنه مقيد في بيع عسل 
النخلة بالطعام. فقال من قال يجوز لأنه شفاء. وقال من قال لأنه طعام 
فلا يجوز الطعام بالطعام نظرة. وقال من قال الربا أن يؤخر الرجل على 
الرجل حقه بعد أن يحل له على ذلك شيئا. فذلك من الربا والريا يسع 
جهله مالم يرتكبه أو يتولى راكبه أو یبر من العلماء إذا برأوا من راكبه 
أو بقف عنهم إذا بروًا من راكبه. 

مسألة : وسألت أبا سعيد عن رجل باع لرجل شيئًا إلى أجل فجاء 
الأجل وليس مع المشتري شيء يعطي البائع. فجعل البائع ذلك الثمن 
الذي على المشتري له سلفا على المشتري. هل يجوز ذلك اذا اتفقا عليه. قال 
لا أعلم ان هذا ممايجو ز ي قول أحد وهذا قيل هو الريا. 

مسألة : وقيل صاحب الريا لايقيل منه شىء من العمل ماكان قراط 
من الريا في ماله عارف به. ۰ 

مسألة : وزعموا أنه وجد في الكتاب الذي كتبه رسول مَك لأهل نجران 
انه من أكل من الربا منهم فلا عهد له. 
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مسألة : وأما الذي ذكر الله من أكل الربا اضعافاً مضاعفة فذلك 
الرجل يبيع من الرجل بيعاً إلى أجل فإذا جاء الأجل قال المبتاع للبائع. لا 
اجد ما أعطيكه ولكن اخر علي وازيدك على الذي لك علي فيؤخره عليه أو 
رجل سلف مالا على أن يعطيه ف كل شهر ديناراً أو اقل أو أكثر وراس 
ماله قائم. ورجل اشترى دابة بدابتين أو ثوباً بثوبين نسئيه فهذا 
وأشباهه مما يهلك به من عمل به متعمدا. كان أو جاهلاً وكلما اضعف 
الناس من سلف شيء بشيء نسيئه من نوع واحد فهو حرام. وما أضعف 
الناس من بيع يد بيد فهو حلال وكلما تبايع الناس به مما اختلف الوانه 
يدا بيد فهو حلال. وقال لايحل بيع الطعام بالطعام نظرة ولا الودك 
بالودك نظرة. الا مثل يمثل لا زيادة فيه. ولانقصان والسلف مثل ذلك. 
قال غيره قال وقد قيل انه لا يجوز بيع الطعام بالطعام نظرة ولا الودك 
بالودك نظرة. ولو كان مثلا بمثل اذا كان على وجه البيع يسمى بيعاً. 
وأما القرض فجائز اذا لم يسم بيعا. وقد سمته يعض العرب سلفا. وهو 
القرض لا البيع لأن البيع غير القرض. وغير السلم وهو السلف في بعض 
اللغات. ومنه وعن رجل أكل الربا ثم أراد التوبة منه. قال توبته أن برده 
وما أصاب فيه من ربح. وعن رجل باع من مشرك بيعاً حراماً ماتري 
عليه. قال ماأري عليه أن يعطيه حتى درده عليه. 

مسألة : ومن جواب أبي محمد عبداش بن محمد بن أبي المؤثر ‏ 
رحمه الله فليس ف الريا أجل وانما فيه رد رأس المال إلا أن لايعرفان 
رأس المال كم هو. ولا كيف كان إلا انه يعلمان أنه ربا فإذا اعترف يذلك مع 
التوبة منهما والرجوع إلى الحق رجوت أن يكون الحد على هذا الوجه. 

مسألة : ومما يوجد احسب عن أبي عبدالله وعن الودك بالودك 
والدهن نظرة أو السمن بالشحم نظرة فكل هذا مما لايجوز بيعه بعضه 
بيعض نظرة ولكن يجوز اللحم بالسمن. وبشيء من الادهان نظرة. ولا 
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يجوز الشحم باللحم لانه منه. ومن غيره قال وقد قيل لايجوز اللحم 
بشيء من الاوداك نظرة لأنه أيضا من الاوداك والل أعلم. ومفه وقلت 
وكيف قول من قال اذا اختلف النوعان أهو إذا كان كل شيء أصله من 
نشي ع. أو إذا اختلف اصلهما أو إذا اختلف حالهما. ونظرهما نسخة 
ومنظرهما هما فلىس ذلك عندنا كذلك e‏ الادهان والاوداك والأطعمة. 
وقد دكون الزبت أصله ولونه غير أصل السمن. فلا يجوز أحدهما 
يصاحبه نظرة ويكون اصل البر ولونه غير أصل الذرة ولونها. وكذلك 
التمر فلا يجوز شيء من ذلك بشيء نظرة. ولكن اذا اختلف النوعان من 
غير الأطعمة والأوداك والأدهان نظرة. ومن ذلك أنه لأبأس ياليوت. 
بالتمر والبر بالذرة وغير ذلك من الأطعمة والأدهان والأوداك نظرة. 

مسألة : ومن جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب ‏ رحمه الله - وعن 
رجل يبيع سمنا بتمر_إلى التمر ويقول إن لم يكن تمرا فحب وان لم يكن 
حبا فدراهم زيت وزيت فهذا لايجوز عندنا لأنه لم يعقد على أحد النوعين 
ي بيعه. ومن غيره قال وقد قيل لايجوز هذا البيع إذا لم يعقد البيع على 
شيء معروف. 

مسألة : عن أبي الحواري وعن رجل باع لحم شاه بحب إلى أجل كل 
من لحم يمكوك من حب إلى أجل كذا وكذا. هل يجوز ذلك. فقد أجاز ذلك 
فقهاء المسلمين ان يباع اللحم والسمك بالطعام الى أجل نظرة وهذا ليسه 
من نبات الأرض فانما جاء الاثر ببيع الطعام من نبات الارض بالطعاه 
نظرة. فلا يجوز. وما كان من غير نيات الأرض بالطعام نظرة فقد أجازوا 
ذلك. 


مسألة : قال أيو سعيد ركوب الريا كبيرة. 


ت )0 د 


مسألة : وعن رجل عمل لرجل صوغاً يصوغ إلى أجل. قال جائز لأنه 
عمل بينده. 

مسألة : وقال أبو سعيد في المربيين إذا تقاصصا على حال الريا. ثم 
أرادا التوبة أنه قد اختلف في المقاصصة والحل في ذلك. فقال من قال انه 
لابجو ز فيه الحل ولا المقاصصة على حال. وقال من قال يجوز ذلك على 
حال. وقال من قال تجوز المقاصصة. ولايجوز الحل. وهذا على معتى 
قوله. 

مسألة : وقيل لايجوز بيع اللحم بالسمك نسيئة وهو من الربا الذي 
حرمه الله ورسوله. هكذا عن محمد بن محبيوب وق نسخة من محبوب 
رحمه الله. وجدتها من منثورة قديمة والله أعلم. 
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باب في الربا بين الوالد وولده 
وبين السيد وعبده 


ومن جامع أبي صغرة عن قتادة عن جابر بن زيد قال ليس بين 
المملوك وبين سيده ربا. وعن حميد انه قال كان غلة غلام الحسن ستة. 
وق نسخة خمسة دنانير فقلت يابا سعيد أعطي غلامي أريعمائة درهم 
واجعل عليه عشرة دراهم. فقال نعم: فقال أبو سعيد لم يبن لي معنى 
ماأراد فان كان معناه أنه يعطبيه أريعماثة درهم رأس مال. ويجعل عليه 
عشرة دراهم ف كل شهر أو نحو هذا من قول يزيد فعندي أنه جائز إذا 
ثبت انه لاربا بين السيد وعبده. وهكذا قيل لا ربا بين السيد وعبده. لأن 
المال واحد فكأنه نقل من ملكه إلى ملكه وشرط على نفسه من نفسه. فانما 
الربا في الأملاك المختلفة فيما قيل. 


مسألة : ومن جامع أبي صفرة وسئل عن الوالد وولده هل بينهما 
ربا. قال معي أنه يوجد أو يقال أن بينهما ربا. وقال من قال ليس بينهما 
ربا لأنه مال واحد لقول النبي يَدَلتدِ. أنت ومالك لأبيك: لوالدك. قال والقول 
الذي يذهب إلى أنهما مالان فكل واحد منهما أولى بماله أشيه عندي 
واحسن لأنه الله تعالى قد جعل للوالد ف مال ولده السدس. فلو كان مال 
ولده له خاصة لم يكن درت معه من إبنه أحد ولكان مال ولده كله للأب. 
وعلى هذا القول يكون بينهما الريا على معنى قوله. وقال أحمد بن النظر 
ومابين العبيد ومالكهم ربا والأب والولد النسيب. 

مسألة : رجل ابتاع من آخيه أو من أبيه أو من امرأته متاعاً فدخل 
فيه الربا. قيل القريب واليعيد في الريا سواء إلا العبيد ومن غيره قال نعم 
قد قيل ذلك. وقال من قال لا ربا بين العبد وسيده ولا بين الوالد وولده 
لقول النبي ية أنت ومالك لأبيك فكانه ماله. 
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باب في بيع ما أنبتت الأرض بما أنيتت 
وي تقليب المشتري المتاع إذا أراد الشراء 


ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وعن رجل باع لرجل نارجيلا 
أو جو زا أو أشياه ذلك فلما نظر منه فإذا فيه فاسد كثير فطلب رده 
فالفاسد مردود إذا تقاررا عليه. وإن أنكر البائع وكان المتاع قد حمل من 
عنده حلف مايعلم أن هذا متاعه. ولايعلم أنه باع له فاسداً إذا لم تكن له 
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ففشئة. 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري وقلت فيمن اشترى ورسا بادرة 
منا بدينار. واشترى ورساً عرقياً أربعة أمنان بدينار. قلت أيجوز له أن 
يصلح هذه الأريعة الأمنان يمن أو يتصف المن يادرة. وديبيعه يسعر 
البادرة أو أقل قليلا ويسميه عرقيا. وانما أراد به أصلاحا لينور وينفق. 
فعلى ماوصفت فإذا كان إذا خلط البادرة من الورس بالعرقي باع العرقي 
بسعره قبل أن يكون فيه بادرة ولايزداد على تمن العرقي يما يزيد إذا 
خلط فيه البادرة. قلنا أن ذلك جائز ولم نره هنا استفاد به شيثا وإن 
كان انما خلط البادرة بالعرقي باع العرقي باغلى من تمنه إذا كان ليس 
فيه بادرة ولو بزيادة العرقي حبة فذلك معنا من الغش ولايجوز ذلك. 
وكذلك لو أن العرقي كسد عليه. إلا أنه يبيعه بسعر قد علمه. فلما كسد 
عليه البادرة خلط فيه شيثا من البادرة لينور على ماوصفت وينفق. 
وإنما أراد لتعجيل نفاقه ولا بيعه بزيادة على ثمنه قبل أن يخلطه فيه 
قلنا أن معنا من الغش لأنه لما خلط فيه البادرة وقع عليه النفاق. وهذا 
معنالايج ور لأن نفاقه انما بيع بالغش. ولو أن الثمن قبل أن يخلط فيه 
البادرة وبعد أن يخلط فيه البادرة كان بالسواء. فلا زيادة رأينا الغش 
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قد عمل فيه لأنه قد نفق بعينه وهذه لانجيزه ولا نرضى به والله أعلم 
بوالصواتب. 

مسألة : ومنه وقلت ماتقول في بيع معاسيب )١(‏ البصل هو بيع تام 
أو هو بيع فاسد في الأصل مالم يقعش وينظر إلى جميعه. فعلى ماوصفت 
فالذي عرفنا أنه بيع فاسد إلا أن يشتريه بعد أن ينتهي دراكه ولايزيد 
شيئًا فيشتري ماظهر منه بعد مايقف عن الزيادة جاز ذلك إن شاء الله 
والله أعلم بالصواب. 

مسألة : ومن غيره معروض على أبي الحواري رحمه الله. وسألته 
عن بيع البصل والبقل بلا كيل. ولا وزن مرة أعطي قليلاً. ومرة أعطي 
كثيرا يغير مراضاه. قال أرجو انه لابأس بذلك. إذا سكتوا. قلت فإذا كان 
البلد يشتري فيه البقل مثل الصبيان والعبيد ايجوز ذلك البيع عليهم. 
قال إذا كان مثل البقل فأرجو أن لا بأس بذلك. 

مسألة : وعمن أراد أن يشتري حباً أو ارزاً أو غير ذلك فقلبه بغير 
رأي صاحبه. قال لايجوز ذلك إلا باذنه ‏ وسألته عمن أراد أن يشتري 
اترنجا أو بطيخاً فقلبه أو مسه بغير رأي صاحبه قال لاحتى يستأذنه. 
قال آبو الحواري لابأس بذلك مالم يحدث فيه حدتا. 

مسألة : وسئل أيو سعيد رضيه الله. وعن رجل باع على آخر جزراً أو 
بصلا أو فجلاً في قطعة قبل أن يقعش ووقفا عليه وقطعا البيع على ثمن 
معروف ورضي المشتري فلما افترقا نقض البيع احدهما على صاحيه. مل 
له ذلك. قال هكذا عندي من أجل الجهالة. قلت له فإن كان يقلا أو قثاء 
قال معي أنه إذا كان مدركا فليس لأحدهما رجعة إلا من قبل مايلحقه من 
الزيادة لأنه ظاهر كله. قلت له فالبيع تام حتى تتبين الزيادة بما لاشك 
فيه من النظر. قال هكذا عندي. 


)١(‏ ما غاب من رؤوس البصل في الأرض 
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مسألة : وسئل عن رجل اشترى من آخر جزراً قبل ان يبلغ ثم قعشه 
وباعه ثم أراد النقض هل له ذلك. قال معي أن له النقض ف ذلك لأنه 
مجهول. قلت له فإن كان له النقض مايكون عليه تسليم الثمن أم يكون 
عليه مثل الجزر. قال معي أن عليه الثمن الذي حصل منه. فإن كان باع 
شيئاً منه محاباة كان عليه رد ذلك إلى أن يكون الثمن بعدل السعر. قلت 
له فإن قال البائع أن بهذا الثمن هو الذي حصل أيكون القول قوله. قال 
معي إنه كذلك إن كان أميناً. قلت فإن اتهمه كان عليه يمين فكان على 
معنى قوله أنه كذلك. وله عناؤه في مثل ماعنا مثله في ذلك. 

مسألة : والبقل والبصل والثوم والقت والشوران والذرة إذا اشتراه 
منه على ما باع أو حزم معروفة. فعلى البائع الجرازء وإذا اشترى منه 
جزافا فعلى المشتري الجزاز والله أعلم. 

مسألة : وقبل في بيع قطعة الجزر فاسد لأن العروق داخله في 
الأرض فمن اشتري شيئاً من هذا ومثله. فعليه أن يرد تمنه على البائع 
وهو له ربحه. فإن كان خسران. فعلى البائع أن يرده على المشتري اذا 
عرف زلك ىه وصدقه. وف نسخة إذا عرف أو صدقه. قال آبو الحواري إذا 
قلع الجزر كله فباعه ثبت عليه. ولم يكن عليه رد الثمن خسر أو ربح 
هكذا حفظناه. 

مسألة : وقيل انه مما يجوز بيعه وهو مجهول لأنه غائب. الجوز 
واللوز والرمان. والنارجيل وما كان على نحو هذا. فإذا ذهب به المشتري. 
تم كسره فوجده فاسدا فلس له رده بعد أن يفترقا. لأنه مما دمحدث فيه 
اسان قو و وإذا كسره من حدنه من قبل أن دفترقا فوحده 
فاسدا فهو مردود على البائع لقاو وام علو حا ميدي عدل انه هو الذي 
اشتراه منه. ويقوم سالماً ومكسوراً فيلزم المشتري للبائع للمشتري فضل 
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مابيتهما. 

مسألة : ومن اشترى مائة جوزة فلما بلغ منزله وجدها زائدة. فانه 
يكون البائع له شريكا ف ذلك وعليه رده إليه حتى يعطيه الذي اشتراه 
منه. وكذلك البيض والباذنجان. وماكان مثله مما يختلف والله أعلم. 

مسألة : وأما بيع الجوز واشباهه على المنظر وإن كسر المشتري 
شيئاً منه عند البيع فبان عيب ي داخله. فله رده عليه. وعليه له غرم 
مانقص من قيمته وهو مكسور عن قيمته قبل أن يكسر على أنه قائم 
e‏ 

مسألة : وعن البصل والفجل إذا مر به بائع يبيعه. ولايعرف كيف 
زرع ولم بسمد. قال غيره الذي معنا آنه أراد سمد أو لم يسمد ايشتريه 
وبأكله. قلا بأس. قلت وهل عليه أن بسأل عن ذلك. فليس عليه ذلك. 

مسألة : وأما الذي اشترى من رجل ياذنجاناً ولم يقف عليه فلما 
وقوفهما على الغائب من ذلك ويتتامما على ما يعرفانه يثمن معروف. 

مسألة : أحسب عن أبي الحسن البسياتي . وسألته عن رجل اشترى 
من رجل ورق عظلم وحمله من بيت رجل غائب وقدر أنه للبائع. ثم أن 
صاحب الببت طلب الورق وقال أن الورق له وأن الرجل أخذه ظلما. قال 
لاشيء على المشترى والخصومة بين البائع والمدعى للورق. فان صح له 
أخذ قيمته إلا أن كان الورق قائما بعينه. فأصح المدعى عليه بينة حكم 
له يه. ويرجع المشترى على البائع مادفع إليه من الثمن. قلت والورق 
للبائع آَم لصاحب البيت قال حكم الظاهر يوجب ذلك لمن ياعه. وادعاه 
لنفسه أو ادعا الوكالة يي بيعه ولم يمنعه ق الوقت أحد ولم بعلم منه 
تعدبا ولاغصيا لأن العظلم يي غيره من العروض. وكل من كان في بده 
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شيء من العروض فباعه بادعاء ملك أو وكالة اشتراه منه فان صح 
تعديه اوغصبه حكم به لربه إذا كان قائما. بعينه. وان كان قد تلف كان 
الضمان على البائع للمدعى بعد الصحة. 

مسألة : وعن بيع من غزل قطن بمنين من غزل صوف نسيئة قال 
لايجوز. قال وكذلك توب من قطن بثوبين من صوف. ومن غيره قال من 
قال أن ذلك جائز إذا اختلف النوعان ف المعنى ولو اتفقت الاشياء 
والأسماء لأن الاسم قد وقع أنه كله غزل وأنها كلها ثياب فلعل الذي 
لانجدز. ذلك يزهب الى ذلك. 

مسألة : وقال لايجور من لحم غنم بمنين من لحم بقر نسيئة. قال 
وكذلك لايجوز بيع الحيوان باللحم نسيئة. وقال لايجوز بيع الحيوان 


مسألة : من الزئادة المضافة من كتاب الأشباح. وببع الملح بالتمر 
نظرة لايجور. رجع. 
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باب في بيع ما أنبتت الأرض بما أنبتت 

ومن يبيع الثياب بالتمر نظرة يجوز ذلك أم لا 

قال فْ مثل هذا الاختلاف بين الفقهاء فمن لايرى ماأنيتت الأرض بما 
أنبت نظرة لايجيز هذا. وعن الطواف بالباقلا وغيره مطبوخ ببيعه 
سدس باقلا بمكوك تمر أو حب فيقعد بباب قوم ويكتالون منه الباقاد 
ويدخلون منزلهم ثم يجيئونه بالتمر قال هذا جائز ولیس هو من بيع 
النظرات. وهذا بد بيد وهو كالبدال أعطوه يدل ما أعطاهم وان اعطاهم 
الباقلا فانصرف فجاءهم بعد وقت فأعطوه حقه فذلك جائز ان شاء الله. 
وإن كان باعه نظرة ففيه اختلاف فاعلم ذلك. قلت يجوز بيع العتب 
بالطعام نظرة آم لا. قال إذا كان رطباً ولم يكن يابساً فقد أجاز بعضهم. 
ولم يجز آخرون. وأما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظرة. 

مسألة : قلت فما كان من الاشجار مما درخاف فسادها مثل الموز 
واليطيخ. والبقل وأشياه ذلك. قال قد رخص يعض الفقهاء فيما يخاف 
فساده ف ثلاثة أيام. أنه جائز أن يباع نظرة. 

مسألة : واختلفوا في بيع البقول مثل الباذنجان والقرع والاترنج 
واشباهه. فاجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل. ولم يجز آخرون. وقال 
قوم حتى يخاف فساده لم يجز بيعه. واجاز بعضهم بيع الموز الغض 
والاترنج بالحب إلى أجل. ولم يجز آخرون. 

مسألة : قال أبو سعيد معي أنه قد قيل انه يجوز بيع حب الشوران 
بفراخة نسيئه. واختلف ي حبه بالطعام نظرة. فقال من قال أنه يجوز 
وقال من قال أنه لايجون. 

مسألة : وذكر أبو سعيد عن أبي الحسن أنه مقيد عنه ي بيع عسل 


ل 


النحلة بالطعام. فقال من قال يجوز لأنه شفاء. وقال من قال لأنه طعام. 
ولو جور الطعام العام حطره: 

مسألة : وعن بيع تمرة السدرة بحب مسمى إلى أجل مسمى أو في 
حين ذلك قلت هل يجوز فإذا ادركت فقد اختلف ف ذلك بغير النقد. 
فأجاز ذلك يعض وردة بعض. 

مسألة : ويقال إذا باع الرجل بيعاً فيه ربا فقد ضمن ثمنه المشترى. 
وأما ماكان فيه من ربح فليس له يضامن. 

مسألة : ومن جامع أبي صفرة قلت فما قرى في رطلين من زبت 
مطبوخ بأربعة أرطال من زيت يدأ بيد. قال لا بأس به قلت فما ترى 
رطلين من زیت باربعين رطلاً من زيتون ولا يدري مافيه من الزيت 
ولايعلم فيه رطلين أو أكثر قال لاخر فيه. قلت لم قال لأنه يأخذ مثل 
زيته وفضل مابقى من الزيتون. قال أبو عبدالله لاباس إذا كان يدا بيد. 
قلت فما ترى في رطل من زيت بنصف الربع زيتونا. وهذا يعرف أنه 
لايكون فيه فضل ولاقريب. قال لاباس به. قلت لم قال مساخرج من زیت 
كان بمثلة من هذا ومابقى من هذا من الرطل فهو بفضل الزيتون. وقال 
كل بيع يدا بيد فلا بأس به. ومن غيره قال أبو سعيد لا يبين لي معنا 
ماأراد بهذا فإن كان اراد بالنسيئة. فمعي أنه لايجوز وإن كان يدا بيد. 
فمعي انه يجوز ولو كان يعلم انه يخرج من الزيتون اكثر من الزيت 
باضعاف ولايجوز الزيت بالزيتون عندي نسيئة على ماقال. لأن الزيت 
من الزيتون. ومن الكتاب. قلت فما تري في قفيزين من تمر بقفيزين من 
بسر بلح أخضر. قال لاخير فيه. قلت لم وهذا مختلف قال هذا شيء 
واحد يكال. قلت فما ترى ف قفيزين من تمر بقفيزين كفرا قليل أو كثير 
بدا بيد قال لابأس. قلت فإن عجلت لك الكفر أو اخرت التمر الاجل. قال 
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لاباس. لأن الكفر لايكال ولیس بتمر. ومن غيره قال أبو سعيد معي أنه 
لايجوز الطعام بالطعام نسيئه الا يدا بيد. ومن الكتاب. قلت فما ترى فن 
قفيز من تمر يابس بقفيز من رطب قال لاخير فيه. لأن يجف فينقض. قلت 
فما ترى في قفيز من عنب بقفيز من زيت والعنب اذا جف نقص. قال 
لايأس به. قال أبو عبدالله لايجو ز الا يدأ بيد. قلت لم قال مافيه من الماء 
يفضل مافيه. من الزدت عليه. قلت فما ترى في قفيز من خل بقفيزين من 
تمر بدا بيد. قال لابأس به. قلت لم قال لأن الخل فيه أكثر من التمر. قلت. 
وكذلك التمر بالنبيذ قال نعم. قلت فما ترى في خل تمر بخل سكر مثلاً 
بمتل بدأ بيد. قال لابأس به. قلت لم قال لأنه مختلف. ومن غيره قال ابو 
سعيد كل هذا يدا بيد لابأس به. 

مسألة : قلت فماترى في لبن الغنم بلبن البقر ولبن البقر بلبن 
اللقاح. ويي سمن البقر بسمن الغنم اثنتين بواحد. قال لابأس به لأنه 
مختلف. قال ابو سعيد ولو لم يختلف في بيعه يدا بيد. ولو كان من لبن 
واحد من صنف واحد متلا بمثل يدا بيد. فلا بأس به في قول اصحاينا 
فيما عندي. قلت فما ترى ف عنب ابيض بعنب اسود يداً بيد مثل بمثلين. 
قال لابأس به. قلت فما ترى في دهن ورد برطلين دهن حناء قال لابأس به 
كله يد بيد. فاما نسيئة فلا خير فيه أو رطلين ورداً برطلين دهن يد بيد 
قال لابأس به. قلت لم قال أما الذي رخصت فيه بالنسيئة من قبل أنه 
كله نوع واحد ولايرجع واحد منهما إلا أن يكون متل صاحبه. فلذلك 
زعمت أنه لابأس يدا بيد اثنين بواحد. وأما الذي كرهت فيه النسيكة من 
قبل أنه كله من نوع واحد قلت ولم وهو أنما يكال كيلا قال كل كيل 
بالرطل فهو عندنا والوزن سواء. في هذا كله وان كان يكال أو يوزن فهو 
مكروه سيئة. قال أيو سعيد لايبين لي معنى ماقال هذا. قال غيره عندي 
أن معنى قول أبي سعيد أنه لم يعرف معنى ذلك والله أعلم. 
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مسألة : ومن الكتاب قلت فما ترى في قوصرة بقوصرتين من تمر. قال 
أكرهه قلت لم قال لأني لم اعد الظرف وانما هو بمنزلة النوى. وأما 
القياس فإنه جائز لان ظرف هذين بتمر هذه بظرف هاتين. وقال يدا بيد 
لابأس به. قال أبو سعيد لم أقف على معنى هذا والله أعلم. ومن غير 
الكتاب. 

مسألة : وسألت عن الباذنجان والجوز والبقل هل يباع بالطعام 
نظرة فقال جائز. قلت فالعنب والبقل والتوم. هل يجوز بالطعام نظرة. 
قال لايجوز الا ورق البصل إذا كان مجزوزا. قلت فان كان مقلوعاً برأسه 
قال لايجور. 

مسألة : قلت وما تقول في بيع البيض بالطعام نظرة يجوز ذلك أم 
لا. مو من الآدام وبيع الآدام بالطعام إلى أجل مختلف فيه الا الآدام 
الخبيثة البصل والثوم. ولايجوز جميع ذلك بالطعام إلى أجل ولا أعلم 
خلافاً بينهم ين ذلك. 

مسألة : وعن أبي عبدالل : مل يجوز بيع الأرز والجوز واللوز 
واللوبيا والجرجر وأشباه ذلك بالتمر والحب إلى أجل. فاما الأرز واللوز 
واللوبيا والجرجر وأشباه ذلك. فلا يجوز بالطعام نظرة. وأما القرع 
والاترنج فما لم يخف فساده فلا يجوز. وقد اختلفوا في الرمان فمنهم من 
اجازه. ومنهم من كرهه. قال غيره معي انه يختلف في الرطب ولايبعد 
عندي ي الناس اختلاف. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر وكره النبق بالطعام نظرة فيما يكال 
من ذلك. وكره من كره الملح بالبر نظرة. حيث لايصلح الا به. وكذلك 
النوى بالتمر نسيئة والتمر بالنوى. وقال من قال أن ذلك جائز وذلك 
أحب إِلي. ومن غيره وقال من قال أن النبق والتوت والنمت جائز بالطعام 
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نظرة. لأنه من الجنا وليس هو من الثمار. والحبوب. وان كان من الماكول 
فاته من الجناء. وكذلك قال من قال في الفرصاد انه من الجناء وهو جائز 
بالطعام نظرة ‏ الفرصاد بكسر الفاء ‏ ومن الجامع وماخيف فساده من 
الاشجار مثل القثاء والبصل والبقل يجوز بيعه بالطعام نسيئة. وأما 
البصل فلا. فالورق الذي يخاف فساده مثل البقل. وقال من قال ما كان 
يفسد الى ثلاثة أيام. ومن غيره قال نعم وقد قيل لايجوز شيء من نبات 
الأرض بشىء من نبات الأرض نسيئة. وقال من قال كل مالا يدخر يجوز 
بالطعام نظرة من الأشجار. ومن الجامع وقال بعض أهل العلم في التياب 
إذا اختلف انه يجوز ثوب حرير بثوبين من قطن نسيثه وقال من قال 
لايجوز ثوب. لأن الثياب بعضها من بعض. ومن غيره وقيل قد اختلف في 
الثياب إذا اختلفت أنواعها فقال من قال يجوز ثوب بثوبين وقال من قال 
لايجور ثوب بثوبين. ويجوز ثوب بتوب إذا كان ثوب معروفا بجنسه 


وطوله وعرضه. وكل ذلك جائر. 
مسألة : وعمن يبيع جبناً بتمر نظرة أو بحب نظرة يجوز أم لا قال 
لايجور هذا ربا. 


مسألة : ولكن يجوز من كتان بمنوين من قطن. وكذلك الغزل إذا لم 
ينسج وهذا الرأي احب الي. ومن غيره وقد قيل. وكذلك أيضا في الغزل إذا 
صار غزلاً فلا يجوز من غزل كتان بمنوين غزل قطن. وقال من قال ذلك 
جائز والذي يقول انه لايجوز يقول بقع عليه اسم الغزل والكتان 
والقطن لايقع عليهما اسم واحد. وكل ذلك جائز. وقد قيل لايجوز القطن 
بالكتان. ولا الكتان بالقطن نظرة. وقال من قال يجوز غزل الكتان 
والقطن بالكتان وبالقطن. وقال من قال لايجوز ذلك. ومنه وكذلك قيل 
يجوز الشوران بالزعفران نظرة. ومن غيره قال وقد قيل لايجوز. والبوت 
بالتمر أيضا جائز. ومن غيره قال وقد قيل لايجور. وعن بي علي ف حب 
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الرمان اليابس والرطب والجوز واللوز والفاكهة اليابسة بالطعام 
نسيئة. قال أما حب الرمان فلا يجوز. وأما الجوز واللوز والفاكهة 
البابسة فما أرى بذلك بأسا. من غيره وقد قبل ف هذا كله باختلاف الا 
حب الرمان البابس فلا نعلم فيه اختلافاً. أنه لايجوز بالطعام نظرة. 
وأما سائر ذلك ففيه اختلاف اجاز ذلك بعض المسلمين ولم يجزه بعض 
لأنه من المأكول مما أنبتت الأرض. ومنه وقيل يجوز بيع الزيت بالخل 
نظرة . وعن بيع الشوران بالقطن إلى أجل والرمان بابس أو رطب بالقطن. 
وحب الشوران أو فراخه بالقطن أو بالبوت والتين بالقطن وي نسخة 
والبوت والنيق بالقطن والصوف بالقطن او الصوف والنبق بالقطن أو 
بالثياب أو بالشعر. قال فذلك كلا جائز. وكره بعض أهل العلم فراخ 
الشوران بالقطن إلى أجل. وكذلك الوزن بالوزن ولايجوز الشحم 
بالسمن. والشحم باللبن. نسيئه. ومن غيره وقد قىل ي هذا كله كما قد 
قال وقد قيل انه يجوز بيع الشحم باللبن الممخوض الذي ليس فيه سمن 
لانه ليس من الأوداك لأنه قد اجاز من اجاز بيع الشاة باللين واللحم 
باللبن. ولايجوز بيع الشحم بالسمن. ومنه وقيل أيضا أنه يجوز 
ويكون اللبن كله معلوم والشحم بوزن معلوم. وعن أبي علي في الزعفران 
بالورس والورس بالشوران أو أحد هؤلاء بالغوة نظرة قال كل هذا بيع لا 
أحبه. ومن غيره قال وقد قيل أن ذلك جائز كله نظرة إذا كان بوزن 
معروف. قال أبو عبدالله من الربا السمن باللبن نظرة. والعسل بالخل 
نظرة والعسل بالتمر والزيت بالسمن وأما الزيت بالخل والعسل فجائز. 
وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لايجوز نظرة. واللحم بالحب 
والطعام يجوز نظرة وقال بعض أنه لايجوز اللحم والسمك بالطعام 
نظرة. والأول احب إِليّ. ومن غير الجامع ومما وجدنا عن أبي عبدالله 
رحمه الله وعن الملح والحرض والنيق واليوت والشوع () وما 
(1) من الليونة وهو سريع الفساد . 
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يستلان من الفاكهة بالطعام نظرة فلم يربه بأساً. وعن الملح بالبر 
والتمر نسيئة. قال هاشم عن موسى لا بأس بذلك ويوجد أن القزح 
والفلفل والجلجلان ليس هو بطعام. لأن الطعام عتدي مايعصم 
ويغتذي عليه. والله أعلم. وف جوابه ان ق بيعه بالطعام نظرة اختلاف 
وكأني أراه ليس يطعام والله أعلم. 

مسألة : سألت أبا عيداك محمد بن محبوب عن بيع الاترتج إلى أجل 
أو بيع الاترنج بالسمك إلى أجل أو بيع الاترنج بالحب والحب والتمر إلى 
أجل قال امابيع الاترنج بالقطن والحب والتمر إلى أجل. فلا بأس به. وأما 
بيع الاترئج والجوز بالسمك فلا أراه. 

مسألة : وقلت هل يجوز بيع الرز واللوبيا واللوز والجرجر. 
وأشباه ذلك بالحب والتمر إلى أجل. وهل يجوز بيع الرمان والاترئج 
والقثاء والقرع وأشباه ذلك بالحب والتمر وأشباه ذلك من الطعام الى 
أجل. أما الرز واللوبيا واللوز والجرجر وأشباه ذلك. فلا يجوز ذلك 
بالطعام نظرة. وأما القثاء وأشباهه فجائز ذلك. وكذلك كل شيء خيف 
فساده. وأما القرع والاترنج. قما لم بخف فساده . وقد اختلف في الرمان 
فمنهم من اجازة. ومنهم من كرهه. قال أبو عبدالله لايجوزالتمر بالعسل . 
نظرة ولا الزيت بالسمن نظرة وكذلك الأوداك والأدهان لايجوز بعضها 

مسألة : : وعن بيع ثوب الكتان بثوب القطن أو ثوب القطن بثوب 
الكتان وخزل بكتان وهو من القطن أو من الكتان. هل يجوز شيء من هذا 
نسيئة. فلا يجوز شيء من هذا عندنا نسيئة. وهل فيه اختلاف. فلا نعلم 
فيه اختلافاً الا غزل الكتان بثوب القطن وعندنا أن ذلك لايحوز. 

مسألة : وما تقول في رجل يبيع القطن بالكتان. والكتان بالقطن 
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نسيئه يجوز م لا. الجواب قال لا. لأنه موزون بموزون وفيه قول آخر 
جائز. 

مسألة : فيمن يبيع التمر بالقطن منوين بمن أو منا بمن أو قطن 
بتمر نسيئه الجواب. قال هو مثل الجواب الأول بالأختلاف والأكثر على 
اجازته. ولا احب أن يباع موزون بموزون. وإن كان تمر بكيل والقطن 
بوزن ففيه اختلاف. ويعض اجازه. قلت وكذلك الشعر بالصوف وكساء 

مسألة : وعن الحسن وعن أبي معشر أنه كان لايرى بأسا ثوب 
بتوبين نسيثه الطعام بالطعام أو الشيء بمتله. 

مسألة : وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي 
جاير أنه أجاز الحرض والشوع والبوت والحنا وکل شيء زرعه الناس 
مما إذا ترك لذخرة فسد جاز بنبات الأرض نظرة. وقال أبو زياد بلغني 
عن بشير أنه قال لايجو ز أن دباع الثقاء بنبات الارض نظرة حتى يخاف 
فساده. وحفظ أبو زياد عن منبه. أنه قال لانجوز نيات الأرض بشيء من 
نياتها نسيئة. حتى اختلف الفقهاء في الملح. فقال من قال انه من نيات 
الأرض ولايجوز وقال من قال ليسه من نبات الأرض ويجوز. وقال أبو 
زياد قد ذكرت ذلك لسليمان بن عثمان. فقال كنا قد تقول يجوز مايثمسر 
من الفاكهة حتى شككنا منير. قال أبو المؤثر أما الشوع والحرض فقد 
أجازهما بعض المسلمين. وكرهه بعضهم أن يباع مايكال بمايكال. 
ومايوزن بما يوزن نظرة. وأما البوت وأشباهه مما يؤكل فلا يجوز بيعه 
بالطعام نظرة. وائما سمعناهم رخصوا في البطيح والموز النضيج الذي 
يخاف فساده. 


مسألة : وهل يباع الطلع بالتمر نسيئة فلا ذرى ذلك. ومن غيره قال 


— ۱۹۷ 


وقد قيل ان ذلك جائز لأنه لايبقى ويفسد كذلك اليسر الأخضر قد اختلف 
القول فيه إذا كان قد قطع بمنزلة الخلال. وكذلك إذا سقط. 

مسألة : ومما يوجد عن بشير وسألته عن البقل والقثاء والبطيخ 
أبجوز بيعه بالطعام نظرة. قال: قالوا ماخيف عليه الفساد فلا يأس. 
قلت فإن باع جرجرا مطبوخا أو يابسا بالطعام قال لا. قلت فالجوز 
واللوز والزبيب والمزج والجبن واللبن أيجوز بالطعام نظرة قال. لا. قال 
أبو الحواري رحمه الله يجوز بيع الجبن واللين بالطعام نظرة. وليس 
هذا من نيات الأرض. 

مسألة : مما يوجد أنه من كتب أبي علي رحمه الله وعن الاترئج 
بالبر وأشباه ذلك أجره قا لا. قلت والقطن قال فلا باس. قلت فالقثاء 
والكرات والرمان الرطيب قال لابأس به. قلت فالنبق قال لايصلح الا بدأ 
بيد لأنه مما يدخر ويبقى. وعن البصل بالطعام قال لا. قلت فالحرض 
قال ليس مما يدخر بالطعام ويبقى. 

مسألة : مما يوجد احسب عن الربيع رحمه الله وسألته عما أنيتت 
الأرض مما لايؤكل هل يباع مثلاً بمثلين نسيئة مثل بذر القت وبذر البقل 
وبذر الشوع فلم نر به بأسا. وجوز أيضا بيع الجناء مثل النبق والبوت 
وأشياه ذلك بالطعام نظرة مثل بمثلين. 

مسألة : وعن أبي الحواري وعمن أعطى قطنا له بغزل منا بمن من 
قطن بمن غزل فجائز ذلك. ومن باع ثلاثة أمنان قطن بمن من غزل قطن 
إلى أجل. هل يجوز هذا فقد اجاز ذلك بعضهم. وكرهه بعضهم وأنا اقول 
بقول من اجازه. 

مسألة : عن أبي الحواري وعن الغيظ غيظ الذكور والنيات هل 
يجوز شراؤه بالطعام نظرة. فنعم يجوز ذلك إذا قلع وخيف فساده. 


— ۱۹۸ 


وكذلك لو لم يقلع واشتراه المشتري. وهو في رأس الذكر. وقد ظهر ونظروا 
إليه جاز بيعه بالطعام نظرة. وأما ما كان غائبا قي رأس الذكر وشيء 
يزيد لم يترك حتى تنتهي زيادته فإن ذلك لايجوز بيعه إلا أن يقلع من 

مسألة : وعن الطوافات اللاتي يطفن بالفجل والبقل مجزوز أخضر 
تبيعه كل حزمة بشيء من الحب أو التمر فيشتري منه. ولايعطيهن ثمنها 
في الوقت إلى العشاء جائز إلى الباكر أو الغد من اليوم أذلك حلال أم 
لايجوز ذلك. قال معي أن هذا مما يختلف فيه. إذا كان مجزوزاً غير مدرك. 

مسألة : وعمن أعطى قطنا يغزل له من بمن قطن إلى أجل فقد اجاز 
ذلك يعضهه: :وكرهة بيعضهة. وآنا اقول يقول من اجارة. 

مسألة : وذكرت ي بيع الادهان مثل الخل والزيت والرازقي والخل 
والبنفسج بالطعام نظرة جاز ذلك أم لا. 

مسألة : وقال إن الاترنج يجوز بيعه بالطعام نظرة لآنه فاكهة. 
والعلة فيه أنه ليس من الطعام. 

مسألة : وسألته عن عسل السكر والموز والجوز. هل يجوز بيعه 
بالطعام نظرة قال جائز. لأن هذا فاكهة. 

مسألة : وسألته عن بيع الخلال بالطعام نظرة قال جائز. فعلى 
ماوصفت فقد جاء الأثر باجازة ذلك فْ عامة قول الفقهاء. وقد كره ذلك من 
كرهه. والقول الأول هو الأكثر فدما عرفناه. 
فنعم يجوز ذلك على أكثر القول. وقد قال من قال أنه كلما أنيتت الأرض 
فلا يجوز بيعه بما أنبتت الأرض نسيئة الا بدا بيد فافهم ذلك والله أعلم 
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بالصواب. 
مسألة : وأخيرنا أبو ابراهيم فيمن باع نارجيلاً يطعام نظرة أنه 


لابأس به لأنه من الجناء. 
بالطعام نظرة قال جائز. 


مسألة : ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله وعن رجل 
باع لرجل من سمن بمنين من حل ايجوز ذلك أم لا. الجواب والل الهادي 
لطريق الحق والصواب جائز ذلك لأن هذا من الادهان. وهذا من الآدام 
والله أعلم. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. وكل طعام استعمله 
صاحبه للبيع مثل الهريسة. وأشباهها لم يجز شرائها بطعام نظرة. 
وليس هذا مما يقاس مما بخاف فساده. وإنما اجيز أن يباع الموز الرطب 
والخوخ وأشباهه نظرة لأنه يخاف فساده. رجع. 

مسألة : وسئل هل يجوز بيع البطيخ والقثاء والبقل بالطعام إلى 
أجل من حين قطع أو حتى يبقى. فلا ينفق بالنقد فيخاف فساده. قال 
لابل يجوز بيعه بالطعام الى أجل من حين يقطع ويجز البقل. قال غيره 
ومعي انه قد قيل لايجوز بيع شيء من هذا باطعام نظرة وقيل انما يجوز 
من ذلك ماخيف فساده في ثلاثة ايام. وقد قيل ماخيف فساده یغار حد. 
وقيل كلما لم يدخر من التمار. جار بيعه بالطعام نظرة من الجوز والموز 
واليباذنجان وأشياه ذلك. 

مسألة : قلت له وكذلك الجوز والموز قال لا أن الجوز والموز 
نضيران. قلت وكذلك رؤوس البصل والتوم قال نعم هذا لا يجوز بيعه 
بالطعام نظرة إلى أجل لأنه نضير ولايخاف فساده. قال غيره معي أنه قد 


— 19. 


قل بيع المضيح هن رو وس ا و ا اليل نعلا اعا فيه 
اختلافا. 

اد احسب عن أبي على الحسن بن أحمد. ورجل أتى الى رجل 
ببيع عنيا بحب فاخذ من عنده منا ونيته انه يأخذه لزيد. وعنده انه 
لايجوزالا يدا بيد. فجعله قريب من البيع. وقال لزيد أحدث لك منا من 
عنب في موضع كذا. وذهب الآخر يأتي الحب ويشتري به فجاء وزيد قد 
جاء أخذه. وذهب به كيف الخلاص منه. أرانت إن كان الأخذ له. يمحضصر 
من بايعه فمكنه ولعله يجهله ولايعرف الاجازة. أرايت أن اعطي زيدا 
تمن العنب وقضى ثمنه واشتراه الأآخذن اتصح له بهزه البراءة. فهذا 
جائز. وليس هو من بيع النسيئة. واذا قبض الحب منه أو من زيد فقد 
برا إلا أن بعضاً يامره أن ياكل منه شيئا حتى يسلم ثمنه والله أعلم. 

مسألة : عن أبي الحواري ذكرت فيمن يسلف بالشوران وبكذا وكذا 
مكوكاً بكذا وكذا منا. فأعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران. وبالقطن 
نسيئه. فإذا أخذ منه كذا وكذا مكوك حب أو تمر بكذا وكذا منا شورانا إلى 
أجل مسمى جاز ذلك. 

مسألة : قلت فإن قال ثمرة هذه النخلة لك يعشرة مكاكيك حب ذرة 
أو برا أو تمر. قال لايجوز. قلت فإن قال بهذه العشرة المكاكيك التمر 
بثمرة هذه النخلة. قال جائز إذا حضر التمر مع النخلة وهى مدركة. قلت 
فإن قال ثمرة هذه النخلة لك على ان تعطيني نخليتك التي في موضع كذا 
وكذا. قال لانجوز. 

مسألة : وعن أبي الحواري. وذكرت فيمن سلف يصوف أو شعر كذا 
وكذا منا بكذا وكذا مكوك حب. فهذا جائز اذا كان له اجل مسمى. 


مسألة : عن أبي الحواري وذكرت فيمن باع ثوباً إلى أجل بكذا وكذا 


-ل ۱۷۱ 


مكوكا فهذا جائز إن شاء الله. 

مسألة : عن أبي الحواري. وسألته هل يجوز بيع النوي بالحب 
نظرة. قال نعم قد أجاز ذلك بعض الفقهاء. قلت فهل يجوز بيع السمسم 
بالحب نظرة قال لا. قلت فهل يجوز بيع دهن الشوع بدهن الحل نظرة. 
قال لابجو ز الودك بالودك نظرة. 


— 175 


باب في بيع الخضرة والزرع وعن شريكين ف زرع باع 
أحدهما نصييه من صاحيه لما اختلفا درأ أو ذرة 

قال مانراه الا فاسدا. وذكرت أنه قال انما بعتك عنائي ودلوي وحبالي 
بعشرة أجريه برا وهو لايسوى خمسة دراهم. قال ماينصر عدل ذلك 
والله أعلم. ورأىته كأنه دراه منتقضا. 

مسألة : سئل عن رجل احترث حرثاً فقال له رجل اعطينه. واعطبك 
النفقة. قال مكروه إلا أن يبيعه إياه بعد أن يطعم أو يشتريه أو يقول 
بحلفه نسخة بقلعه للعلف فييقا منه طائفة فلا بأس. 

مسألة : وعن رجل باع لرجل شجر عظلم بكذا وكذا من الدراهم على 
أن يجزه فتركه المشتري أياماً ثم أراد المشتري أن ينقض ذلك البيع. قلت 
هل ينتقض آم هو تابت. قال إذا زاد ولم يسيبق زيادته في مال البائع. فقد 
قبل أنه منتقض. إذا زاد في مال البائع فله النقض ولا أعلم يي ذلك اختلافاً. 
فأما إذا يزد ولم يسيق زيادته ين مال البائع. فقد قيل أنه منتقض مالم 
يجزه ويخرجه إذا كان ممالا يزيد. وقيل أنه لاينتقض حتى يعلم 
زيادته. وأما إذا كان مما لايزيد وقد انتهى عن الزيادة فهو ثابت. وعليه 
اخراجه من أرضه فان نقص على البائع فليس النقصان مثل الزيادة. قلت 
له فإن وقفا عليه وتقاررا أنه قد انتهى ثم ادعا أحدهما أنه قد زاد وأراد 
النقضء هل له النقض. قال إذا أقرا بانتهائه وعلى ذلك تبايعا ثبت عليهما 
البيع ولم يكن لأحدهما رجعة إلا أن يصح أنه كان غير منتهى. فإذا احتج 
ذلك فلا أيصر اتفاقهما ولا إقرارهما بالكذب. والقول فيه كما وصفت لك. 

مسألة : ومن باع ثمرة نخل له من رجل وهى خضراء أشرط قطعها 
من يومه ذلك ثم بدأ للمشتري حبسها حتى تدرك وطابت نفس البائع. 
هل له أن يدع هذه التمرة على نخلة. فجائز إذا لم بريدا بهذا البيع الحيلة 


— ۱۷۳ 


بينهما وتكلما بذلك. وكذلك يبيع الرجل للرجل علف بر أو شعير من قبل 
ان يخرج منه السنبل فيبيعه له على أن يجره من يومه ثم يبدو للمشتري 
أن بدعه حتى يخرج منه السنيل. ويحصده أو جرء منه شيء بعد شيء 
حتى بقى آخره فخرج منه السنيل فتركه حتى أدرك. وحصده وطابت 
بذلك نفس البائع فذلك جائز. وكذلك في القت والبقول من غير شرط يكون 
بينهما أنه بدعه فْ أرضه بجزه أولاً فأولا. 

مسألة : ذكر أبو صالح زياد بن مثوبة عن أبي عتثمان انه كان يجير 
بيع عذق المور بجذعها. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر. وعن رجل حرث حرثا فقال له رجل 
قبل أن ندرك أعطنيه وأعطبك النفقة. فذلك مكروه. إلا أن بييعه اياه يعد 
أن يطعم ويشتريه بقل للعلف. فإن بقيت منه طائفة فلا بأس. ومن غيره 
وقال من قال ان رد عليه نفقته التي انفق برا إليه من العمل برد النفقة لا 
على وجه الببع. وانما هو يرد عليه مارزي ي ذلك الحرث فذلك جاتن وان 
كان انما يرد عليه حبا مسمى على وجه البيع أو نفقة تلك على وجه البيع. 
فذلك لايجو ز والله آعلم بالصواب. 

مسألة : وسألته عن رجل باع على رجل صاحبه من قت قد بلغ 
واتزن الثمن من المشتري. ثم اتت على القت آفة فذهب بها من سلطان أو 
غيره. هل بلزم البائع أن برد الدراهم الى المشتري. قال فإذا اشتراها من 
بعد دراكها على أن يجزها فتركها حتى تلفت فهي من مال المشتري عندي. 
قلت له فان كان مدركة ووقعت صفقة البيع. ولم يكن شرط ان يجزها 
ولم يذكروا ذلك عند البيع ثم أتت عليهما افة. هل يكون من مال البائع. 
قال فهي عندي من مال البائع اذا كانت مدركة. قلت له فان كان لم تكن 
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مدركة. ووقع البيع عليها بلا شرط على ان يجزها من حينه فلم يجزها 
حتى تلفن. هل ينتقض البيع. قال نعم هكذا عندي قلت له وكذلك العظلم 
وأمثاله مما هو مثله هو مثل القت فْ هذا قال نعم هكذا عندي. 

مسألة : وسألته عن بيع الثمار قبل دراكها. فقال حرام من الربا 
لنهي النبي جَدْدِ. عن بيع الثمار قبل دراكها. قلت أرايت ان شرطوا قطعها 
هل يجوز ذلك. قال قد قيل إنه جائز. قلت له أرايت إن لم يشترطوا قطعها 
عند البيع. ووقع البيع على غير شرط وقطعها المشتري في ذلك الوقت اتراه 
بيعاً جائزا. قال نعم قد قبل ذلك. قلت له أرايت إن وقع البيع من غير 
شرط قطعها في ظاهر الامر بين المتبائعين وكان نية المشتري قطعها هل 
يجوز ذلك. قال قد قيل إنه جائز. قلت أرايت إن كان نية البائع تركها 
ونه المشتري قطعها عل قول فن يقول باجا رة ال عل قطعيا احراة 
جائزا. قال نعم هكدا عندي والبائع آثم بنيته وف ل الثمن لايبسعه على 
ارادته. 

مسألة : وعمن باع أشياء من الطعام بقطن إلى أجل هل له إذا حل 
الأجل أن يأخذ به شيئا من الحب أو الثياب أو شيثًا من العروض وذلك 
من يعد أن حل الاجل. فعلى ماوصفت فلا يجوز له ذلك وليس له الا النوع 
الذي سماه. 


ا لك 


باب في بيع العامل عناءه 

وسألته عن رجل اخذ رجل يعمل عنده على سبيل المشاركة بسهم 
معروف فرضم الأرض وتركها ولم يحضر. ثم باع عناءه من هذه الارض 
بحب مسمى برآي رب المال. هل يثيت البيع ولايكون لأحدهما رجعة أو 
لرب المال إن أراد أحدهما الرجعة ان أراد رب المال ان لا يعمل له المشتري 
للعناء أو اراد الاول الرجعة ف عمله أو أراد الآخر أن يترك العمل أم يكون 
لهم الرجعة ق ذلك ويكون البيع منتقضا. قال فلا يبين لي اجازة بيع 
العناء لانه اما ان يبيع حصته من الثمرة فيكون قد باع باطلا ق الاصل. 
واما ان يبيع له مضمونا على رب المال فيكون ذلك باطلا لانه دين على 
غيره. وبيع الدين لايجوز. قلت له فان علموا الوجه في ذلك وقد دخل 
المشتري للعناء في العمل فحضر او لم بحضر مايلزمهم فْ ذلك. قال 
فيعجبني ان يكون اصل العمل للعامل الاول. ويكون العناء للداخل 
الثاني فيما دخل من العمل ويكون على الاول رد التمن ان كان قد سلمه. 
والا لم يكن له شيء ان لم يكن سلمه. قلت له وكذلك ان لم ينقض احدهم 
وحضرت الثمرة ايكون العمل للعامل الاول ويكون العناء للثاني على 
الاول. قال نعم هكذا يعجيني على ماوصفت الا ان بتتاما من بعد معرفة 
ذلك وحصاد الثمرة ومعرفة محصولها فارجوا ان لايبلغ بهم الى ربا. والله 
اعلم. وان تركا ذلك كان احب إلي الى حال. قلت فان جهلوا ذلك وأخذ 
الثاني العمل واعطى الاول تمن العناء وافترقوا على ذلك ولم يعرفوا 
الحكم فيه اتراهم هالكين ان مات احدهما على ذلك. قال فارجوا ان لادِبِلع 
بهم عندي الى هلاك. قلت له فإن كان المشتري للعناء غير الذي عمل 
الثمرة حتى حصدها أترى يقع له حصول شيء من ذلك. أم يكون العناء 
للعامل الاخر. والعناء للأول. ولايكون لهذا شيء كان المشتري اشتري 
العناء لنفسه ثم ولاه الآخر ام اشتراه الاخر كيف ترى الحكم فن ذلك 
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بينهما قال معي إن الشراء لايجوز ولايثبت به عقدة في الحكم. وائنما 
رجوت ان يسعهم على التراضي اذا صار الى العامل الاول مقدار عنائه 
وسلم مايستحق الى الثاني وعنا فيه وقبضة على التسليم بما قد عنا فيه 
وسلم اليه. ولو تراجعوا الى الحكم لم يثبت عندي البيع. وكان الأاصل 
للأول والعناء للعامل. وليس لصاحب الشراء عندي في هذا حق بالشراء 
كان اشتراه لنفسه أو للثاني. قلت له فان باع العامل عناءه على رب المال 
اذا اراد الخروج منه. واتفقا على ذلك. أيكون هذا مثل الاول وهذا فاسد. 
قال فمعي ان البيع يفسد مثل الاول وأما رد العناء عليه. فلا يقع عليه 
عندي مثل الاول اذا لم يقصد الى البيع. قلت له وكذلك غير رب المال هو 
مثله في هذا قال هو عندي متله في مثل هذا اذا كان من غير شرط البيع. 
قلت له وكيف اللفظ ين ذلك كان الذي يرد العناء رب المال أو غيره. قال 
برأ العامل الأول الى الثاني من حصته مما يستحق ف هذه الأرض سدسا 
او ربعا او كان يقول قد برئت لك من حصتي في هذه الارض ويعطيه 
الداخل الاخر مااتفقا عليه من الدراهم أو حب مسمى يعد ان تصير 
الحصة للاخر من غير شرط. فإذا فعل ذلك على هذه الصفة جاز ذلك 
عندي. يي بعض القول. وقال من قال لايجوز هذا لانه سبب البيع ومتولد 
منه وانما برد عليه مايرد عن عناه الذي قد عنيه فْ هذه الحصة. لا عن 
تمن هذه الحصة يكون الرد ولا الملصالحة لأن ذلك بقع موقع البيع 
للحصة معي. قال وان بريء العامل من حصته الى غبره بغير رأي رب 
المال على قول من يجب ذلك. ثم غير رب المال هل تثبت الحصة للاخر. قال 
فمعي انها تثبت على قول من يجيز المشاركة. وعلى صاحب الحصة ان 
يحضر رب المال فْ اقامة عمله مثل شريكه ف الاول ق الجرأة والامانة 
محكوم عليه بذلك. كان هو أو غيره. قلت له فان قال رب المال أن هذا 
العامل الداخل لايقوم مقام الاول في الجرأة والامانة وقال مو انه يقوم 


۱۷۷ ل 


مقام الاول من المدعي منهما. وكيف يكون الحكم بينهم قي ذلك هذا. قال 
فمعي انه ان عرف العامل الاول وكان قائما فالنظر ي ذلك الى العدول فان 
رأوه قي الجرأة والامانة مثل الاول ثبت ذلك على رب المال وان لم يروه في 
الجرأة والامانة مثل الاول كان على صاحب الحصة ان يحضر مثله فن 
نظر العدول ف الجرأة والامانة. وان غاب أمر العامل الاول وثبت الحصة 
في الحكم للثاني فمعي ان القول قوله مع يمينه وليس عليه غير القيام يي 
الحكم بالعمل بهذه الحصة كما يعمل مثله من العمال حتى يردها الا ان 
يصح رب لمال انه لم دون العامل الاول ف الجرأة والامانة. قلت له فاذا لم 
يرد العامل ان يعمل عند رب المال وأراد الخروج من عمله وبيرا اليه من 
عنائه. قال إذا قال قد برئت اليك من كل ماعنيت عندك في هذه القطعة. فلا 
بتبت بهذا ويكون له حصته ف هذه . القطعة وان قال قد أبريت اليك من 
كل ماكان فْ هذه القطعة من حصته ثبت ذلك عليه. اذا كانت المشاركة 
ثابتة بينهما قيل له وكيف تكون المناصفة اذا أراد المناصفة. قال على 
مايتعارف من لفظهم اذا وافقوا المعنى الذي ثبت به حكم ثبوت الشرط فن 
المشاركة قلت له فإذا قال له قد ناصفتك حصتي من هذه الارض او 
الزراعة وهو سدسها على أن لي نصفها. ولك نصفها وعلى أن عليك القيام 
بها إلى ان تحصد. هل يكون هذا ثابتا. قال معي انه ثابت على قول من 
يثبت المشاركة. 

مسألة : وقال البيدار إذا أراد بيع حصته من الزراعة انه لايجوز 
ذلك إلا لصاحب المال. ونقول انه كغيره. 


— ۱۷۸ 


باب في البيع في صنوف شتى وف بيع الرجل 
ماله ويقول انه لغيره 
وقال لايجوز البيع في الليل إلا على شيء يعرفانه جميعاً ف الأصول 
مثل النخلة والقطعة(١).‏ 
مسألة : وقال لاينيغى للمصحف ان بيباع إلا أن يخلف الرجل ديناً 
فيباع في دينه. 


مسألة : وسألته عن رجل له عشرون شاة ببيع سمادها كل شهر 
بدرهم. قال لا مصلح. قلت فمكروه أم هو حرام. قال بل هو حرام. 

مسألة : وعن رجل طلب الى رجل بيع حب باجره. فقال ليس معي 
غير اني اشتري لك باجرة من عند غيري. ثم أراد ان يعطيه من عنده 
مخافة ان يعرفه فأعطاه من عنده. قال أخذت لك من عند غيري فلا احب 
إلا أن يستطييه ويعلمه الذي فعل. فإن لم يرض فالبيع منتقض. 

مسألة : وعن الشراء والبيع في الليل. فذلك إلى البائع والمشتري إذا 
اجازه فهو جائز ان شاء الله . 

مسألة : إذا أردت ان تشترى سلعة وأنت فيها أبصر من صاحب 
السلعة. وليس صاحب السلعة تاجرا او ساومك وتعلم انه اكثر ثمناً مما 
ساومك. فانصح له فان ذلك من مروءة الاسلام لقول جرير بن عبيدالله 
البجلى انه قال بايعني رسول الله َة على السمع والطاعة والنصيحة لكل 
مسلم. ٍ 

مساله : وعن رجل اقترض من رجل جریا من بر فقومه عشرة دراهم. 
ثم رجع صاحب الحب يطلب الجري. قال البيع جائز. ومن غيره وقد قيل 
بثبت الا ان بوفيه الثمن معجلا عند الحساب والل أعلم. 

مسألة : عن النبي ينه ويل لتجار أمتي. من لا والله وبلى . والله وويل 
لصناع أمتي من غد أو بعد غد. 
)١(‏ قي نسخه. وقال لايجوز البيع في الليل في الاصول على شىء لايعرفانه جميعا مثل القطعة 


والنخلة. 
ک۷ بت 


باب في المناهي في البيوع 

ومن جامع أبي صفرة عن داود عن ابن ابي هند عن عمرو بن سعيد 
ان رسول الله َد : نهى عن سلف وبيع ماليس عندك نسيئة. أبو الحسن. 
وقلت الرجل يتجر فيبيع الدادي يكون سال ما لما عند الله وجائز له بيعه أم 
لا. والذي يتجر جائز له بيع الدادي لأن ذلك ينتفع به لغير النبيذ. ومنهم 
من كره بيعه. وقال جابر بن زيد لاتبع ماليس عندك نسيئه. قال ابو 
سعيد محمد بن سعيد معي انه نهي عن سلف وبيع. بصفقة واحدة في 
شىء واحد. وعن بيع ماليس عندك نسيئة كان او نقدا. 

مسألة : من غير الكتاب عن أبي مروان. وعن رجل يساوم الرجل على 
بيع حب ويتما كسان عليه. في التمن من قبل ان ينظر المشتري الحب. وما 
فيه ان الحب مع البائع من قبل المساومة اذا اشتراه من يعد المساومة 
اترى ذلك منتقضا. فإن كان الحب مع البائع. قبل المساومة. فاذا ابصره 
المشتري فإن شاء أخذه. وان شاء تركه. إذا كان البائع تاما له على البيع. 
ورك اماف ادل ا حر له السو واذا لم يكن مع البائع شيء من 
قيل المساومة ثم ذهب واشتراه من بعد المساومة. ومن يعد ما اتفقا على 
البيع فقد حفظنا ان الرجل لايبيع ماليس عنده الا ان يبدو لهما جميعا 
من بعد ما اشترى البائع الحب ان يتبايعا عليه. جديدا اذا حضر الحب 
فذلك جائز ومن غيره قال نعم اذا تيايعا عليه بیعا جديدا. وأما أن قيضه 
على البيع الأول إذا حضر الحب فذلك جائز. ومن غيره قال نعم إذا تبایعا 
عليه يبعا جديدا. وأماان قبضه على البيع الأول . فلا يجوز ذلك وهو 
حرام عليهما جميعا لأنه قد جاء النهي من النبي َي عن بيع ماليس 
عندك. 

مسألة : وعن تاجر وصل إليه رجل طلب إليه أن يبايعه سلعة فلم 
يكن معه. هل يجوز للتاجر أن يشتري هذه السلعة من عند غيره بسعر 
ويبيعها على هذا الذي طلب اليه. ولا يعلمه. قال معي انه يجوز له ان 
يبيع ويشتري. مالم يدخل عليه ې بيعه شيء يدخل عليه ربا أو حراما. 


0010 لك 


252010 ار ي قال بعت طعاما 
من عمرو بن عثمان بن عفان منه ماليس عندي. ومنه ماعندي ثم أرسلت 
إلى عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر من يسألهما لي عن ذلك فقال كلاهما 
ماكان عندك فامض ببعه ومالس عندك فلا تبعه. 

مسألة : وسألته عن رجل قال لرجل اشتر غلام فلان حتى اشتريه 
فاشتراه الرجل ثم باعه له نسيئة أو باعه له ينقد هل يجوز له. قال 
لايجوز له. قلت فانهما قد فعلا ذلك اينتقض البيع قال نعم قلت فما يرد 
عليه الثمن الذي اشتراه به بثمنه يوم اشتراه أو قيمته يوم اعتقه. قال 
الثمن الذي اشتراه به. 

مسألة : وقيل لا بأس أن يقول الرجل للرجل معك متاع كذا وكذا من 
ضرب كذا وكذا. فان وقع في بدك فاعلمني فانه من حاجتي وكان بکره ان 
يقول اشتراه حتى اشتريه منك. 

مسألة : وعن رجل يقول لرجل اشتر كذا وكذا حتى اشتريه منك. قلت 
مايلزمهما في مثل هذا. ومايجب على الذي قال اشتر حتى اشتريه منك وهل 
باوب اا فعلى ماوصفت فذلك لايجوز للآمر ولا للمأمور. ولا 
يجوز هذا ولادثيت ت على أحدهما._ 

مسالة مين جا ابن سقرة كنف ارايت اراب يشتري من الرجل 
الطعام بالدراهم أو بالدنانير أو بالفلوس فيعمل وي نسخة فيجعل له 
الثمن وليس له عند البائع طعام قال هذا فاسد. وهذا يبع ماليس عندك. 

مسألة : قال أبو سعيد إذا باع له وقطعا البيع على شيء ليس عنده 
ولیس بحاضر ي ملكه وهذا عندي بيع ماليس عنده. واذا ياعه من هو 
عنده الا انهما لم يتفقا عليه ولم يعرفان هاو لم يعرفه المشتري فهذا 


— ۱۸ 


مجهول منتقض ان تتاما عليه. بعد الوقوف عليه تم. وان قدما دراهم 
بطعام على سبيل التقدمة للدراهم حتى يحضر الطعام فان سميا ذلك 
سلفاً إلى أجل معروف. ثبت وان كان انما هو على سبيل التقدمة لا سبيل 
البيع. فمعي ان يي بعض قول اصحابنا ائه من المجهولات. وان تتاما على 
ذلك تم. ومن الكتاب. قلت فالعروض كلها اذا اشتراهامنه بدراهم او 
دناتير أو فلوس ولست عنده فالبيع فاسد لايجوز. قال نعم. قلت فان 
كانت العروض عنده. واعطاها كلها ويي نسخة فاعطاه كلها والثمن وذلك 
هو البيع. ومن غيره وقال أبو سعيد اذا حضر البيع من العروض ووقع 
عليه البيع بالدنانير والدراهم والعروض التي يجوز بها البيع مما يجوز 
بمتله بيع مثله إلى أجل أو لم يسميا أجلا. فهو تابت فيما عندي. واذا 
غابت المبيوعات من ملك البائع وباع مالا يملك قبل أن يملك فهو بيع 
ماليس عنده وقد مضى فيه القول. وان باع مايملك ولم يحضر ولم 
يعرفاه فقد مضى القول فيه ولا تضر غيبة للدراهم والدنانير. ولا مايه 
البيع اذا تبت لان ذلك مضمون في الذمة سواء حضر أو غاب. وائما 
الفساد ف المباع. والكلام فيه اذا كان لايملك. او كان غائيا ف الملك فافهم 
معاني ذلك. 

مسألة : ومن غيره قال وجدت عن أبي عبدالل انه من ياع ماليس 
عنده ان ذلك ربا ويعض يرخص ف ذلك وتفسير بيع ماليس عنده أن 
بساله المشتري شراء شيء وليس في ملكه فيبايعه بثمن معروف وتأكد 
عليه إن الشراء المنقطع. ثم يمر ويشتري به له من غيره بذلك السعر أو 
بدونه أو بأكثر منه. فكله سواء. ويلحقه هذا المعنى عندي. واما ان كان 
عنده مالا لغيره فياعه لرجل بغار آمر رب المال كان لرب المال الخيار. ان 
شاء اتم البيع بالثمن الذي وقع به البيع. وان شاء ماله أو مثله ان غاب 
ولايكون هذا كمن باع ماليس معه. 


— ۱A 


مسألة : ابن جعفر وعن النبي َد انه نهى عن بيع ماليس عندك 
نسيئة ومن غيره الذي معناانه لايجوز بيع ماليس معه. ينقد أو 
نسيئة. وذلك لايجوز وذلك مما نهى عنه ف النقد والنسيئة. لأنه جاء 
مجملا وعرفنا ذلك في النقد والنسيئة وهو داخل في الحرام على ماوجدنا. 

مسألة : ومن غير الجامع وسألته وعن رجل طلب اليه رجل بيع حب 
له بنسيئة فقال له نعم» وليس معه شيء. قال أبو زياد مالم يعرض 
وكيف يبيع له ولم ببسم الاجلء فلم ير به بأسا فإذا اتفقا على السوق 
فلس له أن ببيعه مالم يملك(١).‏ 


)١(‏ أبو الحسن وسألته عن رجل قال اشتر هذا المتاع وانا اربحك فيه واشتريه منك هل يكون 
جائزا قال لا المسلمون قد نهوا ان يقول الرجل بشتر متاع كذا وكذا وانا اشتريه منك وهو نهى النبي 
بيد عن بيع مالدس معك وليس مع المشتري الاول فلا يجوز ركوب النهي قلت فان تتامما على ذلك 
بينهما الساعة حين حضرا. فجائز اذا لم يتاقضاوأ. ما الشرط الاول فلا يبت عليه لان المسلمين قد 
نهوا عن ذلك. 


— ۱۸۷ 


O 

وقال أبو المؤثر رفع إل في الحديث ان حكيم بن حزام قال اشتريت 
طعاماً من طعام الصدقة فاريحت فيه قبل ان اقبضه فسألت النبي يَلكِ. 
فقال لاتأخذ ربح مالم تضمن ال معنا ق ذلك لاتبيع مالم تقبض 

مسألة : عن قتادة عن سعيد بن المسيب. أنه قال في رجحل اشتر 
بيعاً مما لايكال ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه. قال لاباس به هكذا قال 
الربيع. وأما مايكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه. 

مسألة : ورجل ان شترى من عند آخر حباً أو سلعة فلم يقيضها إلى أن 
ربح فيها فأراد بيعها. قلت لمن يكون الربح. فإن لم يكن باع أو أمره ببيع 
ذلك حتى يقبضه وخاصة فيما يكال أو يوز ن اذا اشتراه على حساب 
الكبل أو الوزن. وإن كان قد باعه فقد اختلف في ربحه فقال بعضهم 
الردج للنافع :. وبال يعض الريج للمشاري ولتسجعفن ونه وقيل الريج 
للفقراء واحب إن تم البيع أن يكون للمشتري. وإن انتفض بكون للبائع. 

مسألة : قال أبو المؤثر من ان شترى حبا ثم باعه قبل أن بقبضه فليس 

له ريحه والريح لاذول إلا أن يتتامموا على البيع. وان نقضوه فهو 
منتقض اذا نقضه البائع أو المشتري فأراه منتقضا. 

مسالة :وال من قال اربع للمصراء و للساضع و9 للمشاري, . ومن 
غيره وعن رجل اشترى برا بسوق معروف ا 
فالريح لصاحب الير لأنه باعه ولم يكله. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر وعن الربيع قال أما مايكال ويوزن 
فلا يبيعه حتى يقبضه. ومن غير الجامع. 


مسألة : وعن رجل ولي رجلاً بیعا لم يقبضه. قال لانرى به بأسا 
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مالم يأخذ له ربحا. ومن غيره وقال من قال التولية بيع ولا يكون إلا بعد 
القيض. 

مسألة : وعن رجل اشترى اكرارا من الطعام ثم أن الرجل ساله أن 
يوليه بعضه. قال لايكون حتى يكيله له. قال أبو نوح لا أرى باساً إلا 
تكبل». 


مسالة : وسألت عن بيع الغنم قبل أن يقبضها فقال إني أكره كل 
بيع ف الأرض عددا أو وزنا أو كيلا حتى يقبضه وحتى يصير ضمانه 
علنك. 


مسألة : ومن كان له دين اجل من حب أو تمر أو حيوان لم يجز 
بيعه حتى يقبضه ممن عليه. ثم يبيع لمن شاء أو حتى يجرى فيه 
الصاعان والله أعلم. 

مسألة : فيمن اشترى حبا من رجل ولم يكله ثم باعه من رجل آخر 
بريح أو نسيئة أو ينقد لمن الفضل فأراه للمشتري. قال أبو المؤثر من 
اشترى حباً ثم باعه قبل أن يقبضه فليس له ربحه. والربح للبائع الأول 
إلا أن يتتامموا على البيع. وان نقضوه فهو منتقض إذا نقضه البائع أو 
المشتري فأرأه منتقضاً. ومن غيره قال وقد قيل أن الربح لا يستحقه 
البائع. لأنه قد باعه على المشتري. وقد حرج من ملكه ولم ببق إلا القبض 
فلم يقبض. وجهل حتى باعه المشتري قبل ان يضمنه فليس له أيضا 
ربحه لأنه قد نهى عن ربح مالم يضمن. وذلك للفقراء يكون لا للبائع ولا 
للمشتري. وهو تام على البائع والمشتري وللبائع ثمن ماله. وللمشتري 
قدر غرمه من الثمن. 

مسألة : عن أبي معاوية وكذلك ان اشترى رجل عبداً من رجل ثم 
باعه من رجل آخر. قبل أن يقبضه فالبيع جائز. قال أبو معاوية نعم قل 
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قبل هذا. وقيل كله لایباع حتى يقيضه. SS e‏ 
معاي ا . ومن غيره ان اشترط بالكيل فهو 
كذلك. وان شتراه جزافا فهو بمنزلة الحبوان ومالا دكال وبوزن من 
الثياب اي وغير ذلك. 

مسألة : احسب عن ابي الحسن على بن محمد وسألته عن بيع 
المضامين ماهو والملاقبح وحيل الحيلة. وسألته عن بيع الملامسة 
والمنايزة والمحاقلة والكالي بالكالي والمخايرة والمعاومة فسر لي رحمك الله 
مامعنى هذا الكلام قال المضامين يبيع ماتضمن بطو ن الانعام. والملا قيح 
بيع نتائج الابل وحبل الحبلة ان يبيع حبل ماتحيل حبل ناقته 
والملامسة اذا لمس السلعة كانت له بيعا بالثمن الذي اتفقا عليتيه. وهو 
بلمس الشيء ولا يبصره والمنابذة الشيء إذا نيذه إليه صار له ببعاً بكذا 
وكذا من الثمن والمزابنه بيع زبين بزبينين تمرا إلى أجل. وبيع ثمرة النخل 
بمكدله من الثمن الى اجل. والمحاقلة بيع الحقل والحقل هو الزرع قبل 
دراكه. وبيع ثمرة الزرع يمكيله من الحب إلى أجل والكالي بالكالي هو 
الدين بالدين. والمخابرة هو الخبورة نهى عن المخابرة ونهى عن المزارعة 
ينصيب وأن يعطى الأرض خبورة بأجرة من الحب غير موصوف. 
والمعاومة ان يبيع ثمرة نخله أو أرضه سنين وأعوام فهذا يعض معاني 
ماسألت عنه وأنت تجد ذلك أفضل تفسير ف كتاب الأحكام الذي معك إن 
شاء الله وهو أخير من قول آنا لآني لا ألحق بالأوائل. 


— ۱۸ 


باب في الغرر 

وقال لايجوز بيع الغرر وهو بيع البصل ومثله وهو في الأرض. وقال 
لاتجوز المتاممة في ذلك إلا ان يرجع احدهما الى صاحبه فيبريه مما صار 
النه. 

مسألة : وقال يي رجل اشترى سمكة فوجد يي بطنها حبة لؤلؤة. قال 
ان كانت غيره مثقوبة فهى لمن وجدها. وكذلك ان اخذ من رجل سمكة 
فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة كان عليه ان يرد السمكة. ولايرد 
اللولوه. 

مسألة : وقال لابأس ببيع الصدف غير مفتوح ولو وجد فيه لؤلوًا 
إلا أن بكون إنما بابعه على مافي بطونه من لؤلؤ فلا يجوز. 

مسألة : وقال ابو المؤثر رفع الي في الحديث أن النبي َد نهى عن بيع 
ماقي ضروع الأنعام. وأقول ان حلبه ثم باعه من بعد ماحلبه فهو جائز 
كبلا أو حزافا. 

مسألة : وقال أبو المؤثر الذي شاهدت من حكم محمد بن محيوب 
واخبرني به أن رجلاً جاء جالباً سخاماً واشتراه منه رجل. ولم يبصره ثم 
أن البائع دخل عليه فيه قال لم يبصره. قال المشتري انا قد رضيت به على 
كل حال. فارتفعا الى محمد بن محبوب فحكم محمد بن محبوب بنقض 
البيع اذا لم يبصره المشتري قال الناسخ وقول أن النقض للمشتري دون 
البائع وهو أن البائع عارف. وهو أكثر القول. وبه نعمل والله أعلم. 

مسألة : وقال أبو المؤثر ان رسول الله ية نهى عن بيع العبد الآبق 
ونهى عن بيع ماي بطون الألغام ونهى عن بيع ماقي ضروعها إلا بكيل 
معروف. ونهى عن بيع الغنيمة. حتى تقسم. ونهى عن بيع الزكاة حتى 
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تقبض. ونهى عن بيع ثمرة النخل حتى تدرك. ونهى عن بيع الثمار حتى 
تطعم ونهى عن بيع الزرع حتى يعزل ونهى عن بيع الغرر. ونهى عن 
بيع شبكة الصياد. فانه يأتي الصياد فيطرح شبكة في البحر فيقول له 
رجل بعني مايخرج من شبكك هذا فتبايعا عليه قبل أن يخرجه فهذا مالا 
يجوز ولا يحل وان هو جذب شبكته ثم اخرجه وعرف مافيه وكان على 
مقدرة من اخذه ثم اشتراه على هذا وباعه. فلا يأس عليه ان استوت 
معرفة البائع والمشتري وكانا جميعاً على مقدرة من أخذ ماق الشبك فلا 
بأس بالبيع على هذا. أما تفسير الغنيمة لاتباع حتى تقسم فان المسلمين 
اذا قاتلوا المشتركين فظفروا عليهم فغنموهم. قال رجل لرجل بع لي سهمك 
من هذه الغنيمة. وهو لايعرف مايقع له منها والمشتري لايعرف. هذا مالا 
يجوز وهذا الذي يقع فيه النهي. 

مسألة : قال أبو المؤثر الذي سمعنا ان عشرة أشياء مكروة بيعها 
وكراها كرى الفحل وكرى المیزان وكرى الميزان وكرى المكيال إلا أن يكون 
صاحب المكيال والميزان يستأجران يكتالان ويزنان فيأخذان أجرا 
بعنائهما فلا بأس بذلك. وبيع الماء وتفسير ذلك أنه يكون للرجل نهراً أو 
بئرأً فيأتي الناس يسقون منها للمشرب فيبيع لهم ويغترفون هم فذلك 
لايجوز. وان استقا هو وباع فلا بأس. وبيع النار. وذلك انه يبيع القبس 
واما ان باع السخام والحطب الذي فيه النار فلا يأس بذلك وان استأجره 
فقدح له يزندين فأخذ أجرا على عنائه. فلا بأس بذلك وبيع الكلأ وبييع 
العذرة اذا كانت خالصة لايخالطها شىء من التراب وان اختلطت ق التراب 
مع السماد فكان البيع قي السماد فلا يأس. وكرا النائحة وكراء الفاجرة 
وكراء المعلم المشترط على تعليم القران. 

مسألة : وذكر لنا ان عمر بن الخطاب اتى بسفط مقفول من مغانم 
فارس. فقال رجل لعمر باأمير المؤمدين بع لي هذا السفط بما فيه. فكره 


— ۱A۸ 


عمر ذلك ولم يفعل فقال له رجل ياأمير المؤمنين بعه له فليس فيه الا من 
خشارات فارس فكره عمر ذلك فلما فتح السفط لم يجد فيه شدئا الا رقعة 
مكتوب فيها ورق الفجل خير من عرقه فهذا من بيع الغرر أيضا. 

مسألة : سألت أبا سعيد رضيه الله فيمن ابتاع بيعا فاسدا هل له 
عناء اذا عنا فيه ثم رده من جهة فساده. قال نعم له عناء مثله. 

مسألة : وعمن باع قطعة جزر هل يجوز هذا البيع. وكذلك اليصل 
فقد قالوا ان البيع منتقض ان رجع في ذلك البائع أو المشتري. وقال من 
قال من الفقهاء ماكان قد قعش منه فقد تبت عليه ماقعش. وكذلك تبت له 
ماقعش. والنقض فيما لم يقعش. 

مسألة : ومن باع جلبة بصل بدرهمين لم يجز للمشتري قلعها إلا 
بحضرة البائع وان تلف البصل. فعليه قيمته يوم أتلفه. وأن باع البصل 
بأقل من درهمين فليس لصاحب البصل إلا ذلك كان قليلاً أو كثيرا. 

مسألة : وسألته عن بيع الجزر من القطعة والفجل منتقض او فاسد. 
ف الأصل. قال منتقض وفاسد إلا انه قد قالوا عن زياد بن الوضاح بن 
عقبة انه قال ماقعش منه المشتري لزمه ثمنه. وسالته عمن يعطى الزرع 
بنصف الربح امنتقض أم فاسد قال منتقض فاسد. قلت له فكيف يصنع 
قال له نصفها. 

مسألة : وعن النبي َي انه قال من غشنا فليس منا. 

مسألة : وقيل ان جبريل والنبي و مرا بطعام فقال النبي َة لجبريل 
عليهما السلام ما أطيب هذا الطعام فقال له جبريل ادخل يدك في جوفه. 
فادخل بده فوجده متغيرا. قال النبي 5 َي لصاحب الطعام أما أنت فقد 
جمعت خصلدين خيانة في دينك وغشا للمسلمين. 


— ۱۸۹ 


مسألة : قال أبو عبدالك بلغنا ان النبي ية . نهى عن بيع الغرر قال 
قيل يارسول الله. وما الغرر. قال بيع الأشجار قبل ابانها. وقال أبو 
عبدالله الغرر بيع الجزر وهو في الأرض. والبصل في الأرض. ومثل هذا 
واما البقل فجائز بيعه لانه ظاهر. والا ترئج وبيع الا ترنج على ان 
بخرجه تلك الساعة. فإن تركه بعد ذلك فلا بأس إذا تتامما. 

مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر. قلت فهل يجوز له ان يبيع له 
سماد عشرين شاه كل شهر بدرهم. قال لا هذا لا يجوز لانه يبيع ماف 
بطون الانعام. ويوجد انه حرام ولیس هو مكروه ولكنه حرام. 

مسألة : ومن كتاب الاشياخ وقال في الذي يبيع جلية البصل والجزر 

ان هذا غير جائز. وهذا عندي غير المجهولات لانه لو باع له جلبة جزر. تم 
قلعها المشتري واتم له البائع من غير ان يره ان ذلك غير جائز ولا 
اختلاف بينهم فْ هذه لانه اجاز له مالم يره. قال وانما يجوز ذلك إذا باع 
له الجلبة وقلعها بحضرة البائع والمشتري ثم اتمها له فذلك تام إذا اتفقا 
عليه فأما إذا كان أحدهما غائباً فلا يجوز إذا اتم له يي شيء لايعلم ماهو 
ورجمع. 


حت 0 أ هه 


بارج حي Ce‏ 

وعمن يلقى البداة خارجا من القرية إذا جاءوا جالبين فيشتري منهم 
من جلبهم بسعه ذلك أم لا. قال وهذا أيضا ارتكب مائهى عنه ان يتلقى 
الاجلاب. وهو اثم ف فعله. وقد قيل انما ذلك النهي لالتقاء الاجلاب 
فيحوزها عند الجالبين لها قبل ان يصلوا القرية ثم يتحكم بها على الناس 
فهذا لايجو ز له. واما على غير هزه الصفة فا أعلم هى مثله أم لا. 

مسألة : عن النبي ية انه قال من غشنا فليس منا. وقال لا تتلقى 
الاجلاب ولا يبيع حاضر لبادي. فقد جاءت الكراهية ق ذلك ولا نقول انه 
حرام حتى يصح ذلك عن النبي َي 

مسألة : ونهى عن تلقي الاجلاب وان يبيع حاضر لبادي وهو ان 
يتلقى الجلوبة يحرمها. ويتحكم في بيعها على الناس أو يتلقى الجلوبه 
فيأخذها من البادي فيبيعها له. وقال دع الناس ير زق الله بعضهم من 
بعض. والفاعل لهذا قد قيل انه آثم والبيع ثابت غير منتقض. قال أبو علي 
الحسن بن احمد. وقد قيل ان البيع منتقض. 


۱۹۱ س 


باب في المدح والذم عند البيع 


قلت له ماتقول في رجل شارك قوما في تجارة فكانوا اذا اشتروا ذموا 
واذا باعوا مدحوا وهو يسمعهم وربحوا ف ذلك ربحاً كثيراً أيجوز له أخذ 
حصته من الربح أم لايجو ز له إلا رأس ماله. قال فمعي انه مالم يعلم 
انهم كاذددؤن ي دحهع او ذمهم فهخ اوق حذلك فن فعلهم: و إن غلم انهم 
يكذيون في ذلك كذيا يسحرون به أموال الناس. بغير الحق. فذاك حرام. 
وليس له ان يأخذ مااستجروه بكذيهم من أموال الناس. وعليه ان يترك 
عندي بقدر ذلك من ربحهم مما قد علم انه قد صار اليهم من أموال الناس 
بالكذب وله ان يأخذ رأس ماله. ومن الربح مالم يعلم انه صار اليهم 
بوجه حرام من هذا وغيره. قلت له فان ذموا ذلك الشيء الذي بشتروه فإذا 
باعوه مدحوه أيحتمل ان يكون في هذا كله صادقين ويجوز له أخذ الريح 
من حصته إذا لم بعلم ماهو فْ حد الشراء وي حال البيع قال هكذا عندي. 


۱۹۲ س 


بي ادر 

وسألت هاشماً عن رجل اشترى طعاماً للتجارة يحبسه ينتظر به 
الغلاء هل بسعه ذلك. قال لابحيسه ولا بسعه ان يتريص به. قلت فإن 
فعل وغلا الطعام فيكثر ريحه من ذلك. هل يكون ربحه حراما لانتظاره 
الغلاء قال الله أعلم. يقال لو تصدق بالطعام الذي يحتكره لكان يسيرا. 

مسألة : ومن يعض الجوابات من اثار المسلمين سالت عمن اشترى 
شيئاً من أصناف ينتظر به الفطرة سألت. هل يكون محتكراً. أخيرك 
اصلحك الله إنما المحتكر الذي يشتري طعام البلاد ولا يجد أهل البلد من 
يبايعهم غيره فيقول لا أبيعكم الا على مااريد فذلك المحتكر. واما رجل 
يشتري الطعام فيحبسه واخرون يبيعون والناس يجدون من يبيعهم 
غيره. فليس ذلك بمحتكر. وانما يكره حبس الطعام بمكة على ماوصفت 
انت. وذلك انه يجلب اليها الأشياء. فإذا حيس النوع الذي يجلب وهو 
عند اناس قد اشتروه والناس محتاجون إليه فلا يبيعهم فذلك يمنع ان 


نحنسب). 


مسألة : ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة. سألت عن رجل اشترى 
من رجل شراء ثم طلب اليه الاقالة فقال على ان تزيدني كذا وكذا. فزاده 
فذلك لايجو ز للمقيل ان بأخذه ويمضي الاقالة. 

مسألة : ومن غيره واما الذي ذكرت يحتكر الطعام فيحيسه عن اهل 
البلد الى ان يمشتري منه بحكمه والطعام قليل. قال ليس له ذلك يريح 
قليلا تم يبيع منه الطعام ثم التقسيم بين أهل البلد بتمنه الذي اشترى 
به . 

مسأله : من كتاب الضياء والامام الجائر اذا نادى في البلد ان يباع من 
الخبز من بدانقين ونصف وكان الخبز يباع من بنصف درهم فلا يجوز 


— ۹۳ 


ان يشترى بدائقين ونصف واما ان كان الطعام يوجد وهو غال فله غلاه 
فإن التجار يشترون ثم يبيعون ف غير تريص. ثم تكون المعاملة على 
المسلمين. وأما الذي ذكرت من التجار يبيعون الطعام ثم لم يتركوا منه 
شیا الا ابتاعوه ويزعمون انهم لايبيعون الا بحكمهم فزعمت انه تمسك 
عنهم بعض فقال اذا امسكتم ذلك إلا من قليل فلا بأس به اذا قسمتوه بين 
المسلمين على نحو مايقوم على التجار فإذا أردتم بيعه لأنفسكم. فإن 
التجار الذين ابتاعوه أحق به. ومن غيره رأى جابر ومسلم فيما يوجد. 
وقال من احتكر طعاما على الناس وأبى ان يبيع الا بحكمه. والطعام غال 
فليس ذلك له ولكن ينرع منه فيقسم بين الناس بقيمة معروفة. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن تاجر قاعد فن 
السوق فيجزف الطعام والملح وأشباه ذلك من السوق من عند الجالبين 
ببعه ذلك أم لا. قال ي اجزاف ماذكرت من الجزافة اختلاف. واكثر القول 
ان ذلك جائز له ويعض قال يحبس ثلاثة أيام. وانما قيل لايحزف 
التدظه ححى E‏ 

مسألة : سألت أبا عبدالله عن محتكر الطعام الذي جاء فيه الحديث 
قال الذي يشتري الطعام ثم يحبسه يتريص به الغلاء. فهذا هو المحتكر 
وهو دكره له ذلك ولابمنع. وقد لعن رسول الله مد المحتكر. واماالذي 
يشتري الطعام من بلد الى بلد اخر غير بلده ثم يحمله الى بلده فينتظر به 
والزارع الذي يزرع ثم يحبس حيه في بيته. وينتظر به والتاجر الذي 
يسلف بالطعام فيحبسه فهؤلاء ليسوا بمحتكرين. ولا ينكر عليهم 
حيسه. وأما ماكان من الأدام مثل السمك والسمن والحرض والملح قلا 
تأمر صاحيه ان بحيسه وله ان ببيعه كدف اراده. من كتاب الضاء. 
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باب في بيع المرابحة 


وقال اذا اشتريت شيئًا نسيئة ثم اردت ان تبيعه مرابحة فاخير انك 

مسألة : ومن جامع ابي صفرة عن ايوب عن ابن سيرين والربيع 
انها قالا في رجل ابتاع بيعا نسيئة تم اراد ان يبيعه مرابحة فقال يعلمه 
انه اشتراه بنسيئة. قلت لابي سعيد فان لم يعلمه وباعه مرابحة عليه 
بنقد أو بنسيئة. هل يجوز هذا البيع ام هو حرام. قال اما النسيئة 
فيعجبني انه لابأس به. واما النقد فيعجبني ان يكون للمشتري الخيار 
ان شاء اتمه وان شاء نقضه لانه معي انما هو بمنزلة المدالسة اذا كان 
اشتراه نسيئة يبيعه ينقد. واما اذا كان كله نسيئة. فلا يبين لي فيه ما 
معي ل هذا مرابحة. ومن الكتاب قلت فما ترى لل رجل اشترى طعاما 
بنسيئة مرابحة أفيبيعه بنسيئة مرابحة. قال لاحتى يبين وف 
نسخة قلت فما ترى في رجل اشترى طعاما بنسيئة أيبيعه مرايحة. قال 
لا حتى يبين. قلت فما ترى ان أصابه ماء من مطر أو وقع فيه السوس. 
وقد اخذه بالنقد. اله ان ببيعه مرابحة. قال نعم ويبين انه اشتراه حديثا 
وعني عنده. قال وهذا سواء. وڼ نسخة قلت له فما ترى ان اصابه ماء 
من مطر أو وقع فيه السوس وقد أخذه بالنقد أله ان يبيعه مرايحة قال 
نعم. قلت ولم وقد اشتراه قبل ان يصيبه هذا البيع قال لو اشتراه حديتا 
ثم عتق عنده والعتيق أشر من الحديث أكان يبيعه مرابحة قال نعم. 
ونب انه اشتراه حديتا. وعتق عنده. قال فهذا وذلك سواء. ومن غيره 
قال آبو سعيد اما العيب فعليه ان يعلمه به ولا يبيعه ويكتم عيبه فيما 
عندي. واما من طريق المرابحة فيعجبني ان يعلمه انه اشتراه صحيحا 
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بكذا وكذا واما الحديث فإذا لم يدخله عيب إذا قدم فلا يبين لي ان عليه 
اعلام ذلك والله أعلم . ولعله يخرج أن عليه ذلك. 

مسألة : قلت فما ترى ان اشترى دابة أو خادما أو شاة. فزهيت 
عينها. وي نسخة عيناها أله ان يبيعها مرابحة. قال نعم. قال أبو عبدالله 
ويخير انه اشتراها صحيحة. قلت وكذلك الطعام. قال لامامن ذهب 
الطعام ينقضه. ويبيع مابقى مرابحة على حساب مابقى من الثمن قلت 
فمن ابن افترق هذا والجارية والشاه قال لىس سواء الطعام اذا ذهب 
بعضه لم يستطع ان يقول اخذت هذا الطعام بكذا وكذا وكان عشرين 
قفيزا. وهو اليوم عشرة اقفزة. والجارية والدابة أو الشاة كما هو 
والجارية هى جارية كما هى. وكذلك الداية وكذلك الشاة قلت فما ترى في 
الثوب ليشتريه فيذهب نصفه يشتريه بعشرة دراهم فيذهب نصفه ايبيع 
النصف مرابحة على الثمن كله. قال لا لأنه ليس يثوب تام. انما هو نصف 
ثوب. قلت افيبيع النصف على خمسة مرايحة. قال لا. قلت فان اشتريت 
ثوبين بعشرة دراهم فلبستهما حتى انقضهما ذلك. افيبيعهما مرابحة 
قال لا. قلت وكذلك الدابة والجارية اذا انقضت من خدمتي وركوبى 
لابتيغي أن أبيعها مرابحة حتى اسمى اني قد ركبت واستخدمت. قال 
نعم. قلت فإن نقصت من شيء اصايها ليس من عمله. قال لابأس بذلك ان 
يبيعها مرابحة ولا يبين. قال أبو عبدالله عليه ان يبين قلت أرأيت الرجل 
بشتري العبد والدار والدابة فيصيب من عمل ذلك زمانا. ولا ينقصه أله 
ان بييعها مرابحة قال نعم. قلت أرآيت الرجل يشتري الجارية. فتلد 
عنده اليسعه ان يبيعها مرابحة ويمسك ولدها. قال لا إلا ان يبين ومن ` 
غيره وقيل له ان يبيعها مرابحة إلا أن يكون اشتراها وهي حامل فيلس 
له ان يبيعها مرابحة حتى يبين واه أعلم. قلت لم قال لان ولدها منها 
قلت فإن مات ولدها ايبيعها مرابحة قال نعم. 


— ۱۹١ 


مسألة : قلت فإن باع ولدها أو وهبه أو قتله لم يسعه حتى يبان 
قال نعم. قلت وكذلك الشاة قال نعم. قلت أرأيت الرجل ليشتري النخل 
وليس فيه ثمرة فتثمر عنده. أو الشاة ليشرب لبنها ويبيع. هل يسعه أن 
يبيع شيئًا من هذا مرابحة. قال لا إلا أن يبين. قلت فإن كان قد انفق على 
الشاة مثل ما أصاب من لبنها. قلت فليبيعها مرابحة إذن. قلت فإن هلك 
ثمر النخل قبل أن يبيعه أو ينتفع أيبيعه مرابحة. قال نعم. قلت فالثمرة 
عندك واللبن والصوف بمنزلة الولد قال نعم. قلت أرأيت الرجل يشتري 
الدابة أو الشاة فينفق عليها في العلف والطعام وكرائها من حيث جاء بها 
أبييعها مرايحة. قال نعم. قلت على ذلك كله يقول اشتريتها بكذا وكذا. 
قال بل يقول تقوم على بكذا وكدا. وقلت كل شيء انفق عليه حبسه فباعه 
على ذلك مرابحة. قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري المتاع فيقصره 
أيبيعه مرابحة. ويدخل في أجر القصارة في ثمنه. فيقول يقوم على بكذا 
وكذا قال نعم. ومن غيره قال أبو سعيد رحمه الله معي انه اذا قصر له. 
بالكراء. وأما اذا قصره هو فمعي انه لايحسبه من عنائه في جملة الثمن 
ويبيعه مرابحة إلا أن يخير انه فعل ذلك. ومن الكتاب قلت أرأيت الرجل 
ينفق على نفسه فی سفره أيحسبه على المتاع ثم يقول قام وف نسخه يقوم 
على بكذا وكذا. قال لا لأنه أنفق ذلك على نفسه. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر. وقيل من اشترى شيئا بنسيئة فلا 
يبيعه مرابحة حتى يبين للمشتري انه أخذه بنسيئة فإن أصاب البيع 
بعد ان اخذه عدب. أو عنته مضرة من السوس أو نحو ذلك فقيل لا بأس 
أن بيبعه مرايحة لأن المشتري يأخذ مايبصره. وان كانت داية أو خادم 
فمرض أو ذهبت عينه. فله ان ببيع ذلك مرايحة. ويخبر أنه قد اخذ ذلك 
صحيحا فان أراد المشتري أخذه. وكذلك كل ثوب لبسه أو خادم استعمله 
حنى نقص من خدمته فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري. فإن 
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لم ينقصه ذلك فله أن ببيعه مرابحة. ولو كان قد استعمله. وكذلك ما 


يشبه هذا. وكذلك ان كانت جارية فولدت ومات ولدها ولم ينقصها هی 
فله أن يبيهها مرابحة. وان كان هو يريد حبس ولدها أو باعه أو هبه. 


فلا يبيعها مرابحة حتى يبين. لأن ذلك منها. وكذلك الشاة ف نتاجها. وأما 
في شرب لبنها وبيع شعرها فإن كان قد أنفق عليها مثل ماأصاب منها 
باعها مرابحة. والا فحتى يخير المشتري. ومن غيره وقال من قال من آهل 
العلم. اذا سأل المشتري البائع عن ثمن السلعة ثم تبايعاها على ذلك. 
فالبيع أصله مرابحة حتى يشترط المشتري أو البائع أنه مساومة. وأما 
اذالم يسأل عن الثمن فالبيع مساومة. حتى يشترطا أو أحدهما المرايحة. 
وقال من قال وحفظ ذلك من حفظه من أهل الثقة عن يعض المسلمين أنه 
ولو سأل عن الثمن. فلا يكون مرايحة حتى يشترط أو أحدهما المرايحة 
ويريدا ذلك. ومن غيره قال الذي معنا أن ركوب الدابة ولياس الثوب 
وخدمة الخادم ووطي الجارية. وغلة الداية. والخادم وأشياه هذا أن له 
ان يبيعه بعد ذلك مرابحة إلا أن يكون ذلك ينقص تمن ذلك الشيء. فليس 
له ان ببيعه مرابحة حتى يبين ذلك. وأما ولد الجارية ونتاج الدابة. 
وثمرة النخلة فهذا أو مثله هو من اصل الشيء ومما يأتي منه ليس 
بعوض منه. فهذا ان تلف ذلك ولم ينتفع. هو به. ولم يتلفه فذلك له ان 
ببيعه مرابحة ولا نعلم إلا أن يكون انقصها ذلك الشيء. الذي حدث منها. 
وإن كان أكل الثمرة او وهبها او باعها او اعتق الولد او وهبه او باعه او 
ذلك في بده قائم لم تبعها مرايحة حتى يبين ذلك ولو لم ينقصها ذلك. 
وأما حلب الشاة وبيع الشعر والصوف واشباه ذلك. وهى غير قائمة غير 
عوض. فهو يشيه بالولد والثمرة غير انه لايشيهها ف هذا الباب. فإن كان 
استغل من ذلك بقدر ماانفق باعها مرابحة. ولم يبين وان كان استغل من 
ذلك بين ذلك وان كان انفق ذلك اكثر لم يحسب نفقته في الثمن. 


— ۱۹۸ 


مسألة : رجل اشترى ثوباً بعشرين درهماً غير مغسول فغسله 
وأدي في غسله كراء دراهم. ثم جاءه مشتري يطلب منه الثوب بربح. قال 
لاباس ان يقول قام علي بواحد وعشرين درهما. 

مسألة : وعن ابي الحواري وسألت عن رجل اشترى شاة. وكان 
يعلفها ويحلب من لبنها ويأكل من جمع سمنها. وأكل من لبنها بمقدار 
تمنها ثم باعها مرابحة هل له ان يحسب على المشتري العلف. قال إن كان 
قد اشترى لها العلف حسبه عليه. واعلمه. يما استغل من سمنها واكل 
من لبنها. قلت وكذلك ان اشترى جارية فكانت تخدمه. وكان يكسوها 
الحرير ويطعمها البر واللحم. فأراد ان يبيعها مرابحة هل له أن يحسب 
علىه ماانفق علدها. وما كسا قال لا. قلت له فالكرى قال قد قالوا ان الكراء 
بحست واخرايجه: 

مسألة : وسئل عن رجل اشترى من رجل عبداً بخمسمائة درهم فترك 

له البائع مائة درهم ثم أراد ان يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم. هل ترى 
له ذلك. قال لا إلا أن ببيعه باربعمائة درهم. قلت فإن ترك له ثمنها كله 
فأراد ان ببيعه مرابحة بخمسمائة درهم. فجائز له ذلك قال نعم. قلت له 
ومالم يترك له الثمن كله فلا تراه له ان ببيعه مرايحة الا بما اخذه قال 
عم 

مسألة : ومن جواب ابي عبدالله وعن رجلين اشتريا عبدا بمائة درهم 
فباع احدهما الاخر نصيبه بستين درهما ثم باعه مرابحة. كيف القسم 
بينهما. فاعلم ان هذه المرابحة يضرب فيها كل واحد منهما. بما كان 
اشترى حصته منه. فيضرب لصاحب الخمسين بها في الربح والله أعلم 
بالصواب. رأس المال مائة درهم وعشرة فلصاحب الستين ستة أجزاء من 
احد عشر جزء من رأس المال ومن الربح ولصاحب الخمسين خمسة 


— ۱۹۹ 


اجزاء من أحد عشر جزء من رأس المال والربح. وأما من اشترى شيئا مثل 
الدابة فركبها أو ثوباً فلبسه أو جارية فوطيها أو دابة فاستغلها أو 
خادما فخدمه فله أن يبيعه مرايحة إلا أن يكون ذلك يتقص الشيء. 
فليس له ان ديبعه مرايحة إلا أن نيبن ذلك. 


باب في بيع العدد وفي الكل 
واالوزن والجزاف 

ومن ج امع ابى رة عن ايوب عن ابن سيرين والربيع اذيما فال اذا 
ابتعت شدئًا عددا فلا تاخذ به کیلا.. واذا ابتعت شيئا كدلا. فلا تاخذ به 
عددا. قال أبو سعيد رحمه الله إذا بايعه على العدد واتفقا على قيضه 
بالكيل أو باعه بالكيل واتفقا على قبضه بالعدد ټی شىء يمكن فيه ذلك. 
فلا يبين لي فساده. وهو معي جائز اذا لم يكن ف السلف واشباهه. وكان 
من النوع الحاضر. وان اختلف ثبت على ماوقعت عليه العقدة يينهما اذا 
كانت تابتة عندي. 

مسألة : وعن رجل أتى السوق بقفيز باذنجان ليبيعه في النداء. وهو 
بعلم عدد مافيه من الباذنجان قلت هل عليه ان يعلم المشتري بعدد ذلك 
الباذنجان وهو انما يبيعه ف النداء. فالذي احب له ان يعلم بذلك اذا كان 
بدخل يق كتمانه ذلك سيب يستجر به مال اخيه في الندا أو غير النداء 
ويكون ذلك بمنزلة الغش. فإن لم بفعل ذلك ولم يرد يكتمانه ذلك غشا 
فقد اجاز ذلك يعض من احازه وات أعلم. وقلت ارأيت ان كانت مثل عذق 
موز فا عرف كم فيها من قرن: وهى انما تباع في الخد عل الخراف على 
العدد هل يجوز ذلك البيع اذا علم عدد ماوصفت ولم يخير هم بعدده فهذا 
عندي اقرب من عدد الباذنجان. وان كان كله يشيه بعضه بعضا. 
وافضل ماقيل ف هذا كلما انه كان يباع جزافاً أو وزناً أو جزافاً وكيلاً أو 
جذافاً وعددا فعلى من علم من المتبايعين كيل ذلك أو وزنه أو عدده. فعليه 
ان يعلم بذلك صاحبه حتى بعلم من ذلك كعلمه إذا كان البيع عليه 
جزافا. واما اذا بيع على الكيل أو الوزن أو العدد فليس عليه اعلام 
صاحبه. وقد قال من قال ان عليه اعلايه والاول احب الينا فيما يستقبل 
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واما فيما قد مضى فإذا لم برد غشا لاخيه فارجو ان ذلك بسعه والله اعلم. 

مسألة : ومن باع شيئًا مما يوزن سمنا وعسلا أو خبزا او قطنا أو 
ديلا أو شورانا أو ما اشبه ذلك مما يباع بالوزن عليه ان يرجح في الوزن 
للمشتري أم لا. الجواب لا أعلم ذلك من طريق الوجوب إلا ان عادات 
الناس جارية بذلك من طريق التعارف لان ذلك حتم عليهم في البيع. 

مسألة : وذكرت في رجل يكيل خمسة اجرية ثم يكنزه في جرابين 
لايعرف كم ف كل واحد منهما الا ان فيهما خمسة اجرية. قلت هل عليه ان 
بخير المشتري إذا باع أحدهما أو باعهما جميعا. فعلى ماوصفت فإذا لم 
يعرف كيل ماق أحدهما. فليس عليه ان يخبر لأنه ولو اخبر اخير بغير 
علم غير اني احب له ان يقول للمشتري اني كلت كذا وكذا وكنزته فيه 
وف غيره. وان لم يقل لم يلزمه ي ذلك شىء ان شاء الل. وان باعهما 
جميعا يي صفقة واحدة. كان عليه ان يخبر بما فيهما جميعا ف كل واحد 
كذا وكذا والل أعلم بالصواب. 

مسألة : من الزيادة المضافة وسألته عن رجل حمل الى رجل حبا. 
وقال له هاهنا جري أباعه عليه. وأخذه يغير كيل هل يثبت البيع إذا 
صدقه على الكيل. قال معي انه اذا كان البيع جزافاً على غير التسمية على 
بيع الكبل لعله اذا كان فهو جائز إذا صدقه. واماان يايعه ذلك على 
حساب الكيل. فمعي انه لابد من الكيل على ماوقع عليه البيع بالكيل على 
حساب الحكم. واما بالاتفاق فان فعلا ذلك ولم يتناقضا رجوت سعة 
ذلك لهما. قلت فمن اين ثبت وجوب الكيل ثانية وقد صدقه على الكيل 
الاول من السنة ام من الاتفاق. قال لا أعلم انه يحضرنى فيه معرفة بسنة 
ولكن ارجو انه من الاتفاق اذا ثبت البيع عليه مكيلا لم يكن تمامه إلا 
بالكيل لتمام البيع. قلت له فان صدقه المشتري على الكيل واخذه بالكيل 
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الاول بالاتفاق بينهما ولم يتناقضا. وكاله المشتري فصح نقصان الحب 
هل على البائع تمام النقصان أم لا شىء عليه. قال معي انهما إذا تبايعا 
على الكيل وتبت ان نقصانه كان قبل ان يصير الى المشتري. بسيب فهو 
المشتري يكون مدعيا فْ النقصان. قال عندي انه لايصح له التصديق على 
النقصان اذا قبضه من البائع على تصديقه على كيله غير انه عندي 
منتقض. فان شاء ان برد عليه كما قد اقر انه قيض مه جريا. ویرد عليه 
هذا دراهمه. وان شاء فتمم الببع كما كان بينهما. قلت له فان مر كل واحد 
منهما ولم يتتامما. قال ان كان يقع للبائع ان المشتري ذهب عن رضي 
فعندي انه جائز له ذلك. وان كان النصرف على غير ذلك فاحب ان يتتامما 
على ذلك. 

مسألة : وعن رجل اشترى من عند رجل من خبز بدانقين فوزن له ثم 
انه قبض خبزه. ثم باعه مرابحة. من ساعته ولم يزنه الا بالوزن الأول 
أيجوز ذلك ام لا. قال جائز اذا كان قائما بعينه قد قبضه وباعه كيف 
شاء. 

مسألة : وعن رجل اشترى من رجل عدلى حمل ملح على الوزن فوزن 
احدهما ثم اخذ الاخر منه على وزن الاول. هل يصلح ذلك. وكذلك ان 
اشترى منه قفيزين برا . 

مسألة : أبو الحسن وعن رجل يبيع فيعطى كذا وكذا رغيفا عن من 
بلا وزن جائز هذا البيع أم لا. فإذا باع بوزن لم يجز هذا الذي وصفت ان 
يعطى عددا عن وزن. والذي يأخذ راضيا. فلا أرى هذا جائزا لأن النهي 
فيه ماايتعت و زنا. فلا تأخذ عددا ولا جزافا. 


مسألة : من كتاب الأشياخ. وقال ف رجلين اختلفا فْ وزن جراب فقال 
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رجل للقابض للجراب خذه بمائتي من. فان نقص فعلى. فأخكذزه يرأته 
فنقص هل بلزمه ذلك. قال أخاف أن يلزمه لانه غره اذا كان المشتري 
لايعلم ذلك. وقد توهم فيما يقول. واش أعلم. رجع. 

مسألة : وعن رجل اشترى من عند رجل ألف جوزة بخمسة دراهم 
وعد له الجوز وقبضه وأعطاه الثمن. ثم خرج البائع وعد الجوز فوجده 
زائدا عشرين جوزه. فما يجب للبائع عشرين جوزة من هذا الجوز أو 
قيمة عشرين جوزة من الدراهم. معي انه اذا خرج معنى الزيادة من حال 
ما يكون طرحان المشتري من البائع. فهي للبائع لاقيمتها الاان يتفقا على 
ذلك. قلت فإن غاب البائع. فأراد المشترى ينتفع بجوزه الا هذه العشرين 
يعزل للبائع عشرين جوزة من الجوز وينتفع بالباقي أو ما يجوز له ان 
في جميع الجوز تجرى أحكام ذلك فيه على معنى الشركة. في قسم ذلك عند 
الامكان والعدم في مقاسمة شربكه. قلت وما حال هذا البيع في هذا اللالف 
جوزة اهو تام الا عشرين جوزة او هو منتقض ل معنى الجهالة. معي انه 
اذا باع له من جوز معروف الف جوزة بثمن معروف. وعد ذلك له فوقع 
فيه الغلط. ولم يبعه هذا الجوز على انه الف جوزة بكذا وكذا. اعجبني ان 
يكون البيع ثابتا في الألف وان تكون هذه الزيادة غلطا في العدد. وان كان 
لما عد له الجوز باعه اياه على انه الف جوزة كان عندي البيع منتقضا. 

مسألة : أبو الحسن وسألته عن رجل اشترى متاعا كبلا أو وزنا. 
يجوز ان ببعه يكيله الذي قيضه ولا بزنه على من اشتراه قال لابد من 
كيله أو وزنه اذا ياعه وزنا. وان باعه جرافا جائز. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ من له دراهم على اخر 
فقال له بع لي بها حبا عليك من عندك. فاتفقا على سعر ثم لم يحضر 
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الكدل. وكان صاحب الحب تم قال له قد كلت هاهنا كذا كذا فقال فقد 
صدقتك فليكن معك. وبعه لي فباعه له فلا بأس ولا ينقضه اذا ياعه 
ومضى رجع. 

مسألة : وعن رجل كال حبا في اناء وعرف كليه فأراد ان يبيعه جزافا 
هل له ذلك ولا يعرف المشتري. فمعي انه قد قيل عليه ان يعرفه ذلك حتى 
يكون علمه وعلم المشتري فيه سواء. وقلت له لو كان لو كان ذلك تمرا. 
من جراب هل له ذلك فمعي انه سواء. وقلت ولو لم يسأله عن ذلك هل له 
ذلك. فمعي انه قد قبل يعلمه سأله أو لم يسأله ان اراد ان ببيع له جزافا. 
وقلت لو سأله عن ذلك فلم يخبره واشتراه منه هل له ذلك. فمعي ان عند 
السؤال اشد اذا سأله فلم يخيره. وقلت ان لم يكن له ذلك فيكون بيعا 
فاسدا ام لا. فمعي انه يكون للمشتري الخيار ان اتمه بعد العلم به كان 
تاما وان نقضه انتقض. وقلت ولو بايعه قفيز باذنجان او عذق موز 
جزافا وقد عرف عدد هل له ذلك. وهل يكون القول فيه واحد. وكذلك 
جميع مايكال ويوزن القول فيه سواء. فمعي ان المعنى فيه سواء. وقلت 
لوان المشتري عرف عدد الباذنجان. والموز وكيل مايكال ثم اراد ان 
بشتريه جزافاً هل له ذلك ولا يخيره بذلك أو هذه غير ذلك ام كله سواء. 
فمعي ان المعنا في المشتري كالمعنا ف البائع ويشبهان بعضهما بعضا. 
ومن جامع بن جعفر. 

مسألة : ومن باع طعاما وقد عرف كيله. فلا يبيعه الا كيلا وان قال 
قد كلته وهو كذا وكذا فلا ادري زاد او نقص فباعه جزافاً فلا باس. ومن 
غيره. قىل وكذلك كلما. يوزن وعرف يوزته. وكذلك مايعد وعرف عدده 
فلا بيع ذلك كله جرافا الا حتى يعرف المشتري كيله ووزنه وعدده. واذا 
لم يعرف هو كيل ذلك ولا وزنه ولا عدده جائز له ان يبيعه جزافا. وانما 
يعلمه اذا كاله او عده آو وزنه أو علم يذلك منه. ولا يقول له انه كذا وكذا 
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فعله قد زاد فيه أو نقص. 

مسألة : عن أبي عبدالله وعن رجل أخذ من رجل حبا أو تمراً أو سمنا 
جزافا فاستغين احدهما وطلب النقض. فإذا كانت مبابعتهما وقد نظر الى 
اسفله. وأعلاه فقد وقع البيع عليهما وهو تام. واذا تبايعا عليه فلم ينظر 
الى جميعه وعرفه انتقض البيع اذا كلب احدهما نقضه فان كان احدهما 
قد نظر الى جميعه وعرفه فتمسك عليه الاخر بالبيع ولم يطلب نقضه 
ثبت عليه. ومن غيره وقد قيل يثبت ذلك الاان يخرج متغيرا كان لهما 
الرجعة. 

مسألة : ابو الحسن والذي يبيع الخبز عددا بلا وزن. جائز له اذا 
كان المشتري يعرف مايأخذ بعينه ولونه ويعاينه. واما ما يشتري وزنا 
وبأحذ عددا قلا يجوز هذا. 
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ومن جامع بن جعفر عن الذي نظر الى الطعام لايعرف جملته 
فاشتري كل جري بكذا وكذا أو كل کسر بكذا وكذا. ثم بدالهان لادبييع. 
رسيي وو ا يي اج اح وسور وم وکر 
واحد على ماکان بینهما. ومن غيره قال وقد قىل انه لايثيت بتبت من ذلك شيء 
لانه لايعرف كم من كر ولا من جرى. وان قال قد اشتريت منك جریا من 
هذا الحب فذلك ثايت وله جرى. وقد قىل انه لانتیت دثيت لانه لانعرف ذلك 
الجري من هذا لحب وتدخل فيه الجهالة. 

مسألة : وسألته عن رجل باع لرجل مكوك حب على حساب الجري 
بعشرة دراهم الى أجل هل ينبت بيع هذا المكوك على حساب الجري بعشرة 
دراهم الى اجل بلا ان يسمى للمكوك درهما ولا شيئًا معروفا. قال نعم هذا 
ثابت. قلت وكذلك ان سلفه دراهم على حساب الجري بخمسة دراهم الى 
أجل معروات هن حب معروت تيت ولك كال كم : وقد كنت حفظت عنه 
قبل ذلك ان ذلك لايثبت حتى يسمى الدراهم شيئًا معروفا من الحب. 

مسألة : وعن أبي علي وعن رجل اشترى من رجل شيئا مما يكال أو 
يوزن بكيل مسمى وقد رأياه جميعا. ثم بدا للمشتري أو للبائع يعد 
النقض. وما كال منه شيئًا. هل يكون لهما ذلك اذا كان المشتري أو البائع 
حدا ماتبايعا عليه فهو جائز. وان كانا لم يحدا وانما تبايعا على شىء 
مجهول غير انهما عرفأ سعره. ثم احتج بالجهالة من أصله من انهما 
لايعرفان قدره. فاحسب انه ضعبف والله أعلم. وذكرت ان كان المشتري 
لم يره وقد راه البائع. ثم بدا للمشتري ان يرجع. فقال البائع اعطيك من 
ذلك الصنف مايراه العدول قاضيا فقال المشتري ما أريده لاني اشتريت 
مالم اره. قلت ان قال البائع انا ارجع لاني بعت لك مالم تبصر. وقال 
المشتري قد رضيت. هل ترى ذلك بيعا تاما. فاما قو لالمشتري انه 
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اشتريت مالم ايصر فذلك حجة. واما قول البائع اني بعت مالم تبصر 
فإن رضى المشتري بالبيع فهو له جائز. قال أبو الحواري. وعن أبي 
عبدالله ان للبائع ما للمشتري من النقض اذا كان البائع عارفايه 
والمشتري لايعرف. 

مسألة : ومن غير الجامع وعن أبي الحسن وذكرت ي رجل أراد ان 
يبيع لرجل حبا ثمانية مكاكيك على حساب الجري بخمسة عشر 
دراهما. فلم يعرف كم يكون لثمانية مكاكيك على حساب الجري بخمسة 
عشر درهما. فلم يعرف كم يكون لثمانية مكاكيك من درهم فقال له 
أبابعك هذه الثمانية مكاكيك على حساب الجري بخسمة عشر درهماً هل 
دكون هذا ببعا جائرا فنقول ان تتامما وان تناقضا انتقض. 

مسألة : ومما يوجد انه عن ابي علي رحمه الله وعن رجل اشترى شيئا 
مما يكال أو يوزن بكيل مسمى وقد رأيا جميعا. ثم بدا للمشتري أو 
البائع بعد ماكال منه شيئا هل يكون لهما ذلك. فإن كان المشتري أو 
البائع حدا ماتبايعا عليه فهو جائز وان كانا لم يحدا وانما تبايعا على 
شىء مجهول. غير انهما قد عرفا سعره ثم احتج بالجهالة من أصله 
انهما لايعرفان قدره فاحسب انه ضعبف والله أعلم. قال أبو المؤثر الذي 
سمعنا انه اذا اكتال المشتري مئه شيثًا وقبضه ثم اختلفا فيما بقى. ثبت 
بيع ماقبض ويطل بيع مابقى. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر وان اشترى منه تمرا مصبوبا أو حبا 
لايعرف كيله فاشترى منه كذا وكذا جريا. فهو ثابت وان اشترى منه على 
حساب الجري بكذا وكذا ولم يتبيايعا على شىء مسمى كذا وكذا جريا 
فلهما ان بنقضا مثل هذا. قال محمد بن المسبح إذا باع رجل لرجل حيا ف 
صية على مكوك برا بدرهم أو اشترى منه عشرة أجرية من صية على 
جري بخمسة دراهم أو وقفا على الصبة البائع والمشتري ووزن المشتري 
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الدراهم أو لم يزن الا انهما تقاطعا على الثمن. فارى اذا اشترى عشرة 
اجربة فذلك تابت. اذا رأى الحب وان قال قد اشتريت منك هذه الصية على 
مكوكين بدرهم. فليس يثبت له الا المكوكين. قال أبو الحواري قال نبهان 
اذا ات شترى منه هذه الصبة على مكوك بدرهم ثبت إلا أن يخرج خلاف 
ماظهر. كان أفضل أو استتر. وقال من قال لايثبت له إلا المكوك. وقال من 

قال هذا بيع منتقض. وسألت أبا المؤثر عن رجل اشترى من رجل کدسا 
من قطن على وزن كذا وكذا بدرهم. فقال ليس لأحدهما رجعة وهو ثابت 
الاان بخرج الاسفل خلاف الاعلى. وأنا أخذ بهذا الرأي. ويوجد عن أبي 
على ف مثل هذا انه ثابت. وان قال قد اشتريت منك هذه الصية. فاختلف في 
اا EA‏ . قال احدهما بثبت عليه. واحسب انه 
موسى بن علي. وقال الازهر بن علي لايتبت يثبت عليه الا ماكال له منها واتتزن 
فن در اهمه فكل نس وكات هو الوحة معا قاتا شان اسقل الح نكن 
أعلاه وقد اتزن دراهمه فدكدل له البائع والا فما كال له مما نظر اليه 
وماظهر مثله. واذا خرج الاسفل متغيرا رد عليه بقية دراهمه وثبت له 
ماكال له. واذا خرج اسفله متغيرا رديثا. واراد البائع تقضه. فليس له 
قبض دراهمه أو لم يقبض. وان نقض المشتري فله ذلك. وذلك اني 
سمعت ان النبي َد قال للمشتري معي انه اراد الخيار مالم ييصره. ولم 
يقل للبائع شيئا فى هذا الحديث. وان كان يكيل له ولم يقبض الدراهم 
بعد فله ماقد كال. وللمشتري وللبائع الرجعة في الردي في مثل هذا. وان 
كان البائع قد علم ان اسفله رديئًا وستر ذلك فله الرجعة لانه يتوب عن 
حرام عمله عمدا. وان خرج اسفل الحب افضل من اعلاه واراد المشتري 
نقضه. فليس له ذلك. وكذلك الغزل المكبوب وما استتر من البيوع من 
التمر والثياب والتمار. قال أبو الحواري اذا خرج اسفل الحب افضل 
وأراد البائع النقض كان له ذلك فيما بقى. وجاز قبض المشتري. وليس 
للمشتري نقض. وان خرج اسفله رديئا فنقض المشتري على البائع. فله 
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ذلك فيما بقى وقد جاز ماكال. وكذلك ان نقض البائع ق الردىء وقال 
المشتري انا اقبله لم يكن له ذلك على قول محمد بن محيوب رحمه الله 
وكان للبائع النقض. قلت له فان اشترى حباً من رجل على مكوكين بدرهم 
فكال له شيئا. تم خرج حب افضل من الاعلى فأراد المشتري نقضه ورضى 
البائع فله ذلك. وكذلك ان خرج اسفل الحب رديئا فأراد البائع نقضه فن 
الرديء. ورضى المشتري فإن البائع ايضا ذلك. وللبائع مثل ما 
للمشتري. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن باع شيئا معلوما 
واستثنى شيئا مجهولاً لم يجز البيع وكذلك ان باع شيئاً معلوماً 
واستثنى شيئا معلوما. فلو وجب الاستتناء لجاهلة في المبيع كان البيع 
باطلا يجوز أن يبيع الصبرة وهى معلومة لهما بحضرة البائع. 
والمشتري. ويستثنى البائع منهما كيلا معلوما فهذا ونحوه مالا يجور 
وان كان البيع معلوما والمستثنى معلوما لأن الباقي بعد المستثنى لايعلم 
كم هو وهو الذي وقع البيع عليه. وان باع صبرة واستتنى ربعها او 
خمسها او عشرها جاز البيع لأن البيع معلوم والمستثنى معلوم. وكذلك 
في النخل والأرض والدار آلا ترى لو انه قال قد بعتك هذه الأرض سوى 
حفرتين منهما أو عشرة أذرع لم يجز البيع لأن المستثنى غير معلوم 
مكانه وكذلك النخل لو قال بعتك هذه النخل الا نخلتين أو عشرة نخلات. 
لم يجز البيع. ولو قال بعتك هذه النخل سوى هاتين النخلتين جاز 
البيع. 

مسألة : ومن اشترى صبرة من طعام بغير كيل جاز ذلك باجماع 
الأمة. وان قال لصاحبها قد أخذتها منك بكذا وكذا. قفيزا على ان مازاد فلي 
ومانقص فعلي. هذا لابجور لائه صرب من القمار والمخاطرة المنهي عنها. 

مسألة : ومن كتاب الأشياخ قلت يجوز بيع الزرع المجموع مثل 
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القعبة أم لا. قال الذي اظن انه إذا كان كله ظاهرا يراه المشتري فاشتراه 
على الرؤية جزافا فهو جائز واه أعلم. 

مسألة : عن الشيخ أبي الحسن البسياني رحمه الله رجل اشترى من 
رجل عشرة اجرية حب شعيرا بعشرين درهما ثم اتی به الى ظرف فقال 
هذا فيه عشرة أجرية حب فصدقه وقبل ذلك. هل يجوز هذا. وهل يبرأ 
الرجل من الدراهم. قال الذي عرفت انه لايثبت حتى بكيله أو يقول انه 
كاله له. فيصدقه وعلى غير هذا لايثبت. ولا يبرأ الرجل من الدراهم لان 
عليه ان دكدل له عشرة أجرية كما اشترى منه لیس له ان بعطيه جزاقا 
عن كيل والله أعلم. قلت أرأيت ان كال الحب فنقض فقد قلت ان الأصل غير 
جائز وعليه التمام وان كان في الاثر غير هذا موجودا ان من كان له حق 
على رجل فدفع إليه صرة دراهم وقال هذه وزنها كذا وكذا فصدقه. 
وقبضها على ذلك. ثم وزنها فنقصت انه ي الحكم لايلحقه بشيء إلا يمين 
والبينة على من ادعا النقصان. ولم ار سبيل ماوصفت هكذ إلا أنه إذا 
اشترى كداز لغ يكن يمن الول لوه حدى رى د الضماع او يون 
اشترى جرافا. 
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باب في بيع التعارف والمسالمة والتقدمة 


ومايجوز في البيوع 

المنتقضة وسئل عن رجلين انصرفا عن بيع متعارف بين الناس انه 
جائز. واذا رجعا الى الحكم انتقض ذلك إذا رجع احدهما الى نقض ذلك. هل 
عليه اثم قال عندي انه لا إثم عليه. ولا إساءة الا اني أقول إن كان احدهما 
يعلم أنه منتقض. ويريد بذلك أن يرجع عليه ويغره بذلك. فلا آمن عليه 
الاثم. 

مسالة : قال أبو سعيد حفظه الله انه جاء يي الأثر وحفظنا ذلك عمن 
أخذنا عنه أن الرجل إذا قدم رجلا دراهم لشيء من الطعام مما يكال 
ويوزن ولم يسميا ذلك سلفاً. وانما قصدا به الى الشراء إلا ان الحب لم 
يكن حاضرا. وكذلك غيره من الطعام. فقالوا أن هذا من البيوع المنتقضة 
فإن تتامما على ذلك على مادخلا فيه بعد أن يبصر البائع والمشتري 
مايتفقان عليه ويقع العقد على ذلك. واختلفوا فيمن علم ذلك من أحد 
المتبايعين انه ينتقض. فقال من قال لاينتقض هذا البيع الا حتى يعلم 
صاحيه انه منتقض. كان ذلك طيبيا لاشك فيه. وان تتامماه حين ينتقض 
ذلك البيع منه ولم يعلمه إنه منتقض فقد أخذ ماهو فن ظاهر الامر جائز. 
ولم ينبغي له أن يكتمه مايكون عنده أنه لو أنه كان عالما أنه لم بتمه له. 
وان هذا شىء بشيه كتمان العبب ف المبايعة. ولانقول أنه أخذ حراماً ولا 
ظلمه ألا ان بعلم ان صاحبه جاهلا مابلزمه وماله وعليه ي هذا البيع. 
فهذا عندنا أفحش المعنيين اذا علم جهالة صاحبه مادخلا فيه. واخذه على 
وجه الاغتنام من ماله. فإذا أخذ على هذا كان عليه معنا أن يتتاممه من 
بعد ان بعلمه أن ذلك الامر الذي كان لك فيه نقض ان لو نقضته. ولا 
يحكم عليه بذلك ان بتاممه اذا كان قد تاممه حين النقض إلا ان هذا 
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أحبينا له على بعض مذهب المسلمين فهذا اذا كان مع هذا ان لو أعلمه يان 
له النقض. وأما ان كان تاممه حبن القبض وكان معه علم جهالته يذلك. 
ولكنه لو كان عالما بالنقض عندي انه اراد بالنقض لم ينقض عليه 
واطمأن قلب هذا الى هذه الصفة. فهذا معنا جائز ولا شيهة فيه ان شاء 
الله. وأما اذا قبضه على غير متاممة حتى القبض فهذا عليه ف بعض القول 
ان برجع يتاممه. فإن لم يتاممه رد ماله عليه ماله. وقبض ماله الذي 
عليه له. وقال من قال إذا كان في قبضة على ذلك ولم يرجع إليه يناقضه 
فيترك مامضى ويصلح مايستأنف. وقال من قال ولو قبضه على غير 
متاممة إلا انه قد سلم ذلك من غير ان يخيره على السبيل الذي كان عليه 
النقض فيما كان بينهما. فهذه متاممة تسليم ماله على الأساس الذي كان 
بينهما اذا لم يغير ذلك ولم ينقضه والذي بتوسطه ان تكون متاممة على 
القبض له فان لم يتاممه وجهل ذلك ولم يرجع عليه. فيترك مامضى 
ويصلح مايستأنف. واختلفوا في البيوع المنتقضة التي لايدخل فيها 
الربا. وانما هى من وجه النقض وكان الاجماع على نقضها ان لو نقضت 
والاجماع على مقاممتها ان لو أتمت. فقال من قال ليس للبائع ولا 
للمشتري ان يتمسك بهذا البيع. ولا يعلم صحة تمامه ولا يطيب له إذا 
علم النقض فيه إلا ان يتامم صاحبه فيتم له ذلك. وقال من قال اذا هو 
ليس من طريق الريا. وعلم صاحبه بنقضه كما علم هذا ويحتمل طيبه 
مع علمه ومتاممته ان لو علم بصاحبه بما قد علم فيه من له وجاز عليه. 
او جعل له السبدل الى قبضة فان هذا على وجه المذهب جائز لمن تمسك 
بالبيع منهما حتى يعلم من صاحبه نقضاله فيها. كان من صاحبه 
نقضا يوجبه عليه الاجماع كان عليه ان يسلم اليه ماله ويكون حاكما 
على نفسه له لأنه من حكم عليه الاجماع من المسلمين كان محجوجاً. وان 
كان ي هذا البيع اختلاف من المسلمين مما بنقضه بعض المسلمين ودتمه 
بعض المسلمين. فلو وقع النقض من البائع قبل ان يقبضه نسخة ان 
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ينقضه المشتري لم يكن للمشتري ان يجبر البائع على قبضه لأنه متمسك 
بقول المسلمين غير محجوج ولامقطوع عذره ماتمسك بأحد قول 
المسلمين. أو يحكم عليه بذلك حاكم عدل يجوز حكمه على الرعية من امام 
منصوب أو قاضي امام قد جعل له الامام انفاذ الاحكام. وجعل له ي ذلك 
ماجعل لنفسه من اختيارات الرأي. فانه اذاحكم عليه الحاكم بشيء كان 
هالص والطيجد ولع وحن لوقع CL‏ تومي وبري الخد قن 
المسلمين. لأن الحكم بالرأي فهذا الحاكم واجب على الرعية السمع 
والطاعة ي ذلك الرضا بحكمه مالم يخرج حكمه من كتاب الله. أو من 
سنة رسول الله وَكم. أو من اجماع المسلمين. وأما إن حكم عليه بذلك حاكم 
من غير ان تكون له السمع والطاعة على الرعية بالفرض. فليس عليه في 
ذلك حجة لأنه أحد الرعية. وليس له حجة على الرعية الا بما يكون فيه 
حكم من كتاب الله أو من سنة رس ول الله يَكنْةِ. أو من اجماع المسلمين. 
فماكان هذا الخصم محجوجا وكان الحاكم عليه بهذا الحكم ممن قام 
عليه وقدر بالقيام عليه حجة عليه وكان هذا على وجه الانكار القائم 
عليه. ولكن من قدر على الانكار بما يكون له اليد بالانكار. والقدرة على 
الانكار حجة على من قام بذلك عليه. فإن كان قد صار المشتري إلى قبض 
ذلك الشراء فليس للبائع عليه حجة ي تسليم ماقبض من ماله إذا توسع 
بشيء من قول المسلمين وكان القول فيه كما مضى من الحجة ف أمر 
البائع مالم يسلم والله أعلم بالصواب. 

مسألة : ورجل باع على رجل شيئا ولم يقل البائع للمشتري قد صار 
لك. ولا قال المشتري قد رضيته بكذا وكذا ثم قبض المشتري ما اشترى 
وقبض البائع الثمن وافترقا على ثمن ثم رجع احدهما هل له الرجعة فإذا 
وقعت الواجبة وقبول البائع فليس لاحدهما رجعة الا بسبب يفسد 
البيع. واذا لم بقع الواجبة الا اتفاقهما على الشراء. وقبض البائع الثمن. 
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وقبض المشتري ذلك المتفق عليه هكذا وافترقا على ذلك فقد قيل انه ثابت 
عليهما. وقد قيل لهما الرجعة متى رجعا أو احدهما مالم تكن واجبة 
الكلام بالبيع. 

مسألة : واما من اشترى شيئاً من المجهولات من الاصول وغيره. 
فذلك بيع منتقض فاسد غير انهم اذا وقعوا على ذلك بعد ذلك وتتامموا 
عليه بعد المعرفة. فذلك جائز ولا يجرى فيه وجه الربا الذي لاتجوز فيه 
المتاممة يما لايجوز المتاممة فيه اذا كان من وجه الربا. وقد قيل البيع 
منتقض اذا باعه المشتري ولو مات الذي اقر به ثبت ولانقض فيه. وقيل 
حتى يموت البائع أو المشتري وقيل ولو مات أحد المتبايعين. فلورتثته 
النقض ماللحي أو مال للميت والله أعلم. 

مسألة : وقال فن رجل قال لرجل ارفع الى فلان قفيز حب. وعلى الثمن 
فقال ان تناقضا فليس عليه الا قفيز حب أو قيمته يوم اتلفه. وكذلك ان 
ساله كيف يبيع الحب. فاخيره بالثمن الذي يبيعه به. قاللهادفعالى 
فلان بدرهم حيا انه لاتلزمه الدراهم انما بلزمه مثل ماأخذه او قيمته يوم 
اتلفه لأنه لم يبايعه وذلك في الحكم. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر . وقيل لا بأس ان يقول الرجل للرجل 
ايعث إل من طعامك يسعر ماتبيع فيرسل اليه بالطعام ولم يسعره. 
وكره من كره حتى يبعث اليه بطعام يقول هذا يكذا وكذا. ثم يقيض 
الثمن وليس أرى ف القول الأول بأسا اذا لقيه من بعد واتفقا على الثمن. 
وان لم يتراضيا على شيء وحسب البائع الثمن كما باع فكره المشتري فهو 
عندي ضعيف. ولصاحب البضاعة بضاعته أو مثلها ان كانت تلفت. 
واما إذا أعلم البائع المشتري بالسعر. ورضى بذلك بعد القبض. فليس 
لأحدهما رجعة. ومن غيره وقال من قال انه بيع منتقض على هذه الصفة. 
فإن تتامما على ذلك تم. ومن غيره وقال من قال إنه إذا لم تكن واجبة 
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البيع مع القبض للسلعة وانما كان على انه على سعر مايبيع أو على سعر 
البلد. فهذا بيع لايثبت وهو منتقض. وان تتأمما على ذلك ثم على سعر 
البلد أو على غير ذلك من القيمة إلا ان له سلعته أو مثلها أو قيمتها ان 
كانت قد تلفت وليست من الامثال التي تكال أو توزن. وان تراضيا على 
الثمن بعد ذلك. ثم افترقا على غير قبض بما تراضيا به. فلكل واحد منهما 
الرجعة. وليس ذلك بشيء لأنه قد بايعه مالم يقبض. وبايعه ماهو 
ضامن له وبايعه غائب مقبوض. فهذا لايثبت بعد ان يكون البيع غير 
ثابت. فليس تجديد رضاهما بالبيع مالم يقبض البائع من المشكري 
مااتفقا عليه من الثمن بتابت عليهما. ولا على احدهما والله أعلم. 

مسألة : ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل أراد ان يشتري 
من عند رجل مالا أصلا. أو غيره فتساوما عليه. فطلبه المشتري بثمن 
وساومه البائع بثمن فلم يتفقا وانصرفا. فلما كان بعد ذلك رغب البائع 
ان ياخذ بالثمن الذي كان المشتري طلبه به. فسلمه في يده وقبضه 
المشتري وسلم اليه الثمن أو شيثا منه أو لم يسلم اليه التمن. ولم 
يتبايعا ق وقت التسليم. فعلى ماوصفت فاما فن الحكم. فإذا كان لم 
يبايعه هذا المال في وقت تسليمه الثمن. ولا قال له سلم الي ثمن هذا المال 
الذي كنا تساومنا عليه. ولا تذاكر ين ذلك. وانما وزن المشتري الثمن 
وسلمه اليه. ولم يعلمه بهذا الثمن مم سلمه اليه. فلا يثبت هذا البيع يي 
الحكم والايمان بينهما. فان كان البائع سلم المال يي يد المشتري وقبض 
ثمنه على تمام ماكان ف الأول. أو لم يقبض ثمنه الا انه سلم المال فْ بد 
المشتري على انه عما كان طلبه فقد ثبت البيع. اذا كان كلاهما عارفين بما 
تيايعا عليه والله أعلم بالصواب. والحجة فيما ذكرت ان تناكرا والايمان 
بينهما ان لم تكن ببينة. ومن غيره وقد قبل ان استغل من المال غلة كانت 
الغلة للبائع. وليس ف ذلك اختلاف والله أعلم. 
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مسألة : ومن جواب أبي الحسن وعن رجل اراد أن يشتري من رجل 
بصلا أو طعاما أو شيئا من الحيوان ونظراه فسامه البائع بمائتي درهم. 
فطلبه المشتري. واختلفا ولم يتفقا. ولم انصرفا من بعد ذلك بقليل أو 
يعدن رج المصترى ,وال الماك إجاااحد كما سمت عل او رجحم صحاحب 
الشىء الى المشتري فقال قد عزمت ان ابيع عليك كما كنت طلبت فقالله 
الرأي البك. او قال له الرأي رأيك أو قال له سل ربك الخيرة أو قال حيذا 
ان شاء الله أو قال وجه إلى أو قال سلمه إلى رسول إذا وصل اليك. فكان 
ببعهما واشتراهما من يعضهما و وا و 
ولم يقطعا في ذلك الوقت البيع الذي يثبت فيقول له قد بعت عليك هذا 
الشيء بكذا وكذا. ويقول المشتري نعم قد قبلت فعلي ماوصفت في قصة 
مسألتك هذه كلها. إلى أخرها. فاما فيما بينه وبين الله. اذا دفع اليه ذلك 
البيع على ماقد رضيه من الثمن واتفقا عليه. وصار بيد الآخذ له على 
الشراء واتلفه. وهذا ساكت راض لايغير ولاينكر. قلنا ليس له رجعة. 
ولو كان قد قصر ف لفظ البيع والشراء اذا كان اعتقاده في قليه انه قد 
سلمه على البيع بكذا وكذا. من الثمن وقبله الاخر على انه قد اشتراه بكذا 
وكذا من الثمن. وقد علم أن قولهما ذلك ليس مما بثبت عليهما البيع. 
ولكن قد اعتقداهما على انفسهما من تسليم هذا سلعته. ومن وزن هذا 
دراهمه. وان كان انما قبض المشتري البيع على ذلك اللفظ بجهله وظن انه 
قد ثبت شراؤه. وكذلك سلم البائع ومعه انه قد استحقه عليه بذلك 
اللفظ. تم عرف الحق ف ذلك فإن اتماه تم. وان نقضاه انتقض. وكذلك ان 
رفع ذلك الى الحاكم وأقرا بلفظهما الذي ذكرت لم يكن ذلك بيعا وان كانت 
غلة من هذا الشراء. فان انتقض البيع ونقضه البائع كانت الغلة 
للمشتري وان نقضه المشتري كانت الغلة للبائع. على حسب هذا عرفنا 
من قول بعض الفقهاء. في الغلة في البيع المنتقض. وأما الريح فنراه لمن 
اتجر به لأنه غير مغتصب وهو له بالضمان ولیس عليه اذا نقض الا رد 
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الداية ورد الطعام غلا أو رخص الا ان يكون للداية غلة تفضل عن 
مؤنتها. وكان النقض من المشتري كانت فضيلة الغلة للبائع والله أعلم 
بالصواب. وإن كان النقض من البائع كان فضل الغلة للمشتري. 

مسألة : ومن جواب أبي الحسن رحمه الله - وذكرت في رجل يعرض 
شاة بعشرة دراهم فيجيء رجل فيقول له تخليها بثمانية دراهم فقال له 
نعم خذها فأخذها. وقد كان قال الذي أراد الشراء ليس عندي دراهم ان 
أخذت حبا أخذتها. فقال صاحب الشاة عل لفلان دراهم فما أخذ منك حبا 
أو غيره لم أبال فلما مر اليه قال ليس أخذ الا دراهم فجاء اليه البائع 
وطلب الدراهم. فقال ليس عندي دراهم إن أخذت حباً أخذتها منك فقال 
ليس أخذ الا دراهم . فقال خذ شاتك فاني لم يكن بيني وبينك بيع 
منقطع. وانما كانت مساومة اتفاق على الثمن فعلى ماوصت فإذا قال 
اخذها بثمانية دراهم فقال خذها فأخذها المشتري على ذلك فقيضها. 
فالشاة إليه والثمن عليه دراهم. والبيع قد انقطع اذا لم يكن شرط أخذ 
الحب متصلا بشرط تمن البيع والله أعلم بالصواب. 

مسألة : ومن جواب أبي محمد الحواري بن عثمان رحمه الله في 
رجل باع لرجل متاعاً وقبضه المشتري. وجعل يبيعه على الناس حتى 
انفقه كله. ثم نظر هذان الرجلان فإذا اصل البيع فاسد قد جعلا فيه 
شرطين فلما علما بذلك احلا لبعضهما بعضا او طابت انفسهما بذلك. 
فعلى ماوصفت فان كان البيع انما فسد من أجل الشرطين ان مو منتقض. 
ولم يكن فيه حرام ولا ربا فنعم يجزيهما الحل وان كان قد دخل في البيع 
حرام. من أصل البيع رأيت عليهما ان بتراددا البيع. وقلت ان طلب 
المشتري الذي باع ان ياخذ تمن المتاع الذي باعه على الناس ويعطيه 
عناءه العشر أو أقل أو أكثر. فنعم ذلك جائز ان شاء الله كان اصل البييع 
حراما. أو فاسدا أو منتقضاه وات أعلم بالحق. 
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مسألة : ومما يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله وعن رجل طلب الى رجل 
يبيع له حبا فقال الذي له الحب للذي يريد ان يشتري قد بعت لفلان 
بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر. فقال المشتري أنا أخذ كما أخذ فلان. وقال 
البائع انه باع الى الصيف. فارسل اليه من يقبض منه الحب فسلم اليه 
الحب تم ان المشتري اتهمه انه لم بيع لفلان كذا وكذا. ومات فلان. فعلى 
ماوصفت فعلى البائع البينة على مايقول فان كان معه على ذلك شهود 
بينة. والا فالايمان بينهما. فان قال المشتري انه ما يعرف كيف باع لفلان 
رجع البائع الى رأس ماله وانتقض البيع وان حلف البائع كان له ماحلف 
عليه اذا رد المشتري اليمين الى البائع. واليمين هاهنا الى المشتري. وكذلك 
أنضا ان قال المشتري الأول بأقل أو أكثر. فلم يصدقه الآخر. ومن غيره 
قال وقد قيل اذا وقع البيع على ماباع لفلان او على ماببيع فان هذا بيع 
منتقض الا ان بقول اني قد بعت لفلان بكذا وكذا فيصدقه. ويشتري منه 
كذلك وينقطع امرهما على ذلك. 

مسألة : ومن جواب ابي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل اراد ان 
يشتري من عند رجل شاه يستة دراهم أو بجريين من تمر. فقال صاحب 
الشاه بسبعة دراهم أو بثلاثة وعشرين قفيزا. ثم قال رجل آخر للذي 
يشتري عليك لي جريين من تمر. وازن له سبعة دراهم قال نعم فاخذ 
الرجل الشاه ووزن هذا لصاحب الشاة سيعة دراهم واكتال من عند هذا 
جريين من تمر. قلت ايجوز على هذه الصفة. فعلى ماوصفت فإن تتامموا 
تم. وان تناقضوا انتقض. وذلك قبل القبض. واما اذا قبض هو الشاة 
ورضى وقبض الرجل تمن شاته ورضى وكال هذا لهذا التمر ورضى فقد 
جار ذلك. ولا نقض لاحدهم لأنه قد قبل كما عرف عن رضاه وات أعلم 
بالعدل. 


مسألة : وعنه وقلت كذلك الذي يقدم انسانا بدراهمح الى ان بدوس 
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الدرهم. بمكوكين قلت هل يجوز هذا اذا تتامما عليه. فنعم انما تمام هذا 
عند حضور الحب فإذا حضر الحب تتامما عليه تم. 


مسألة : ومن جواب ابي الحسن رحمه الله وقلت وكذلك ان قال رجل 
لرجل اريد ان اخذ منك حبا الى وقت فادفع الى رسولي فلان ماطلب حتى 
القاك ونتفق على السعر وكان الرسول يأتي فياخذ الشيء بعد الشيء 
حتى قبض عشرة أجرية ثم لقيه صاحب الحب فقال له قد سلمت الى 
رسولك عشرة اجرية. فقال له نعم قال قد حسبتها عليك بمائة درهم أو 
قال ثمنها عليك مائة درهم. أو قال قد بعتها عليك بمائة درهم الى شهر 
كذا وكذا قال نعم قد قبلت. فعلى ماوصفت فإذا كان البائع حين كان الحب 
على الرسول كان اعتقاده انه يكيل لرسوله على أنه قد حسيه عليه. كل 
حجرى منه بكذا وكذا درهما الى شهر كذا وكذا على أن دلقاه ويعلمه يذلك. 
وعلى ذلك كان اعتقاد المرسل انه كل شيء قبضه رسوله له قيمته عليه الى 
شهر كذا وكذا على اتفاقهما الثمن. ثم لقيه قبل البيع. واتمه تم ذلك ان 
شاء الله. وان نقض المشتري ذلك واحتج انه قيض حبا بلا عقد بيع. ولا 
أساس انتقض ذلك ف الحكم اذا تقاررا على ماوصفت ولم تكن عقده بيع 
عند كيل الحب فاما بينهما وبين الله فإذا كان كما وصفنا. فهو معنا تام 
والله أعلم بالصواب. وان كان البائع انما كال الحب لرسول المشتري على 
غير اعتقاد لثمنه ن ذلك الوقت وانما يكون اعتقاده اذا لقيه. فالذي 
نختار من هذا ان يكون عليه حبا. وبدعه عليه ماأراد من المدة فإذا أراد ان 
يقبضه ثمنه اتفقا عليه حتى يحضر الميزان والدراهم. ويقول له عندك لي 
حب فان اردت ان تعطيتي تمنه على مااتفقنا قبلت منك ذلك. فان وزن له 
ثمنه على اتفاقهما حين ذلك فذلك جائز معنا والله أعلم بالصواب. واما 
ماذكرت انه قال له بمائة درهم حالة عليك وسعرها يوم ذلك تبلغ 
خمساين درهما. والنية ق ذلك اذا قال حالة عليك انه انما يريد ان يأخذها 
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في وقت دراك ثمرة. قال له نعم قد قبلت فعانَ ما وصفت فعلى هذا اذا كان 
باع عليه وكال الحب على رسوله أو عليه على اعتقاده ماوصفت لك او قال 
له يتمن حال وقبض المشتري الحب على ذلك. فحكم هذا البيع حكم حال 
وليس بنسيئة مالم يظهر الشرط باللسان. فان اخره صاحب الحق الى 
مدة فذلك اليه والبيع جائز معنا اذا كان انما اكتال الرسول الحب أو كاله 
له البائع على سعر معروف ثم اعلم المشترى بذلك السعر فقبل الحب على 
ذلك السعر. فهو جائز معنا والله أعلم. 

مسألة : وقيل وإذا أراد ان يشتري من عنده بربح إلى أجل معلوم 
فلقيه. فقال له كيف تحسب علی. فقال قد بعت على غيرك بعشرة دراهم 
كلى جري الى مدة. أو قال له إلى شهر كذا وكذا فقال له هذا لعلی ان اخذ فإذا 
وصل اليك رسولي فسلم اليه ماطلب فأخذ الرسول عشرة اجرية فلما كان 
بعد ذلك بأيام لقى صاحب الحب المرسل. فقال له ان رسولك قد اخذ مني 
عشرة أجرية فاتفقا ف تلك الساعة ان جعلا للعشرة مائة درهم الى الذرة 
أو الى شهر كذا معلوم. قلت هل يجوز ذلك. فعلى ماوصفت فان كان هذا 
البائع كال الحب للرسول. فقال له. قل لفلان أن هذا الحب قد حسيبته 
عليه كل جرى منه بكذا وكذا الى أجل كذا وكذا. وعلى ذلك كال البائع 
واعتقد عند كيله على الرسول ذلك. فلما يلغ الرسول الحب الى المريسل 
اعلمه عند قبض الحب بقول البائع فقبل الحب على ذلك رأيناه جائزا. 
واما اذا كال الحب على غير اساس بيع فلما قيض المرسل الحب من 
الرسول. وصار اليه لقيه البائع حسبه عليه. ثمنا على اتفاقهما عليه 
بالنسيئة. فهذا بيع لانرى اجازته الا على ماوصفنا في اول المسألة ان 
يكون اراد على ذلك ويتفقا على ثمنه عند حلول المدة والله أعلم بالصواب. 
والبيع الصحيح معنا في هذا غير التخليط على أن يحضر البائع والمشتري 
ويتفقا على الحب جميعا ويتبايعا عليه على نسيئة أو على نقد. ويكتال 
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المشتري الحب على ذلك ويقبضه أو يتفقا على سعره على النسيئة أو على 
النقد ثم يبعث رسوله فيقبض له بالكيل على مااتفقا عليه. قبل ذلك وهذا 
معنا هو الصحيح ف البيع. واما ماذكرت من مسألتك. قد اجينا فيها 
بمبلغ ماحضرنا فيها من الجواب فيها فانظر في عدل ذلك فلعله يتضح 
لك فيها غير ما اجبنا فيكون لك صوابا. ولاتعمل الا بصواب ما بان لك 
والله ولى التوفيق. وقلت ماتقول ان كان برسل رسوله ويبأخذ ولم يتفقا 
على سعر الا ان اعتقاد النية الى التمرة. فلما ادركت تلك الثمرة واراد ان 
يقبضه حقه اتفقا نن وقت تلك الثمرة على سعر ذلك الحب الذي كان قد 
اخذه الرسول فجعلاه دراهم. وقضاه بها حبا. قلت هل يكون جميع هذه 
الافعال كلها جائزة. فعلى ماوصت من نيته. ولم يعقدا بينهما بيعا بنقد 
ولا بنسيئة. فإذا اتفقا على الثمن عند قبض الثمن على سعر الدراهم فلا 
يكون ذلك إلا بالنقد ويقبض منه مااتفقا عليه من الدراهم وان اعدم 
الدراهم واقتضى منه الدراهم» قبل قبضها حبا على سعر يومه فذلك 
قضاء. وف نفسي منه ولا اقدر على نقضه واما اذا باعه بالدراهم عند عقدة 
البيع الى اجل فحل الاجل فاعدم الدراهم فاقتضى منه شيئًا من السلع حبا 
أو غيره من العروض بذلك الدراهم فقد اجازوا ذلك والأول الذي وصفت 
انت من اتفاقهما على الدراهم هو ليشبه هذا والله أعلم بالصواب. ومن 
غيره قال نعم قد قيل هذا انه جائز. وقال من قال لايجو ز ذلك الا ان يتفقا 
على ان يعطيه بذلك الحب مااتفقا عليه من العروض على ماوصفت. 
مسألة : ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجلين اتفقا على أن 
احدهما يأخذ من صاحبه حبا. الجري بعشرة دراهم الى اجل معلوم فلم 
يزل يأخذ حتى قبض منه عشرين جريا. فلما ان استوق العشرين قال له 
بعد ذلك بمدة طويلة قال له ذلك الحب قد حسيته بمائتي درهم الى شهر 
كذا وكذا. وقال قد بعته لك الى شهر كذا وكذا. قال نعم قد قبلت هل يكون 
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هذا بيعا تاما جائزاً. فعلى ماوصفت فان كان هذان الرجلان اتفقا على 
سعر هذا الحب ان اشترى احدهما من الاخر. كل جرى من هذا الحب 
بعشرة دراهم الى اجل معلوم. وعلى ذلك كان المشترى يقبض الحب 
ويكتاله على ذلك البيع وذلك الشرط كان البائع يكيل ذلك الحب للمشتري 
الحب. بحسب عليه الثمن على ماتبايعا أو تشارطا حتى اخذ منه عشرين 
جريا على ماوصفنا من اعتقادهما مع كيلهما. وحسايهما ومعرفتهما 
بالحب. وعليه كان وقوع عقدة البيع. وعلى ذلك كان البائع والمشتري في 
طول المدة التي وصفنا انما يكتال الحب على ذلك الشرط. وانما يكيل له 
البائع ويحسبه على ذلك البيع وتلك العقدة فذلك معنا بيع تام جائز. 
وان كان اا تكثال الح عل عبر فده بيع و اماس لا ضار الحب كله 
معه قال له البائع قد حسبت عليك كذا وكذا. الى كذا وكذا فذزلك معنا. 
لايتبت على النسيئة فان اتفقا على ان يعطيه تمن حبه بالنقد في حين 
مايتفقا فيه فذلك جائز وان أراد حبه الذي قبضه منه على غير اساس 
عقدة بيع منقطع فذلك جائز. 

مسألة : وسئل عن رجل لقى رجلا ومعه شاة يريد بيعها فقال له 
بكم الشاة. فقال بعشرة دراهم. فقال اتزن فوزن له عشرة دراهم وقبض 
الشاة. ثم أراد ردها أو البائع أراد الرجوع فيها. ايكون لهما ذلك أم لا. قال 
معي انه قد قيل مالم يقع واجبة البيع بالكلام. فلكل واحد منهما الرجعة 
مالم يثبت ذلك عليهما باقرار منهما أو بينة ان كل واحد منهما قد رضى 
بذلك بماله. قلت له فان كان المشترى لهذه الشاه قد ذيحها واراد البائع 
الرجوع فيها هل يكون له ذلك على المشترى. قال معى انه اذالم يثبت 
البيع كان لهما الرجعة قبل ذبح الشاه او بعده مالم يثبت الرضا منهما 
في الحكم. قلت له فهل يكون قبض البائع للعشرة الدراهم وبتسليمه 
الشاه الى المشتري. ووزن المشتري العشرة الدراهم وتسليمه لهالى 
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البائع على معنى الاطمئنان كان ذلك رضى منهما بالبيع ام لا. قال معي 
ائه اذا تبت ذلك مالم يأت الحكم بنقض احدهما له يما يبوجيه الحكم من 
مسألة : عن أبي سعيد رحمه الله وسألته عن رجل تبايعت انا وهو 
على ثوب. فقال لي خذه بعشرة دراهم. فقلت أنا اعطني اياه بثمائنية 
دراهم. فقال وجه من يأخذه. فان صلح لك فخذه فلما اخذته اخذ مني 
بعض الثمن او كله. طلب ان بأخذ مني عشرة دراهم. وقال ائما قلت 
وكانت نيتي بعشرة دراهم فخذه. هل يكون بيعا تاما. قال هذا عندي بیع 
بثيت حتى يتامما على أحد الثمنين أو غير ذلك قلت. فان طلبت ان أخذ 
ماسلمت اليه من الدراهم. فقال اعطني ثوبي حتى ابيعه واسلم اليك 
دراهمك. هل بلزمني له ذلك. قال فيلزمه ان يسلم اليك ماأخذ منك من 
الدراهم وتسلم اليه الثوب معا لاقبل ولايعد. قلت له فان تلف التوب 
وطلب الي ان برد على دراهمي وارد عليه ثوبه. قال اذا تلف التوب لمك 
قدمته وىلزمه ان برد عليك ماأخذ منك. قلت له فان كنت انا اتلفته بييع 
على أحد من الناس. فلما بيعته طلب قيمته. وقال كان يسوى توبي بوم 
اخذته مني عشرة دراهم. قلت له انا بل كان يسوى تمائية دراهم 
مايلزمني ان اسلم اليه من الثمن. قال اذا تلف من غير عوض حصل منه 
لم يبن لي ان عليك الا قيمته. والقول قولك في ذلك مع يمينك فإن حصل 
منه عوض يثمن أكثر من القيمة كان ذلك عندي له ان اختار ذلك ولا 
قيمته. قلت له فان اخذت من ثمنه عروضا كانت تسوي يوم اخذتها 
اريعة دراهم. فزادت عندي وصارت تسوي عشرة دراهم واختار ان يأحذ 
العروض ايلزمني ان اسلم اليه العروض. قال لايلزمك عندي الا قيمته او 
الثمن الذي بيع به ان اختاره. 


مسالة : جواب من أبي الحواري رحمه الله سألت رحمك الله عن 
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رجل يبيع بضاعة له سمكا او غيره. كل سمكة بدرهم نقدا أو أجل ثم جاء 
اليه رجل. فقال له اعطني سمكة فاعطاه الرجل سمكة فظن الرجل انه 
بأخذ منه كما يأخذ الناس حتى يعطي. فلما طلب اليه الثمن. قال الرجل 
انما قلت لك اعطني ولم أقل بايعني. فعلى ماوصفت. فإذا لم يكن تفرقا 
على ثمن معلوم فعليه ان يرد عليه سمكة مثل سمكته أو قيمتها وسواء 
ذلك قال له بايعني أو اعطني. والقول قول الغارم ف قيمة السمكة مع 
يمينه. وكذلك ان اتى بسمكة فقال هذه مثل سمكته. فالقول قوله مع 


نمننته4. 
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باب في بيع النداء والمنادي 

وسألته عن منادي اعطاه رجل شيئا يبيعه وشرط عليه انه ان خرج 
ما أحب أو أرضى و إلا فليس لك على شىء. هل يثيت ذلك على المنادي قال 
نعم يتبت ذلك عليه في الحكم. وأما بعض فليس يحب ان يذهب عناء 
الأجير على كل حال إذا عنا . 

مسألة : وعن رجل اعطى رجلا مناديا ثوبا. فقال له ان وصل عشرة 
دراهم فعلي لك دانق. وان بلغ أقل فليس علي لك شيء. قال قد استعمله ف 
مجهول. وله عناؤه. قال وان قال بع هذا الثوب بعشرة دراهم. ولك دانق 
فان بلغ آقل أو أكثر فليس عليه شىء. 

مسألة : وعن رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه فقال له بعه ومازاد من 
ثمنه على عشرة دراهم فهو لك. قال له مازاد على العشرة. وهذا اقرار وله 
عناؤه ان كان ممن يبيع بالأجر. 

مسألة : وسألته عن المنادي ينادي في السوق على مال اصل للايتام 
ولا اعلم للايتام وصيا. ايجوز لي ان اشتري ذلك الاصل من المنادي. قال 
اذا امره الحاكم أو علمت انت انه امره الحاكم جاز لك ان تشتري من ذلك 
المال. قلت له قالى من اسلم التمن قال الى الحاكم. قلت ان ذلك الحاكم 
حاكم قدمه السلطان الجائز. قال اذا كان قدمه الحاكم يحكم بالعدل جاز 
لك ذلك قلت له فانه لاتظهر منه مخالفة للحق ي حكمه وهو ينتحل حكم 
المسلمين ولا يعلم منه انه يحكم بحكم قومنا غير اني لا اتولاه قال ارجو 
انه لايحتاج الى ولابتك. وأجاز لي ذلك. واذا كان وض الو هق فين انه 
أو وكبله من قبل الحاكم أو من جماعة المسلمين لاتظهر منه خيانة جاز 
ايم أقوال التبم اله فالغ نطون فيهم خياد 

مسألة : وقال في المنادي يبيع الثوب والمشتري انه لغيره ان المشتري 
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مسألة : ومن جواب أبي عبدالله الى أبي على. وعن رجل نادى على مال 
رجل فيمن يزيد يوم الجمعة برأي الوالي او غير الوالي ثم باع واوجب 
البيع. ثم رآي المسلمون ان ذلك بيعا منتقضا. هل يثبت للمنادي جعله 
قال هو له تابت. قلت فعلى من يكون في مال الذي عليه الحق أم على 
أصحاب الحقوق. قال لاني مال الذي عليه الحق ولا على اصحاب الحقوق 
عليه. ولكن على الذي كان امره بالنداء قلت فانه كان بيعا فاسدا أو ياع 
برأي هذا فالجعل على الأمر بالنداء. 


مسألة :وعن صبي ينادي في السوق فينادي على غزل ويبيعه على 
حساب المن بدرهمين فلما جاء الوزن قال له المشتري اطرح لى في المن 
كياسا. فقال المنادي كذا تفعل او قال ووزنا الغزل وطرحا للمن كياسا 
هل يجوز ذلك ولا تبعه على المشتري. 

مسألة : فيمن اشترى من منادي ثوبا وكسره من ثمنه عشرة دراهم 
ثم اراد التوية واراد رد ذلك الى المنادي فقال المنادي انه لايعرف السلعة 
انها كانت له أو لغيره قال الذي وجدت في الاحكام ان كل من كان في بده 
شيء فهو اولى به. ووجدت في رجل اشترى من رجل سلعة فقال البائع 
ليس هى لى فقال المجيب يسلم البه الثمن اذا قال امرت ببيعها. وان لم 
بقل ذلك لم يشتري منه. فان مات البائع ولم تعرف هی فقال أبو محمد ف 
الأثر انها تدفع الى ورثته. وقال بعض انه يحب ان لاتدفع الى لورثته 
فعلى القياس ي مسألتك ان العشرة تدفع اليه على قياس القول الاول 
ومسألتك اقرب الى هذه وبالل التوفيق. فاما الصبي المنادي فإذا كان 
مخرجا قد عرف ذلك للبيع وهو ممن قد عرف بذلك فانه يجوز منه 
ماذكرت قبل واجبه البيع التي تنبت ف الحكم فإذا اوجبت الواجبة لم 
تجز ذلك من الصبي لان الصبي لايجوز تركه لما له الاان يصح ان المال 
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لغير المنادي فإذا وقعت الواجبة أيضا فلا يجوز ترك ذلك الا من رب المال 
كان المنادي بالغا أو صبيا. 


مسألة : احسب عن أبي الحواري لأنها قيل مسألة وجدتها عنه واما 
ماذكرت فيمن يباع ماله ف سوق من يزيد فامامسعدة فقال ليس يياع 
مال الاحياء في سوق من بزد الا مال من افلس وامر الولاة ييبيعه. وائما 
يباع فيمن يزيد اموال الموتى. ولكن رخص في الثوب والبضاعة وكره بيع 
الاموال. فاما سليمان بن عثمان فقال لابباع مال الاحياء فيمن يزيد الا 
مال. مفلس. أو من أمر الوالي أو القاضي ببيعه. فيمن أراد بيع ثوب أو 
يضاعة فيدور به ويعرضه على الناس ويقول أعطيت كذا وكذا وأما 
النداء قلا. 

مسألة : وسألته عن الحاكم إذا أمر رجلا يبيع مال يتيم في النداء ولم 
يحكم ببيعه إلا حتى يشهد على ندائه شاهدان ممن يقبل قولهما. قلت هل 
يجوز له أن يحكم ببيع مال هذا الرجل على ماوصفت لك. قال فالذي 
عرفنا أن المنادي لايكون للحاكم على أموال اليتامى الا ثقة لانه مأمون 
على ماغاب من أحكام الحاكم عنه. ولأن الحاكم لايجو ز له أن يبيع مال 
اليتدم الا بنداء المنادي فالمنادي هاهنا شعبة من أحكام الحاكم وأمين 
من أمنائه ولا يكون الا ثقة مأمون على مادخل فيه وغاب عن الحاكم من 
أموره. ولاتجوز الشهادة للمنادي على دعوى المنادي آنه قد نادی على 
مال فلان وانه قد بلغ كذا وكذا لأن هذا دعوى من المنادي إلا أن يحضره 
الشاهدان في مواقف النداء أو في مواقف العطاء حتى لايغيب عنهما من 
أمر المنادي شيع إلا عرقاه. وكم أعطى هذا المال في هذه الجمع وعلى كم 
استقر تمنه. وما بلغ فإذا صح هذا بشهادة الشاهدين بعلمهما بفعل 
المنادي. ورفعا ذلك الى الحاكم جاز له على هذا الوجه كان المنادي هاهنا 
ثقة أو غير ثقة لانه قد صح ذلك بالبينة من المنادي لا بدعوى المنادي 
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ولو جار للشاهدين أن يبشهدا على دعوى المنادي انه قد نادی وانه قد يلع 
كذا وكذا كان الحاكم أولى بذلك أن يبحكم يقوله. ولكن ليس له ذلك ولا 
للشاهدين. واذا كان المنادي ثقة كان حجة للحاكم فيما غاب عنه من أمر 
هذا البيع لأن الواحد الثقة اذا أمره الحاكم بشيء مما يعنيه ف أحكام ما 
يغديب عنه أمره جاز له قبول قوله في ذلك. وأما إذا لم يأمره بذلك وكان 
غيره ثقة فلا يصح معه ذلك إلا بالبينة العادلة فافهم هذا الفرق. قلت له 
فإن كان الحاكم قد حكم ببيع هذا المنادي من مال اليتيم والمدادي غير ثقة 
وزال المال من يد اليتيم. هل يضمن الحاكم ذلك. قال فالذي معي على 
ماجاء به الاثر ان الحاكم لايجوز له ان يبيع مال اليتيم ولا الغائب إلا 
بالنداء فإن النداء لايكون إلا ثلاث جمع. ف الأصول ويوجب ف الرايعة. 
وما كان من عروض ففي جمعة واحدة وفيه الواجبة. فإذا كان لايجوز 
البيع إلا بالنداء فلا يصح النداء به إلا من ثقة أو ببينة تصح على نداء 
المنادي فإذا لم يصح هذا فكانه باع يغير نداء بجهله نسخه بجهالة. فان 
أدرك في المال كان معي هذا بيع منتقض مردود. ويعيد الحاكم فيه النداء 
على ماجاء به الأثر وان تلف المال فاته أعلم. قلت فإن نادى المنادي عليه 
ثلاث جمع ولم يعط به شيئأ ثم أعطى به ف الجمعة الرابعة. هل له أن 
دوجب هذا المال في الرابعة. قال فنعم يجوز له ذلك لأنه قد أتى بالأثر 
وليس عليه ي النداء أن يعطى. وانما عليه أن ينادي وائما معنى النداء 
اظهار ذلك للمشتري لأن لايكون ثمن شيء يقع على سبيل الجفوة والبله 
لأحد دون أحد فإذا اشهر البيع بالنداء فذلك غاية مايجب عليه. فإذا أتى 
يما يجب عليه باع يما قدر الله له من الثمن. فإنه لابد من البيع بما يلزم 
الديون وغيرها مما يكون فيه البيع. 

مسألة : وأما المنادي الذي ينادي بالأجر فمعي أن في ضمانه اختلافاً 
فإذا لم يصح عذره فعندي أن يعضاً يضمنه. وبعضاً لایضمنه لانه انما 
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هو قي المعنى عامل بعينه لابيده وليس بصانع. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الضياء. واذا بلغ الثوب من بد 
المنادي عشرة دراهم. ثم رده الى ثمانية دراهم فقد لزم العشرة لمن اعطاها 
فيه فإن لم يزد أحد وجب عليه دفع الثمن وإن زاد أحد لم يجب عليه 
ولزم من زاد. فإذا وقف على شىء وجب على من أعطاها ذلك وليس له أن 
يوجب على غيره. ولايجوز ان يشتري بثمانية بعد ان بلغ عشرة دراهم 
والمنادي امين وأجير فيما يبيع فليس له ان يزيد ولايئقص بل مابلغ 
الثوب فهو لصاحيه وليس له ان يقيل ولا يجوز أن يحط عما بلغ الثوب. 
وإن لو عرف إنه ينادي على غير صحيح ولايجوز له أن يسال المحاباة 
في البيع لأن العادة الجارية والتعارف ان المنادي انما يعطي البيع 
بالنداء. قال المضيف لعله انما يعطي ليبيع بالنداء فيمن يزيد فليس له 
ان ببيع بمساومة ولا بمحاباة. وإذا كان البيع لا يجوز له لم يحل ان 
سأل مالس له أن ديفعله. 

مسألة :من كتاب الأشياخ . قلت فإن قال هذا المال الذي أنادي عليه 
هو مالي يقبل منه ذلك. قال نعم هو ف بده ليس يعلم انه لغيره حتى يقر 
به لغيره. قلت فان سمعه ينادي على ثوب بعشرة دراهم ثم سمعه ينادي 
عليه يخمسة دراهم أيجوز شراوه من عنده أم لا. قال ان كان هذه عادة 
الباعة يسومون الثوب كثيرا ثم ينقص شيء أو يزاد. فذلك جائز انما 
لايجوز أن يعطى رجل في التوب عطية ثم يرجع فلا يأخذ. فذلك قد لزمه 
البيع في النداء فمن يزيد حتى يقيله البائع. قلت فاني لاأعرف من زاد 
عليه واسمعه ينادي على ثوب بزيادة ثم أسمعه ينادي عليه بنقصان 
هل يجوز شراؤه قال قد مضى الجواب أنه جائز. 

مسألة : وسألته عن الرجل يعطي المنادي سلعة يبيعها له في النداء. 
هل يجوز لصاحب السلعة أن يعطى أول العطية. ويعطى المنادي على 
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ماأعطاه صاحب السلعة أم لايجوز ذلك. قال معي قد قيل ليس له أن 
يعطى على سلعته. ولايزايد عليها قلت أرأيت إن فعل ذلك واعطاه وزايد 
عليها وباعها المنادي هل يكون ثمنها حرام. قال ليس أعلم انه حرام. 
ولكن يعجبني أن يكون بمنزلة الغش إن أراد به ذلك. قلت فهل يكون 
المنادي اثما إذا نادى على ما أعطاه صاحب السلعة أم لا. قال ان كان 
يقصد إلى مقصد الغش مثله فهو عندي كذلك إذا قصد الى الغش. 

مسالة : ومن أمر منادي يبيع الأشياء ان يبيع له يضاعته. ولم 
بوقت له وقتا فباعه فذلك بيع تام حتى يوقت له فإذا وقت له فباعه بأقل 
مما وقت له. فلا دشيت. 


مسألة : وعن الصبي الذي ينادي على الشىء في الاسواق ويعطيه 
المزايدون على تلك السلعة مثل الثوب وغيره. قلت له يشتري من بده ذلك. 
قال يشتري منه على النداء. قلت فان احتج صاحب السلعة التي ينادى 
عليها الصبي انه امره بزيادة على ذلك هل يرجع على المشتري بشيء. قلت 
وما الجواز في ذلك. قال قد قبل يثبت البيع ولا يقبل من صاحب السلة إلا 
بالبينة العادلة أنه قد وقت له ان نبيع بكذا وكذا درهما والنه أعلم. 

مسألة : عن أبي عبدالله قلت هل يرد بالعيب مايباع فيمن يزيد فنعم 
اذا رده بالعيب إلا أني أرى إلا يوجب الحاكم البيع حتى يسال المشتري 
انت عارف يهذا المال ويجميع حدوده أو بحديوان ان كان ويعيوبه. فإذا 
كالتعة وخ عليه الع تم تيسن المسارى أن جره تخدن ذلك بي 
وقد أقر أنه عارف به وبجميع حدوده وحقوقه وبعيوبه. ومن غيره. قال 
نعم وقد قيل أنه لايرد بعيب ولايدرك شفعة. 

مسألة :من غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب أبي محمد عبدالله 
ابن محمد بن زنباع بخطه عن أبي سعيد فيما أحسب ورده. وقيل ف 
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الرجل يقول للرجل بع لي هذا المتاع أو هذا الثوب فما زاد من ثمنه على كذا 
وكذا فهو لك أجرتك فقيل ان هذا لايجوز إلا أن يتتامما على ذلك يعد 
علمهما. وانما بكون له أجر متله. وكذلك ان قال له بعه قان خرج كذا 
وكذا فلك كذا وكذا وان خرج أكثر من ذلك فما زاد على كذا وكذا فهو لك 
أيضا. وكذلك إن قال بع هذا الثوب فإن بعته فلك منه درهم فإن لم تبعه. 
فليس لك منه شيء فقد قيل أيضا انه لايجوز ويكون له اجر مثله فيما 
ا وقال من قال انه لاشيء له في الحكم. وأما في الفتيا فيستحب له ان 
لايذهب عناؤه. فإن قال له بع هذا الثوب بعشر ثمنه أو يثلث ثمنه فذلك 
ايضا مجهول. وقال من قال انه جائز وثابت. وقال من قال انه لايدري كم 
يخرج ثمنه فيكون مجهولا. قال غيره احسب انه أيو سعيد رضيه الله 
وان قال بعت لي هذا النوب بعشرة دراهم فلك على درهم أو فأجرك علي 
درهم فهذا جائز فان لم يبعه فليس له شيء. وان قال له بع هذا الشوب 
بعشرة دراهم نسخة بأجر وبدرهم أو فأجرك علي درهم فكل هذا ثابت 
وان باع بما شرط عليه كان له أجره ثابتا. وإن لم يبع فلا شيء. عليه. 

مسألة : وان قال له بع هذا الثوب بتلثه أو لك ثلثه فقال من قال ان 
ذلك جائز وتابت. وقال من قال أن ذلك لابتيت إلا بالمتاممة لأنه لعله 
يتلف الثوب ويذهب عناؤه. رجع الى كتاب بيان الشرع. 

مسألة : وأما ماذكرت من بيع المزايدة فلا بأس به لكل مالا يعرف 
قسمه مثل الميراث والغنيمة والعبيد التي فيها الشركة. 

مسألة : وبيع المزايدة مكروه إلا ميراث أو غنيمة فإنه بياع فيمن 
رر 
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باب في لفظ مايثبت به البيع نسخه البيوع 

قلت له فان قال بايعنك هذه السلعة يكذا. قال قد رضدت أو قبلت 
فانه بيع عندي قلت فان قال قد أحدته. قال عندي ان هذا لاديثبت في الحكم 
قلت له فان قال بايعتك هذا بكذا وكذا فقال الاخر نعم قال عندي ان هذا 
اقرار منه بالبيع ان كان قد باعه اياه من قبل. قلت فان قال المشتري قد 
بابعتني هذه السلعة بكذا وكذا. قال البائع نعم فان هذه مثل الأولى. 

المح م ا E‏ 
دراهم قال نعم آبثبت البيع قال نعم هذا بيع ثابت. قلت وكذلك لو قال قد 
رضيت هذه الشاة بعشرة دراهم قال نعم .. نعم قال هذا بيع جائز ثابت 
عليه أيضا. قلت فان قال له أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم. قال نعم 
فهو ثابت أيضا عليه قلت له. فإن قال قد قبلت هذه الشاة بعشرة دراهم 
قال نعم وهذا أيضا ثابت عليه. قال نعم وهو ثابت ان يثبت البيع من 
وجه يجوز قدما لايدخله من أبواب الفساد والجهالات. 

مسألة : وسالته عن رجل قال لرجل ان شتريت مني هذه السلعة بكذا 
وكذا. فقال الاخر نعم وقبضها هل يثبت البيع. قال عندي انه ثابت. واذا 
قال البائع للمشتري بعت لك هذا الشيء بكذا وكذا. فقال المشتري نعم أو 
قال له قد رضت هذا الشىء بكذا وكذا فقال نعم. أو قال له قد أخذت هذا 
الشيء بكذا وكذا فقال نعم. أو قال قد قبلت هذا الشيء بكذا وكذا قال نعم. 
أو قال قد أوجبت عليك هذا الشيء بكذا وكذا قال قد قبلت فكل هذا بيوع 
ثابتة إن شاء الله. 

مسألة : واذا قال البائع للمشتري قد أوجبت عليك السلعة بكذا 
وكذا. وقال المشتري قد قيلت فالبيع ثابت واذا قال المشتري قد صار بكذا 
وكذا. وقال البائع قد أوجبت فالبيع لايصح حتى يقدم ذلك البيع اولا 
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الكلام أو يذكر في اخره. واذا قال قائل للبائع او المسلف فقال نعم قد بعت 
او قد سلفت وذكر مايصح به البيع او السلف فقال نعه. قد صح ولا 
رجعة له واذا قال نعم ولو لم يكن منه خطاب غير هذا القول اصح منه او 
تبدا البائع يذكر البيع والسلف فإذا لم يكن بينهما الا هذا الخطاب يحكم 
به وتبت. 

مسألة : وسألته عن رجلين اتفقا على سلعة فقال صاحب السلعة 
حين سلم الرجل المشتري الدراهم اليه قبل ان يوجبا بيع هزه السلعة 
بهذه الدراهم او هذه الدراهم بهذه السلعة فقال الآخر نعم هل يكون بيعا 
تاما. قال لايبين لي ان هذا بيع الا ان يقول هذه السلعة لي بهذه الدراهم الا 
على معنى التعارف. قلت له فعلى معنى التعارف بثبت عندك البيع في 
هذا. قال هكذا عندي. قلت له فان قال له قد اخذت هذه الدراهم بهذه 
السلعة او قال الاخر قد اخذت هذه السلعة بهذه الدراهم. أيكون هذا 
واجية قي البيع. قال هكذا عندي يعجبني ان يكون بيعا على معنى الاقدار 
بالبيع على المعنى. اما في التسمية فلا يخرج عندي بيعا في معنى الحكم. 
قلت له فان قال قد رضت هذه الدراهم بهذه السلعة او قد قيلت هذه 
الدراهم بهذه السلعة. قال الاخر نعم هل يكون بيعا يثبت ف الحكم. قال 
لايبين لي ذلك الا ان يقول قد قبلت هذه السلعة بيعا بهذه الدراهم او شراء 
هذه الدراهم او قد بعت هذه السلعة بهذه الدراهم أو قد اشتريت هذه 
السلعة يهذه الدراهم يلفظ يوجب البيع. قلت فإن قال قد قيلت هذه 
السلعة فقال نعم. هل يكون مثل قوله قد قبلت. قال هكذا عندي. قلت له 
فإن باعه بهذه الدراهم بغر وزن هل يثبت البيع اذا كان يدا بيد. قال 
نعم اما ف قول اصحابنا فهو جائز اذا كان يدا بيد. قلت فان وزن رجل 
عشرة دراهم ثم جاء بها الى رجل يشتري شيئا. فاخذ منه ثوبين كل واحد 
منهما بخمسة دراهم من هذه الدراهم اذا لم يحددا وزنا ثابتا. قال معي 


)ا — 


ان فيه الاختلاف. ويعجبني انه اذا بايعه هذه السلعة بخمسة دراهم من 
هذه الدراهم. اذا كان البيع من غير الصرف ان يجوز. فان كان من 
الصرف انتقض ذلك عندي بمعنى الجهالة. قلت له فإن كان من الصرف 
له عليه خمسة دراهم فوزن له عشرة دراهم فقال له خمسة منها لك 
قضاء مما على لك وخمسة منها بيع هذه الدراهم هل يثبت اذا قيضها بد 
بيد. قال معي انه منها يجرى فيه معاني الاختلاف. 

مسألة : وسألته عن رجل عرض دابة له على البيع فاعطاه رجل بها 
عشرة دراهم فقال له البائع لا. ولكن خذها بخمسة عشرة دراهما فقال 
الرجل نعم قد اخذت قال البائع لا ابيعها لك بدلك قد رجعت او سكت ولم 
بقل له خذها ثم رجع بعد ذلك بيوم أو أقل. قال اذا قال البائع خذزها بكذا 
وكذااو هی لك بكذا وكذا فقال الآخر قد أخذت فهى له وليس لأحدهما ان 
ينقض. وكذلك لو ان رجلا عرض دابة على البيع فقال له رجل قد اخذتها 
بعشرة دراهم. او قال قد صارت لى بعشرة دراهم فقال البائع قد اوجيت 
عليك قال المشتري لا اريد ذلك. فقال قد وجب البيع ولا نقض بعد ذلك الا 
برضائهما اذا كانت الدابة واقفة عندهما بعينها. وكذلك الشوب والنخل 
وقع البيع على ماوصفت فليس لأحدهما نقضه الا ان يتفقا على نقضه. 

مسألة : وسألته عن رجل عرض منزلا له على رجل له يبيعه له وهما 
به عارفان فقال المشتري ان اعجبك هذا المازل بكذا وكذا فخذه وافترقا غلى 
ذلك ولم يحد البائع البيع للمشتري في عجبه في الآجل حدا معروفا فلما 
كان بعد ذلك اراد المشتري أخذ المنزل بذلك الثمن هل له ان بأاخذه به 
ويكون المنزل للمشتري وللبائع الثمن. الذي قال له به ليس له اخذ 
المنزل الاان يرجع المشتري الى البائع ثانية ويستوجبه منه. قال معي انه 
مالم يتواجبا ببيع منقطع بتمن معروف. فهذا معي يخرج فيه معنى 
الاسنتناء. 
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مسألة : وسئل عن قول كان بين اثنين وارادتهما به المبايعة. فقال 
البائع للمشتري قد رضيت هذا بكذا وكذا درهم فقال المشتري نعم قلت له 
وان قال هذا الثوب عليك أو لك بكذا وكذا درهم فقال الآخر نعم قال معي 
ان هذا او ما أشبهه يخرج اقرار من المشتري بالبيع فإن رضى بذلك 
البائع بعد هذا القول بما يوجب عليه الرضى من اللفظ ثبت البيع بينهما 
ي الحكم عندي وان لم يكن منه ذلك كان عندي اقرار بالبيع من المشتري 
لا من الباتع. 

مسألة : قال أبو محمد يی رجل يعطى لرجل حصته من دار يقول قد 
اعطيت لفلان حصتي أو بعت لقلان حصتي قال يكون له حصته ما 
كانت اذا صح ثلث أو ريع أو خمس فهو ما صح له فهو للمعطى 
وللمشتري اذا كان البائع أو الواجب ميتا وان كان حيا فرجع عن البيع أو 
العطدة وادعا الجهالة كانت له الرجعة. 

مسألة : وسألته عن قول الانسان عند تزويج أو سلف أو بيع أو 
شراء عند العقد يقول قد قيلت ان شاء الله انه بهدم ما كان من عقد. 

مسألة : من الزيادة المضافة وسئل عن رجل قال لرجل قد بايعتني 
هذه بكذا وكذا درهم فقال الاخر نعم هل يكون هذا بيعا تاما ولا رجعة 
لاحدهما قال معي ان هذا اقرار من البائع بالبيع فإن قبل المشتري ثبت 
البيع بينهما. وان رد البيع كان مردودا على البائع قلت له ويكون موقوفا 
على رضاء المشتري. قال معي انه متعلق برضى المشتري بالبيع فيتمم او 
يرده فيرجع الى البائع. قلت له فان رجع البائع ف البيع قبل رضا 
المشتري لم دكن له ذلك. قال يعجبني أن لاتكون له رجعة اذا ثبت البيع 
منه. ويؤخذ المشترى اما ان يقبل البيع ويسلم الثمن. واما ان يفسخه 
ويبرى من الثمن والمال. ويعجبني انه اذا لم يقبله وهو حاضر. وقد بلغه 
البيع ولم يصح قبوله للبيع أن لا يوقف على البائع ويكون له الرجعة 
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لانه قد علم. وقامت عليه الحجة ولانه معلول من طريق رجعة هو له لو 
رجع كانت له الرجعة. ولعل القول الاول هو احسن فل معنى النظر والله 
أعلم. قلت له أرأيت ان مات قبل أن بعلم اتمامه هل يوقف على ورثته 
حتى يعلم رضائهم بالبيع كما يوقف عليه هو على قول من يقول بذلك 
قال يعجبني ان يشبه في ذلك معنى التزويج ومعنى المرأة اذا لم يصح 
رضاها بالتزويج حتى ماتت. وقد قبله الزوج فقيل ان ادعا ورثتها 
الرضا لطلب الحق كان عليهم البينة وان ادعا الزوج رضاها لطلب 
المبراث كان عليه البينة. وإلا فقد ماتت وماتت حجتها. قلت فإذا وقع 
البيع على شىء من السلع بدراهم صفقة وكان ف الدراهم شيء ردىء هل 
يكون البيع معلولا بالنقض قال هكذا عندي. 

مسألة : وسألته عن رجل قال لرجل قد اشتريت هذه السلعة يكذا 
وكذا قال نعم وقيضها هل يثيت البيع قال عندي انه ثابت. قلت فلأ 
حدهما الرجعة ان اراد الرجعة قال عندي انه لارجعة لأحدهما لأن قول 
هذا قد اشتريت مني هذه السلعة بكذا وكذا إقرار منه بالبيع. وقول الاخر 
نعم اقرار منه بالشراء فيما يخرج عندي والله أعلم. 

مسألة : من كتاب الأشياخ وعن رجل أراد أن يشتري من رجل مالا 
نخلاً أو ماء فقال البائع قد بعت على فلان أو قال بعت أو أوجبت على 
فلان او بايعت فلانا قطعة فلانة أو مالي من بلد فلانة. فقال المشتري او 
قال قد قبلت او قد رضيت واتفقا على تمن معروف بغير بيع فدفع 
المشتري الى البائع الثمن الذي اتفقا عليه فقال عند تسليم الثمن فقد صار 
المال مالي وقد استوفيت مني ثمنه. فقال البائع نعم هل يثبت البيع على 
هذه الصفة. قال أما قول الأول فلا بوجب بيعا ف الحكم إلا قوله قد بعت 
لك فلو قال المشتري قد قبلت وقد صار لي لثبت. وأما الآن ف قوله مواقفة 
الثمن إذا دفع اليه فقال قد صار المال مالي وقد استوفيت ثمنه. فقال البائع 
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نعم تبت عليه ما اقر به. وهو جائز فيما بينهما إن كان على ذلك بينة 
ثبت. وان تناقضا بعد ذلك فبينهما الأحكام. قلت ولو كان حيوانا أو 
عروضا أورتة. فقال المشتري قد صار لي هذا المتاع بكذا وكذا درهما فقال 
البائع نعم هل يثبت هذا قال نعم. 

مسألة : منه رجل ساومته على شيء فاراد ان يقول بخمسين فقال 
بثلاثين. قال المشتري قد أخذته. قال لايكون بثلاثين حتى يقول هو لك. 

مسألة : رجل امر رجلاان يبيع له قطنا فباع له على رجل وغلط ف 

الحساب نصف الكياس قطن. وكان قبل ذلك قال له قد بعت لك هذا 
القطن بهذه الفضة ايجتزي بذلك. قال لا إذا كان بايعه بوزن معلوم. 
فإنما له ذلك ولايجتزي بهذا القول. وأما البائع فإن باع لغيره بأمره 

مسألة : وسألته عمن باع نصف شاة ولم يقل سهماً من سهمين قال 
ذلك جائز فن الحيوان الروحاني الا مانقص عن النصف فإنه يذكر في 
بيعه سهم من كذا وكذا سهماً. والاموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا 
ثلث حتى يميزها سهاما قلت. فإن باع ثلثا أو ربعا من الحيوان. ولم 
يذكر سهما من كذا وكذا سهما. قال يتم عند المتاممة وينتقض عند 
المناقضة رجع الى كتاب بيان الشرع. 
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باب ق البائع اذا طلب اليه يمطلب فقال لا 
أببعه يذلك وما أشيه ذلك 
قبل له فرجل أراد بيع سلعته فطلبت بتمانية ثم لقيه رجل فقال تبيع 
الشاة بعشرة. قال لا هل يكون كاذيا. قال عندي أنه یکره له ان يقول ذلك 


إلا أن يقدم نية أنه ان لم يكن الا ذلك ابتعتها فإذا نوى ذلك قلا باس عليه 
عندي. 


مسألة : وسئل عن رجل كانت عنده سلعة أراد ببعها وأعطوا له يها 
ثمنا قال لا أعطه ثم أعطاه. فقال يستغفر الله ربه ولا يعود لمقالته. 
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باب فيمن يزيد في بيع ولا يريد شراءه أو يشير 
بييعه على نفسه أو عيده أو يكذب ف الشراء 


رجل أراد متاع فجعل يماكس البائع وقال ينيغي لك ان تعطيني هذا 
المتاع بهذا السعر فإذا علم المشتري أنه يساوي أكثر فلا ينبغي ان يتكلم 
بهذا. 


مسألة : وعن رجل يكذب في الشراء أو البيع فربح ربحا كثيرا 
وأخبروه ان ذلك لايحل ثم ندم وتاب ولم بعلم ان الذي ربح ينيغي له ان 
يرد على أربابه أو يتصدق به. ومات على تلك الحال. قال أبو عبدالته نصر 
ينبغي له ان يرد على اربابه. وما ربح فان لم يجد أربابه فليتصدق به 
على الفقراء فإن لم يتصدق على الفقراء ولم يعلم أنه ينبغي أن يتصدق 
فلا يسعه جهل ذلك وهو من الهالكين. 


د 12 اتيت 


باب فيمن يطلب شراء شيء وغيره يطلب شراءه 


وكذلك من باع شيئًا على أحد كان يطلبه من عند غيره سألت 
هاشما عن رجل لقيني فقال لقيت فلانا فقلت ماحاجتك اليه . فقال 
الرجل أريد أن اشتري من عنده متاعاء فقلت له انا اعطيك ذلك المتاع أو 
قلت له ان اعطاك فلان وإلا فارجع الي حتي اعطيك انا فقال المشتري 
ان كان عندك فهو أحب الى فاشتري مني هل على شيء اذا اخبرته أن 
عندي فلم يذهب إلى الرجل فلان الذي سأل عنه . قال لااحب مثل هذا 
ولاتفعل مثل هذا. كما انك لاتحب ان يفعل بك ذلك . 

مسألة : وعن رجل عرض مالا يبيعه على رجل فاعطاه ثمنا استقله 
البائع ثم عرض على آخر فاعطاه ثمنا استقله حتي عرض على اناس 
عدن ولم بقع و اة ال والجادق والشدري يفار كان على عن بيخ 
منقطع لا البائع باع بما اعطي من الثمن. ولا المشتري كما سام عليه 
البائع وقاموا على ذلك . قلت ثم ان هذا البائع عرض عليك هذا المال 
بالثمن الذي اعطي او أقل أو أكثر . قلت هل احب لك أن تشتريه على 
هذه الصفة . قلت وماتقول ان كنت انت ابتدأته بالمعارضة» فعلي 
ماوصفت لاتري عليك يأسا ان اشتريته إذا كان الذين يساوموه من 
قبلك قد تركوا مزيعته وفقنا الله واياك والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 
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باب ق الشراء من الأسواق 


وسألته عن رجل دخل الأسواق ليشتري طعاما والبلد الذي فيه ذلك 
السوق فيه سلطان جائز. قد غصب الناس أموالهم وصفي منها مالا 
كثيرا وفيها أموال أخري للناس تباع في الأسواق وصوائي السلطان 
أيضا تباع في السوق الا أنه لايعرف الصافية بعينها ولاعند تاجر 
معروف فان سأل أحدا خاف العقوبة وان اشتري وسكت خاف ان 
يشتري من الصافية التي صفي السلطان كيف القول ف ذلك. قال ليس 
على الناس ان يتنكبواالأسواق من أجل مالا يعلمون ولايسالون 
ويشتروا من السوق حاجتهم مالم يعلموا ان مااشتروه حراما أو 
يخبرهم من يتقوا به . وقد اجاز المسلمون مايشيه هذا في جبار 
اغتصب حيوب الناس . وله حب ف ماله. وله أرض يزرعها ثم يبيع 
فيبيع الحب. قال من قال انه لاحرج على من اشتري من عنده مالم 
يعلم المشتري ان الحب الذي اشتراه من الغصب . 

مسألة : وسألته عن رجل دخل السوق يشتري حبا فرأي مع 
تاجر حبا يشبهه بحب قطعة تعرف انها حرام فسأل التاجر من أين 
هذا الحب فقال من عند فلانة يعني امرأة الرجل الذي يعرف انه زارع 
قطعة حراما هل له ان يشتري منه قال نعم مالم يعلم انه من تلك 
القطعة الحرام. 
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باب في الشراء من عند المسترايين 

وسألته عن الشراء من المتهمين قال يعجبني التنرة للمسلم من ذلك ف 
معنى الاحتياط. وقال عندي ان ميايعة المتهمين والظلمة كالشاة 
المعترضة في أقل مايكون. 

مسألة : وعن رجل ي بده مال حلال وحرام هل يشتري منه أو له 
يوكل من يده شيء. الجواب في ذلك اختلاف من الفقهاء منهم من قال 
حكمة لمن هو ف يده حتى يعلم انه حرام ومنهم من قال لايشتري منه 
شيء حتى يسأل. ومنهم من قال اذا كان الاغلب منهما فله الحكم منه ان 
كان الحرام أكثر من الحلال لم يؤخذ من ذلك شيء وان كان الحلال أكثر 
كان حكمه حلال. من كتاب أبي موسى مخلد. 

مسألة : وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن المهرة إذا وصلوا إلى 
أدم بالامتعة فيقولون انها من المراكب المكسورة إلا أن منهم من يقول انه 
غاص لهم بنصف ومنهم من يقول من حمل لهم الى أدم. ومنهم من يقول 
لقطة من على الساحل ومنهم من يقول اعطوه ذلك. هل يجوز الشراء من 
عندهم قال نعم يجوز الشراء منهم على هزه الصفة مالم يقروا به لأحد 
من الناس ويدعون هذه الدعوى. 

مسألة : وعن القرية فيها التجار المصلون واليهود والنصارى 
والمجوس فيبيعون اللوز والجرجر واشباه ذلك فياتون الناس في 
النخيل فيشتري منهم الخضار فيشكي الناس ذلك الى الوالي هل للوالي ان 
ينههم فلم ير أبو زياد ان يمنعوا لأن قي النخيل الصبيان وغيرهم ولكن 
يعدم الوال على اهل الفساد وعل الحكيان ا و نيوا كن لو وا من 
الصبيان. وعلى من يعرفون انه يسرق ويشتري منهم. وقال ينهون ان 
يبيعوا للعبيد إلا ان يعلم التجار أن أهالي الصبيان وموالي العبيد 
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ارسلوهم يشتروا. قال أبو الحواري قال يعض الفقهاء. ينهى أهل الذمة 
ان يبيعوا شيئا من الرطوبات في أسواق المسلمين. 

مسألة : وذكرت ان هؤلاء المهرة وصلوا الى أدم بشيء من المكسوره 
فمنهم من يقول انه لقط من على الساحل ومنهم من يقول اخرج لهم من 
البحر بحصة واعطوه. ومنهم من يقول حمل لهم على رعوان واعطوه 
النصف ايجوز لاحد ان يشتري من عندهم وهم ثقاة وغير ثقات معروفين 
بالكذب وأكل الحرام. فما نرى بالشراء من عندهم بأس إلا إنه من قال انه 
لقط. فهذا لايشتري من عنده وأما من قال إنه صار اليه بشيء من قبل انه 
حمل لهم ينصف فما نرى بالشراء بذلك بأسا من عنده حتى بعلم خلاف 
ماقال. وآما من قال انه لقط أو اعطى فلا يشترى من عند هؤلاء إذا كانوا ي 
حالة اللقيمة. 
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باب في البيع للغريب إذا قدم بلدا 
كان باديا أو حضريا 


وعن حمار قدم بسمك إلى قرية غير قريته فنزل على رجل فيجوز لذلك 
الرجل ان ببيع للناس من سمك هذا الحمار إذا أمره أم لا. قال يكره ذلك 
لأنهم قد قالوا لايبيع حاضر لبادي واختلف الناس ف النهي انه نهي 
تحريم أو نهي كراهية. وتأديب كراهية فقلت كذلك الاعرابي يدخل بجلبه 
القرية فأمر رجلا من البلد ان يبيع له جلبه. وانصرف الاعرابي فباعه 
المأمور فالشراء على هذا الوجه طيب أم لا. قال الشراء طيب ليس بحرام 
على المشتري لان النهي انما وقع على البائع ان لايبيع للباري سلعة له 
لنهي النبي َد انه لايبيع الحاضر للبادي والله أعلم. 

مسألة : وعن رجل له صديق فوجه اليه صديق له سلعة يبيعها له 
فباعها ايسعة ذلك ام لا. قال نعم بسعه ذلك وهذا عليه عمل الناس 
وليس هذا بيع الحاضر للبادي ولهذه الاشياء تفسير وتأويل بعلم 
طريقه. 

مسألة : ومن جامع أبي صفرة عن حميد عن أبي اسحق عن سالم 
المكي ان اعرابيا قدم المدينة بمتاع على عهد رسول الله َة فنزل على طلحة 
بن عبدالله فقال الاعرابي له لا أعلم نسخة لا علم لي بهذا السوق بهذه فلو 
لبادي ولكن اذهب إلى السوق فانظر من بيايعك فشاورني فيه حتى امرك 
أوانهاك وقي دسخة وانهاك. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر وعن النبي يَِْ. انه قال من غشنا 
فلس منا. وقال لا يتلقى الاجلاب ولايبيع حاضر ليادي فقد جاءت 
الكراهية ف ذلك ولانقول انه حرام حتى يصح ذلك عن النبي يَلِي. 
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باب في بيع المسترسل وي البيع بالاسعار 

رجل يبيع حبا أو تمرأً أو غيره ثم يأتيه من يماكسه فيبيع له بسعر 
ثم بأتي الآخر فلا يماكسه فيبيع له بسعر أو أقل هل يكون له ذلك. قال 
ان كان لهذا الرجل أصل يبيع يي هذه السلعة يبيع للعامة أو لها سعر 
معروف يتواطأ عليه ييعها باع للمسترسل كبيع العامة فيما قيل وليس 
عليه ان يبيع كبيع الخاصة ممن يماكسه فأحسن اليه ولا من ماكسه هو 
فزاد عليه ين السعر بمماكسة. 

مسألة :عن ابي علي هاشم بن الجهم وعن رجل يبيع حبا أو تمرا 
فيبيع بيعاً مختلفا مكوكا ونصفاً ومكوكا وثلثا ولكل انسان على قدر 
مايريد فما نری به بأسا.. 

مسألة : وعن أبي سعيد وأما الذي يبيع الباذنجان فيبيع على عشر 
وعلى عشرين أو ثلاثين أو آكثر عند المماكسة وجاءه من لم يماكسه فمعي 
انه قد قيل يبايع المسترسل كما يبيع للعامة وليس عليه ان يبيع له كما 
يبييع للمماكس ولا على من يبيع لمن يجابيه. ولا فرق عندي في الاختلاف 
البائع باختلاف الاسعار في اليوم الواحد أو بسعر واحد في واصح ف ذلك 
مقصده وارادته وقد قىل ين ذلك بأشياء محصولها انه أملك يماله. وانه 
يبيع ماله كيف شاء للمماكس من الأسعار والمسترسل ومثله كما يستقيم 
له ومعه يسعر العامة ق وقته ذلك وساعته. 

مسألة : من الزيادة المضافة من الحاشية وجدت عن الشيخ صالح 
بن وضاح رحمه الله واما الذي يبيع للناس في السوق فيأتي اليه رجل 
فيقول بكم تبيع شيئك فيقول على أربعة دنائير فيشتري منه ويجىء 
آخر فيقول بكم تبيع فيقول مثل ذلك اعني البيع الأول فيقول أزيده على 
ثلاثة دنائير فيبيع عليه. ويجىء اخر فيبيع عليه اربعة ايجوز له ذلك 
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ام لا. الجواب الذي اعرفه ان التاجر يبيع للمسترسل بسعر مايبيع 
للمماكس. وغير المماكس حرام الا ان يكون هذا الرجل باع عليه على اربعة 
دنانير فوكست عليه سلعته فحاذر كسادها فنوی ان يقلب سعره على 
ثلاثة دنانير لينفق. فجاء هذا فبايعه على ثلاثة ثم وجد نفاق السلعة 
فنوى قبل مجيء المشتري إليه أن يبيع على أربعة فله ذلك. في تقديم النية 
وف خلاف هذا غير المسترسل حرام. ومن غيره انه إذا باع أول يوم بسعر 
بثمن يومه على ذلك السعر. وهذه رخصة والرخصة هدية من الله 
سبحانه كفارة والله أعلم. رجع. 
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باب قدمن ان شترى شدئا مجهو ل 
هل له التمسك به 


وقلت في البيوع الفاسدة والمنتقضة الداخل فيها والعامل بها ايجزيه 
التوية منها. وليس عليه ردها. فعلى ماوصفت فاما البيوع الفاسدة فهى 
لاحقة بالربا. ولا توبة لصاحبها إلا برد ذلك مع التوبة ولايسعه ذلك في 
جميع ما كان من البيوع. لايجوز فيه الآ رأس ماله. واما ما كان من 
البيوع منتقضا وله ان يتامما على ذلك تم. فقد عرفنا من قول الشيخ أبي 
الحسن رحمه الله قولين فمن كان لايجوز ذلك للمشتري البائع حتى 
يعلم صاحبه وان اتم ذلك له عليه وإلا رد ذلك عليه وأخذ رأس ماله. 
وقال في بعض ماعرفنا عنه انه يتركوا مامضى ويصلح مايستأنفوا مالم 
يتحاكموا ي ذلك. فان تحاكموا الزم الحكم المحكوم عليه ي ذلك الحق وله 
يلوي عنقه عن الحق وهذا القول هو واسع مالم يحاكمه البائع أو 
المشتري. فان توسع احدهما بذلك إلى أن يلزمه الحكم لم يضق عليه ذلك 
وات أعلم. 
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باب في البيع إذا كان ينقد أو نسيثة 
أو إلى أجلان وما أشيه ذلك 

ومن جامع بن جعفر وقيل لايجوز () ان يقول ابيعك بكذا وكذا نقدا 
وكذا وكذا نسيئة فيشهد عليه في احد المعنيين وقي نسخة البيعتين وي 
نسخة البدعين واحد الأجلين وكان أبو عبيدة رحمه الله فيما قبل عنه 
بقول ف هذا أدنى الأجلين وأعلا الثمنين وقال أبو عبدالل رحمه الله أيعد 
الأجلين وأقل الثمنين ومن غيره. وقال من قال انه بيع منتقض فان ادركه 
بعينه رده وان لم يدركه بعيته وتلف كان له ابعد الأجلين وأقل الثمنين 
وقال من قال قيمته لأنه اتلفه على غير بيع منقطع فانماله سلعته فان 
تلفت فقدمتها أو مثلها. 

مسألة : منه وعن رجل ابتاع طعاماً فاعطى ماكان عنده وبقيت 
طائفة فقال انتظرني وي نسخة أنظر ف البقية فذلك مكروه. ومن غيره 
قال ذلك جائز أن ينقذ ما أمكنه وينظر فيما بقى إذا اتفقا على ذلك وذلك إذا 
كان انما بقي من الثمن وأما من السلعة فهو كما قال. 

مسألة : ومنه وعن رجل باع من رجل مكوكا بدراهم إلى ثلاثة اشهر 
ثم ان المشتري بعد ما مضى قال للبائع هل لك ان تجعله نصف مكوك 
بدرهم الى شهرين ففعلا ذلك تم عرفا الخطأ ورج عا لى الشرط الأول 
والأجل الأول هو يفسد ذلك بيعهما قال اخاف من ذلك. ومن غيره قال إلا 
البيع الأول وهو تام ثابت والآخر فاسد ويرجعان إلى بيعهما الأول وهو 
تام ولا بفسده الأخر. 

مسألة : ومنه وعن الذي باع جرابا أو ثويا نصفه ينقد وتصفه 
بد بنسيئة. فعن أبي على إنه لابأس بذلك. ويوجد أيضا انه منتقض ورأى 
من اجازه أحب إلي. 
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مسألة : وعن رجل طلب الى رجل بيع طعام لعله بأجرة يأخذه فاتفقا 
على الثمن واشهدا عليه قبل ان يقبض ثم كال له بعد الشهادة فما نری به 
نقضا والله أعلم. وقد رأيته في كتب المسلمين وقد سألت موسى عن ذلك 
فاجازه. 
مسألة : وسئل عن رجل ابتاع متاعامن رجل بألف درهم الى خمسة 
أشهر ثم احتاج البائع إلى متاع كان عند المشتري فاشترى من عند بالتقد 
ولم يعطه الثمن هل له ان يأخره ويحسبه بماله عليه فليس له ان 
يحبس دراهمه ولايقيضها حتى تحل. 
مسألة : ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وذكرت رحمك الله يي 
الرجل ببيع الثوب أو الشاة أو البضاعة نصف ثمن البضاعة نقداً 
ونصفه نسيئة فالذي عرفنا من قول المسلمين أن ذلك لايجوز وذكرت هل 
يجوز ان يبيع نصف البضاعة يحب ونصفها بدراهم. فهذا لايجوز أيضا 
الان يقول قد بعت لك هذه البضاعة بعشرة دراهم وبعشرة مكاكيك حب 
أو تمر فإذا كان هكذا جاز ذلك واما إذا قال ابيع لك نصف هذه 
البضاعة بعشرة دراهم ونصفها يعشرة مكاميك حب فلا يجوز ذلك. 
وقال غيره وقد قيل فيما وجدنا في مذا باختلاف فقال من قال ان ذلك 
مكروه. ولیس يفاسد وذلك انه ذهب فيه على مايخرج معنا قوله انه 
ذهب ان يكون لايدري أي الصفين باع له بالنقد ولا أيهما باع له 
بالنسيئة فلو تناقضا ي ذلك دخل عليهما الجهالة. واذا تتامما على ذلك 
تم مالم يتناقضا لأنه وقع على جملة البيع بشيء يعرف. وقال من قال 
لايجوز ذلك وهو بيع منتقض لايجو ز ذلك. وذلك انه يايعه ييعا ادخل 
عليه فيه شرطين ف بيع واحد ومن وجه انه لايعرف أي النصفين بايعه 
بالنقد ولا أي النصفين بايعه بالنسيئة. ولا أبهما بالحب ولا أيهما 
بالدراهم. وليس البيع صفقة فوق البيع على صفقتين في بيع واحد 
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وشرطين ف بيع واحد بجهالةمن نصفين الواقع عليهما كل صفقة من 
الصفقدين. فدخلت فه الجهالة ويرفع ذلك إلى أبى عبدالل رحمه الله - 
وقال من قال أن ذلك جائز وهو حلال وذلك انه لو كان هذا الذي وقع 
عليه صفقة البيع لاثنين فباع احدهما نصفه وحصته هى النصف 
يعشرة دراهم. وباع الاخر حصته بعشرة مكاكيك كان ذلك جائزاً ولا 
اختلاف ين ذلك فلما ان كان هكذا كان البيع من الواحد كالبيع من الاثنين 
في الصفقة الواحدة والمتفرقة. ومن ذلك انه لو باع هذا البائع نصف هذه 
السلعة بعشرة دراهم قي صفقة لكان ذلك جائزاً وكان شريكا له ف 
السلعة ولا اختلاف ق ذلك فيما عرفنا. فلما ان صار شريكه ف السلعة 
رجع قلنا له حصته الأخرى وهى النصف يعشرة مكاكيك حب فكان ذلك 
جائزا ولا خلاف نين ذلك فيما عرفنا فلماان كان هكذا ق الصفقتين 
المتفرقتين فكانت الصفقة الأولى مصلحة للصفقة الثانية ولا اختلاف ف 
ذلك فيما عرفنا كان قوله قد بابعتك هذه السلعة نصفها بعشرة دراهم 
تقوم مقام الصفقتين لانه قد ايان النصف فصار ذلك بيعه ثم قال 
بنصفها بعشرة دراهم نسيثه أو بخمسة مكاكيك حب كان ذلك جائرا 
والله أعلم. ويوجد ذلك عن أبي المؤثر رحمه الله واما إذا يايعه هذه 
السلعة بعشرة دراهم نصف العشرة دراهم نقدا ونصفها نسيئة. فقد قال 
من قال أنضا ان ذلك جائز وقال من قال أيضا ان ذلك جائز وقال من قال 
لايجوز ذلك وكذلك ان بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم وحري من حب 
إلى أجل نسيئه فهو كذلك أيضا والذي يقول باجازة ذلك اوضح حجة 
والله أعلم بالصواب. 

مسألة : وعن الرجل يشتري من الرجل طعاما بمائة درهم ويشترط 
المشتري على البائع ان ليس له على وزن فإذا لم يتبايعا الى أجل معلوم 
فان الثمن يكون نقداً إلا أن يكون أصل المبايعة بينهما إلى أجل ثم لم 


٥١‏ سه 


يسميا ذلك الأجل فان البيع ينتقض ويرد المشتري على البائع حباً مثل 
حبه الذي اتخذه منه. ومن غيره وقال من قال انهما على ما كانا عليه عند 
اساس البيع من النقد أو النسيثة إذا كان الاساس حلالا وعلى ذلك وقع 
اساس البيع بينهما إلى أجل معلوم أو نقد ثم لم يذكرا عند الصفقة. فقال 
من قال هو على ماكانا عليه. وقال من قال البيع عند الصفقة على ماجرت 
عليه فان لم يسميا شيئًا فهو حلال وقال من قال ينتقض والله أعلم. 

مسألة : سئل عن رجل باع خادما له بدنانیر أو بدراهم فأراد ان بأخذ 
أحدهما قال لايأس بذلك. قال أبو عبدالله هذا بيع فاسد. 

مسألة : وسألته عن رجل قال بعت نصف نخلة ينقد وبعت نصفها 
بتأخير قال لايجوز. قلت فان بعت نصفها اليوم بنقد وبعت نصفها من 
الغد بتأخير. قال جائز. 

مسألة : ومما يوجد انه من كتب الحواري بن محمد وسألته عن رجل 
يبيع رجلا متاعا بنسيئة ثم يشتريه منه بعد ماقبضه فكره ذلك وكره ان 
ياخذ منه دون ما اشترى وكره أيضا ان يشتريه بنسيئة طويلة أو غير 
ذلك بدون ثمنه. وقال اشتره ان شئته بثمنه الذي ابتاعه ينقد أو نسيئة. 

مسألة : من الحاشية ومن كتاب أبي قحطان وسألت أيا عبدالله لرجل 
من أهل صلان ذكر انه اشترى من رجل شاة بأربعين درهم إلى أجل ثم 
رجع فباعها منه بالنقد. ثم ذكر هذا ان اشترى الرجل ان بشير بن مخلد 
قال له ان هذا حرام. فقال ابو عبدالك ليس هذا حرام وهو بيع جائز. وقد 
بلغني ان جاير بن زيد رحمه الله احتاج الى مال فاشترى من رجل بزا أو 
ثيابا إلى أجل وقبضها منه ثم قال من حينه من يشترها مني بالنقد فقال 
البزاز أنا اشتريها فباعها منه جابر بالنقد. رجع. 


مسألة : وسألته عن رجل اشترى من رجل متاعا بينسيئة سنة 
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واغلاله ونيته ان يبيعه ثم يعمل به إلى ان يحل عليه ويرجو ف ذلك 
الفضل. قال ليس عليه ق ذلك بأس ان كان له. وقال ان هلك ذلك المال إلا 
أن يكون رجلا ليس له شىء فاكره ان يغروا بأموال الناس. 

مسألة : عن أبي الحسن فيما احسب وعن رجل باع لرجل دابة 
بتلاتة دراهم وجرى من ذرة جائز ذلك أم لايجوز. فقد قال من قال ان هذا 
بيع جائز. واما ان قال له قد بعت لك هذه الداية تصفها بدرهمين. 
ونصفها بجرى من ذرة الى الذرة فاحسب انه ف قوله ان هذا لايجوز ومن 
غيره قال وقد قبل انه جائز حلال» انه مكروه وقال من قال انه فاسد. 
وكذلك الاول وقد قال من قال انه لانجوز وقال من قال بكراهدته. 

مسألة : ومن جواب أبي الحسن وقلت وماتقول في من يبيع لرجل 
شيئا بجري من حب الى وقت كذا وكذا وبخمسة دراهم حالة قلت هل 
يكون هذا بيعا ثابتا فهذا بيع مكروه فيما احسب ومن رجع منهما كان له 
ذلك. 

مسألة : وسألته عن الذي يبايعه حبا بأجرة. ولم يره ثم يأمرك ان 
يكيلة لانسان يطلبه فكلته له فذلك صحيح ان شاء الله. 

مسألة : قلت فالرجل يبيع للرجل جرابا نصفه بنقد ونصفه إلى أجل 
والجراب غير مميز قال لايجوز. 

مسألة : والذي يبيع بعشرة دراهم نقدا أو بخمسة عشرة درهما إلى 
أجل كذا وكذا. فمعي انه فْ مثل هذا يلحق معنى الاختلاف ففي بعض 
القول أقل التمنين وابعد الاجلين. وقيل أقرب الاجلين وأكثر الثمنين. وقيل 
منتقض وهو يشبه. والذي ينقض ذلك فإذا تلف البيع كان للبائع مثله 
ان كان له مثل أو قيمة فان اختلفا فلقول في القيمة قول المشتري وهو 
الغريم. 
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مسألة : وقد اختلف أهل العلم ق الذي باع لرجل جرايا نصفه 
بعشرة دراهم نقد ونصفه بعشرة دراهم نسيئة. فقال من قال ان ذلك 
مكروه وليس بفاسد وذلك يروى عن موسى بن على رحمه الله وقال من 
قال ان البيع فاسد لانه لم بعلم ماباع بالنسيئة وماباعه بالنقد وذلك 
يوجد عن محمد بن محيوب رحمه الله وقال من قال ان ذلك جائز تام 
ويوجد ذلك عن ابي المؤثر رحمهم الله جميعا ‏ قلت له فان قلت قد بايعتك 
هذا الجراب بعشرة الدراهم خمسة منها نقد وخمسة منها نسيئة إلى أجل 
معروف. قال عندي انه يختلف ي ذلك من طريق الجهالة فقال من قال 
منتقض إلا ان بتتامما وقال من قال تابت جائز ثايت ولا أعلم ان أخذ 
أفسده مثل الأول قلت فان قال قد بابعتك هذا الجراب بعشرة الدراهم 
نصفها نقد ونصفها نسيئة إلى أجل معروف قال بشبه عندي مثل الأجرة 
التي قبلها الا أنها أقرب وكذلك ان قال النصف منها نقد والنصف منها إلى 
أجل معروف. فكل ذلك سواء. 

مسألة : وعن رجل باع من رجل متاعا بألف درهم إلى خمسة أشهر. 
قال له رجل خذ مني ثمانماثة درهم نقدا واجعل لي تلك الألف قال 
لايستقيم هذا ولايجور. 
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باب تي الأجل في البيع 

وعن رجل باع لرجل دابة بخمسة دراهم وجريين ذرة إلى الذرة فان لم 
يكن للذرة أجل معروف إلا هكذا فهذا بيع منتقص. 

سال ؛ وهن ابي الحسن ومن باع جیا اواد برع إل المارة او 
القيض واتماه جميعين ورضيا به ولم ينقضاه. قلت هل دثيت على هذه 
الصفة. فعلى ماوصفت فقد قيل ان ذلك ثابت إذا تتامما على ذلك وان 
نقضاه انتقض على ماوجدنا في الأثر من جواب الشيخ أبي الحواري 
رحمه الله. 

مسألة : وعن أبي عبدالله رحمه الله وسألته عن رجل باع نسخة 
ببيع متاعا إلى أيام ان ذلك جائز. قلت فكم الأيام قال ثلاثة أيام. قلت فان 
سلف إلى أيام قال جائز. قلت فاني حفظت ان السلف لايجوز والبيع 
يجوز فقال فان كنت حفظت شيئا فخذ به. قلت فان باع إلى الأيام فقال 
منتقض. قلت ولم قال لأن الأيام هن الأيام السبوع وهن سبعة أيام. 

مسألة : وسألته عن رجل يبيع لرجل سلعة إلى أن يخرج إلى دماء 
ويرجع يعطيه. أو إلى مكة أو إلى ان يصل إلى البيت أو الى السوق أو نحو 
هذا من اللفظ أيكون هذا البيع ثابتا أو منتقضا قال هذا البيع ثابت مالم 
يطلب أحدهما نقضه فان طلب احدهما نقضه رأيته منتقضاء لأنه 
مجهول لايدري يخرج أو لايخرج يرجع أو لايرجع. قلت له فان باع 
سلعة إلى ان يبيعها ويعطيه مايكون ذلك البيع قال لا أقول ان هذا البيع 
ثابت فان كانت السلعة قائمة يعينها أخذ بييعها حتى يعطيه ولا أرى 
عليه ان يعطيه حتی يبيعها. 

مسألة : ات عق رول باع يجنا كس واكك عبد یکا 
دراهم إلى الصف هل بتبت يثبت هذا. قال معي انه قال من قد د دثيت أحلا. وقال 
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من قال انه أجل مجهول. وينتقض البيع الأول إلا أن يتتامما على ذلك 
ومعي انه في يعض القول انه تام حتى بتناقضاه. قلت له فإذا مات 
البائع قبل ان يتتامما هل يكون المشتري مخير أن شاء رد على الورثة مثل 
ذلك بحب وان شاء دراهم. قال معي انه يختلف في ذلك إذا كان البيع 
منتقضا ثم مات البائع أو المشتري. قلت له فان طلب الورثة واراد هو ان 
يرد عليهم دراهم هل له ذلك. قال قد مضى القول ق ذلك. 

مسألة : ومن باع متاعا في شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر وسمى 
شهر رمضان ال مقبل. فأراه جائزاً كذلك الأجل إلى الأضحى والفطر لا أراه 
فاسدا لأنه معلوم إذا قال الأضحى المقبل. 

مسألة : ومن باع إلى الذرة والصيف أو القيض أو الربيع قمحله 
وقت مايعرف ان ذلك الوقت قد كان. وكذلك ان قال إلى رمضان فهو إلى أول 
رمضان يجىء من مستقبلهم من تلك السنة. فان قال إلى ربيع أو إلى 
جمادى. وهما جماديان وربيعان فهو ضعيف أيهما شاء نقضه. 

مسألة : ومن سمى فن أجل السلف إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى 
العطاء أو إلى الرزق وكذلك في ثمن المبتاع إلى هذه الأجال فكل هذا فاسد 
لانه لايعرف وقت ذلك ومتى يكون. وكذلك ان سلم أو باع إلى النيروز أو 
إلى المهمرجان أو إلى الصف أو إلى الشتاء فهذا فاسد لانه لانعرف وأن كان 
النيروز والمهرجان يعرف فهو جائز. وان باع الى قدوم الحاج أو إلى صوم 
النصاري فهذا أيضا لايعرف. لأنه يتقدم ويتأخر. وان كان شىء من هذا 
يعرف كما يعرف الأهلة فالبيع جائز. 

مسألة : ومن سلف إلى ثلاثة أشهر أو إلى ثلاثة أيام ولم يعين 
بالاسماء فهو فاسد حتى يعين الأشهر والأيام بالأسماء من شهر معروف 
أو سنة معروف. فان لم يذكر الأيام والأسماء من سنة معروفة لم يجز 
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ولكن ان قال من شهرنا هذا أو من سنتنا هذه فجائز. والييع إلى الثيروز 
لايجوز لأنه ليس له مده معلومة في كل وقت وهو يختلف ف الستين. 
وكذلك البيع إلى القيض أو الى الذرة والصيف لايتم البيع لقول الله تعالى 
ويسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس أي .يي أمر حجهم. وعدة 
نسائهم ومحل بيوعهم واجاراتهم وما كان من الأيام المحدودة. 

مسألة : ومن باع بيعاً أو سلف سلفاً وجعل محل الحق إلى الذرة لم 
يكن بيعا ولا سلفا صحيحا لأن وقته مجهول وكل مادخل فيه الجهالة 
من بيع أو سلف فهو فاسد. وكذلك ان كان محل هذا الحق شهرا مسمى 
ولم يوقت شهر من الشهور يوما معلوما معروفا نسخة معلوما من أوله 
أو آخره فهو أيضاً مجهول وهو يفسد البيع فان كان وقتا من الشهور 
وسمى به ولم يسمى من أي سنة فهو أيضاً مجهول وهو مما يفسد البيع 
حتى يسمي ويقول من هذه السنة ومن سنة تاريخها وأما مالم يصف 
السنة ونصف الوقت من الشهر فهذا بيع يدخل فيه الجهالة ويتاخر 
قبضه أو قيض بعضه. 
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باب في البيع إلى أجل 

ومن جامع بن جعفر وعن رجل اشترى من رجل مائة مكوك بمائة 
درهم إلى أجل وأمره ان يدفع البرإلى وكيل له فدفع بعضه فلما حل الاجل 
احتج المشتري فقال بعض أهل الرأي انه لاينتقض ولكن يعطيه من 
الدراهم يقدر ماقيض من الحب إذا كانوا سموا لكل درهم كذا وكذا. وي 
جواب أبي على وسألت ان اشهد عليه يكذا وكذا درهما. يكذا وكذا جربا 
فقبض بعض الحق ولم يقبض بعضه حتى حل الأجل. فان كان مغصلا 
لكل درهم كذا وكذا ثبت ماكيل وفسد مالم يكل وان كان باعه جملة واحدة 
فسد جميعا والله أعلم. 


مسألة : وعن رجل اشترى من رجل متاعا إلى أجل واستوجب البيع 
فلم يقبضه منه حتى بلغ الأجل فقال من قال ليس له ان يأخذه بالثمن 
حتى يقيضه منه فإذا قبضه نظره من يوم قبضه الى الأجل الذي جعل له 
فله إلى ذلك الأجل. واما حاجب فيلغنا عنه انه قال يأخزه بثمنه. قبضه 
أو لم يقبضه لانه لم يحسبه عليه فهذا الرأي احب الى. اذا كان قد قبض 
ماعرف ببيع ثابت ثم تركه برأيه ومن غيره قال اذا قبضه ثم تركه برأيه. 
فلا اختلاف ق ذلك انه بلزمه لان القبض. قد وقع وانما الاختلاف فيما لم 
يقبض فقال من قال ان الواجبة هى البيع ولو لم يقبض. وقال من قال 
الان العروض وال تأده ج عليه يفيض وو لاسليم على 
البائع حتى يسلم إليه الثمن إذا كان حالاً. 

مسألة : وعن أبي عبدالله رحمه الله في رجل باع لرجل براً نسيئة 
ولم يكل له البر حتى بلغ الاجل فإذا كان البائع هو الحايس للير فالبيع 


هأسد. 
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باب في البيع إلى أجل وتأخير الثمن 

وکن اقل ور لهم بيع قد روو وجري لهم ذلك كل حسري رين 
درهه! إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ بالعشرين درهما جريين بغير شرط 
يكون عند البيع ولكن هذا رسم وبيع قد عرفوه وجري لهم بالقلوب 
يعرفونه ولايشترطونه بالسنتهم. قلت هل هذا بيع حلال لايدخل فيه 
ربا. فعلى ماوصفت. فاما فْ حكم الظاهر فإذا رجعوا فيه إلى انفان حكم 
الحق فيه ولم يكن بينهما فيه شرط فهو حلال ف ظاهره» وليس إلا الثمن 
الذي تبايعا عليه أو يعدم الدراهم فيبقا على الحب حين ذلك سعر يومه 
فذلك جائز. واما ضمائر القلوب ق النيات الخبيثه فإن كان اعتقاده على 
ذلك وعلى ذلك أصل نيتهما وان العشرين باطلة معهما وائما مو كانه 
جرى يجريين فهذا فيه الربا بالنية. فان قدرا ان يطهرا قلبيهما من هذه 
النية فذلك حلال طيب ان شاء الله وان داخله هذه النية وعليها اعتقادهما 
فان أخذ منه دراهم نقدها وترك ذلك فهو حلال. وكذلك ان ازال طمع 
الجردين من قليه على ماوصفت وردااعتقادهما انه له دراهم. ویاخذها 
منه بثمن الجريين ولم يجد معه دراهم واتفقا على سعر الحب أو غيره من 
السلع اعترض منه به ق موقفهما ذلك فعلى هذا زالت بينهما الى مايسعهما 
زال ذلك ان شاء الله والديات هن المهلكات وهن المنجيات. وقد قيل النية 
احب الى الله من الأعمال وذلك نية الصادقين. لانية الفاسقين ولو كانوا 
بأعمال الصدق منتحلين وبنيات الفسق ممازجين. 

مسألة : ومن غيره وعن رجل باع طعاماً بمائة درهم إلى أجل وقال له 
إذا حضر الأجل فاشتر بالدراهم كذا وكذا فاشترا له كما أمره فضاع المتاع. 
قال هذا لاينبغي حتى يقبض دراهمه ثم يعطيه يشتري له. فارى أن 
بأخذ دراهمه من ددنه. 
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باب في بيع من أخذه الجند وبيع من سعر عليه 

ومن جامع أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل أخذ الجند فغرموه 
غرامة ولازموه بتلك الغرامة ايجوز الشراء من عنده في حين الجند 
ملازموه أم لا. فعلى ماوصفت فإذا كان يبيع ماله ويفدي نفسه والبيع 
ورا كماقم يحي علد فاضارى رمه المشارى كما يخارى ae‏ بسادن 
زمانه. وهو غير ملازم فقد قيل فانه يرجى للمشتري الثواب إذا لم يكسره 
عند اضطراره. واما إذا كسره لحال ماهو فيه وهو ممنوع قلا يتم ذلك 
الشراء وان كسره وهو غير ممنوع وهو مردوع على مايتفقان عليه فلا 
بأس بذلك ان شاء الله على حسب هذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحواري 
رحمه الله قلت وكذلك الشاهد إذا ادعى يشهد عليه في حابن مطالية الجند 
ضريهم وحبسهم . فعلى ماوصفت فان كان يخبر على البيع فلا يسع 
الشاهد ان يشهد على الظلم. وان كان هو يبيع ماله برأي نفسه 
ليفتدي ولم يكسره المشتري من أجل اضطراره جاز للشاهدين ان يشهدا 
فيما يجوز للمشتري أن يشتري فيما يسعه. ومن غيره قال وقد قيل ان 
باع وهو في السجن يطالب بالدراهم من الظلم فباع في السجن فبيعه 
جائز بما اتفقا عليه. من قليل أو كثير وان كان مبيوعا بالدراهم وليس 
سال بيع مال وانما هو متبوع بالدراهم فاشترى منه مثل مايغاين الناس 
جاز ذلك وان اشترى منه بكسر ان لايتغاين الناس في مثتله عند غير 
اضطرار ثبت البيع بعدل السعر وقال من قال ينتقض. وقال من قال ان 
شاء البائع ان يبيعه بثمنه بعدل السعر. كان له ذلك ويتم البيع بعدل 
السعر. وان كان متبوعا يسأل بيع ماله فلا يجوز بيعه على هذا ولو باعه 
بأكثر من ثمنه إذا كان ملازما يبيع ماله فافهم ذلك. وكذلك إذا كان 
يضرب أيو يعذب بغير السجن ويسأل الدراهم فهو بمنرلة الملازمة 
والبيع فيه واحد. ولو حبسوه لبيع ماله كان ذلك جبراً ولايج وز شراؤه 
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على هذا الوجه. واما ان كان الحبس على الدراهم فالقول فيه على ماقد 
مضى أن شاء الله. 

مسألة : قال محمد بن جعفر وقلت هل يجوز الشراء من التجار إذا 
سعر عليهم السلطان سعراً فإذا كان التاجر مجبورا على ذلك السعر فلا 
يسع أحد ان يشتري منه وهو قول أبي المؤثر أيضا. 

مسألة : وعن أبي سعيد عن رجل وصل إلى رجل وهو ماخوذ يخراج 
فامره المأخوذ ان دضمن عند السلطان يخراجه فلما ان ضمن المأمور 
بخراج الآخر قال الضامن بالخراج للمضمون عنه احسب علدك الدراهم 
التي اديتها عنك الى السلطان بكذا وكذا بهار قطن. مسمى ولم يزن له 
دراهم إلا على هذه الصفة فلما جاز دراك ثمرة القطن لم يحضر عند 
المضمون عند القطن فارسل الضامن جندبافأخذه. واحضر الى جابي 
السلطان فطالبه بالقطن بحضرة الجابي فلم يجد الغريم القطن فلما اذا 
شئت فتسلم إل قطني وان شئت. فاعرض لي مالا تعرضه من مالك 
فحسب الضامن على المضمون عليه كل بهار بستين درهما والقطن غائب 
والدراهم غائية وباع المضمون عليه للضامن شيئا من ماله وهى نخل 
وارض بقسط قىمة ذلك القطن. فأشهد عليه الشهود لعله واقرضه 
واقبضه الضامن الدراهم تمن المال وردها المضمون عنه في الوقت على 
الضامن. فعلى ماوصفت فإذا كان بيع المال على غير جير ولاتقية فقد ثبت 
بيع المال. وليس على المضمون عليه للضامن الامام دي عنه بالضمان 
الاول. وما زاد من قيمة القطن فذلك لايجوز عليه. ولايثبت عليه فان كان 
البيع على تقية او جبر فلايجوز ذلك كله وليس عليه إلا ضمان ماالزم 
نفسه. فأمره ان يضمن عليه به إذا أداه عنه أو لزمه غرم من قبل ضمانه 
عليه.وقلت ان المضمون عنه خاف من الضامن ان شكى به إلى السلطان 


٣١‏ س 


حتی يبيع له ماله وخاف على نفسه منه خوف تقية فلا يجوز البيع 
في ذلك وان خاف ان شكى به الى السلطان حتى يعطيه الحق الذي قد 
لزمه فباع له من ماله ثبت البيع على ماوصفت لك وليس عليه الا اصل 
الحق الضمان الاول. 

مسألة : عن أبي الحواري وذكرت ف التجار الذين جيرهم السلطان 
بعمارة السوق ولم يدعهم يبيعوا في منازلهم. وقلت هل يجوز الشراء من 
عندهم على هذا. فنقول ان الشراء من عندهم جائز. وكذلك البيع لهم جائز 
وقد اعتدي على من حمل عليهم ذلك. 

مسألة : من الزيادة المضافة عن أبي الحسن البسياني. قلت فإن كان 
محبوسا في الحبس هل يجوز بيعه وعطيته. واقراره وصلحه ووصيته 
ومافعل من افعاله. قال إذا كان حبسه يغير غرامة وكان ماله فْ بده يأمر 
فيه وهى نهى لايحال بينه وبينه بغصب ولا مطالبة من محجور عليه 
ثم باع أو قبض أو أمر من باع له أو قبض أو وهب مايعلم أو أوصى بحق 
أو أمر به جائز. 

مسألة : من الحاشية من كتاب الضياء والامام الجائر إذا نادى ف 
البلد ان يباع الخبز من بدائقين ونصف وكان الخبز يباع من بنصف 
درهم فلا يجوزان يشتري من بدائقين ونصف. 

مسألة : من كتاب الضياء أيضا ولايجوز التسعير على الناس إن لو 
جاز ذلك لسكر النبي بك وفيه اختلاف وهذا اصح. وعن عمر انه امر 
رجلا يشتري رَبِيبا له بسعر ثم رجع اليه فقال له ياهذا بع مالك كيف 


کا 


سنن ۰ رح 
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ياب فىالسوق المغككختصطب 
من الزيادة المضافة 
عن الشيخ أبي الحسن البسيائي قلت السوق المغتصب هل يجوز 
القعود فيه أو في دكان من دكاكينه للحديث. قال لا. قلت ولا يشتري ممن 


جالس فيه قال قد كره ذلك من كرهه. ولم در ذلك لمن رای انه قد صوب 


فعلهم. 


— ٦٣٢ — 


باب في بيع المال المغفتصب والحل فيه والاقرار 
به من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن 

وعم يساري 0 ريد المخحصب من ركل يجور له ولك ام لا قال اذا 
أشترا من ربه كان ذلك بيعا منتقضا. لايثيت لأنه لو كان ماله في يده لم 
يبعه. قلت أرايت ان زالت يد المتغلب عن المال غير ان المتغلب ي جانب 
المصر يجور له شراؤه أم لا. قاد إذا كان رب المال قد قيض ماله أو قادر 
على قبضه فياعه جاز ذلك لمن اشتراه وان لم يكن كذلك لم بجر كما 
بل ا ا ا 
شريكه ف المال وهو في بد الغاصب يثبت له ذلك أم لا. قال لايثبيت وله 
تقض ذلك وان اراد أخذ ماله ورد التمن. والبيع للشريك ولغير الشريك في 
هذا واحد. قلت أرآبت ان اشتراه ثم استوهيه من الغاصب بثيت ذلك ام لا. 
قال اذا اشتراه من ربه وهوفي يد الغاصب ثم استوهبه المشتري فهو 
للبائع ان شاء اخذه ورد الثمن لان البيع في الأصل لايجو نز ذلك. قلت 
ارايت ان لزمه من المال المفتصب تبعة الى من يتخلص منهما. قال 
ل ولىس 
للغاصب ق ذلك حق ولايثبت شراؤه لمن يشتريه فاعلم زلك. والله اعلم. 

مسألة : ومنه قلت ارايت ان ابرأه صاحب المال الملغخصوب منه واحل 
له جميع ماقد اتبعه من فاجاز له الحل فيما اخذه منه في المستقبل 
واباحة في ذلك ابراه يبري ويثيت له ذلك قال ان كان ابرأه من لزمه تبعه 
نكمي واما ان ابرض فزي ااي متاك تح دي لان المع فاس إل 
ان يمكنه منه بعد ان يقبضه من الغاصب ولم يكن رب المال يخاف من 
المشترىان ستعى به ان العاصت» 

مسألة : قلت وما الحجة ف تحريم المال المغتصب اذا كان ق يد 
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الغاصب والمشتري فقد اشترى على معرفة وباع البيع على معرفة قال 
الحجة عندهم أن المغصوب ممنوع من ماله ومقهور ولو كان ماله ف يده 
لم يسخ بيعه وائما باعه لما صار بحال التلف من يده وينقص من ثمنه 
فمن هنالك قالوا منتقض لايثبت. وان اشتراه ثم مكنه منه مع وفاء الثمن 
ولم يخف منه عذرا ولاشيئا من قبل الغاصب وأوفاه الثمن جاز الشراء 
على هذا والله أعلم. 

مسألة : قلت فسبيل البيع والشراء في الحيوان والمتاع والطعاه 
والاثاث إذا كان مغصوبا كسبيل البيع والشراء ق الاصول ام لا قال بيع 
الملغخصوب في هذا عندي سواء لايثيت في وقت بيع ذلك إلا ان يتم بعد المكنة 
ولاتقيه في ذلك تلحقه. 

مسألة : ومنه وعن عبدالقى يده الى المغتصب فاشتراه من سيده 
بوفاء أو غير وفاء ودفع إليه الثمن ثم اعتقه يعتق أم لا. قال إذا اشتراه 
من سدده يوفاء عتق. وإذا اشتراه بغار وفاء عتق ايضا لانه شراء فاسد 
هلك ف يد المشتري. وعليه فضل القيمة لربه. قلت فان سيد العبد بعد 
ذلك لقبه فقيضه وملكه أو باعه ابسعه ذلك أم لا. قال لانسعه وقد وقع 
العتق بسبب البيع المنتقض ولكن يبيع الغاصب بفضل القيمة وياخذ 
منه. قلت ارايت ان لم يكن اعتقه الغاصب ثم اخذه سيده واحسب ذلك 
الثمن اجره يما استعمل العبد ببرأ منه ام لا. قال مو عنده يأخذه لأن 
البيع في ذلك لايثبت واما الأجرة فقد قيل انها تكون على الغاصب 
وبحسب ذلك وقد قيل غير ذلك حتى يعلم. قلت أرأيت ان لم يقدر على 
العبد يأخذه من بد الغاصب الذي اشتراه أو وجد له مالا أو وجد للعيد 
مالا وأخذه بسبب الأجر أو الثمن يسعه ذلك أم لا. قال فيه اختلاف منهم 
من قال ليس على الغاصب إلا ماصح انه استعمله منه ببينة عادلة إلا ان 
يكون له كل يوم أجره يعرف بذلك. 


ے (٥‏ ے 


مسألة : ومن غيره وعن المال المغفصوب إذا قضاه من صداق عليه او 
دين أو جعله يي حجة وهو في يد الغاصب يصح من ذلك شىء ام لا. فإذا 
كان لايتوصل إلى أخذه من يد الغاصب لم يصح والته أعلم. 

مسألة : من غصب عبدا أو باعه واشتراه المشتري على معرفة وعلم 
ثم مات العبد في يد المشتري كيف له رجعة على البائع بالثمن أم لا. أو هو 
الذي ذهب ماله له الرجعة عليه بالتمن. وليس هاهنا بيع تابت ولايجور 
للبائع ماأخذ ولايجوز للمشتري ترك مادفع والله أعلم. قلت فان كان 
البائع لايعلم ان العبد مغص وب والمشتري يعلم ثم اراد المشتري 
الخلاص له رجعة على البائع أم لا. وكيف الحكم ق ذلك. قال يلزم 
المشتري رده للمغصوب منه ولا يرجع على البائع له بشيء والله أعلم. 

مسألة : وسألته عن شراء الثمار من وكلاء رجل قبض عليه واخرج 
من دازة: ؤيلوه جا كر ام از قال ان كان مالحة لح تقيض ولم حصب وهو 
الذي وكلهم فالشراء منهم جائز مما ذكرت من الثمار فاما ماوهيه الوكيل 
من خوص وعلف وغير ذلك فلا إلا ان بعلم انه أباح ذلك وأمر يه لأن هذا 
تلف مال. قال الناسخ إلا أن يكون الوكيل ثقة على قول. 

مسألة : عن الشيخ أبي الحسن ان بيع المال المخغصوب لايثيت. ولو 
باعه ربه في دين أو نفقة وكسوة ولو تركه سئين فمتى نقضه انتقض. 
ولو وكل في بيعه لم يتبت والته أعلم ولا رد على المشتري في الغلة إلا الغلة 
التي وقت البيع. 

مسألة : وقيل إذا امسك السلطان على رجل ماله حتى يحضر كفيلا 
بالخراج فاطنا منه ان الطناء منتقض إذا رجع اليه ماله إلا ان يتمه. 
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باب في بيع الجبابرة وأعوانهم 


قال هاشم بن غيلان كتب ابن طالوت إلى علي بن عروة والأزهر بن علي 
وجعفر بن زباد في أموال الناس التي كانت ي ابدي بني الجلندا وقد كانوا 
أخذوا منه فقال اليس قد رد ابن يحيى والجلندا رحمهم الله ماي ايدي 
الجبابرة حتى ردوا بيع من حمل لهم الدواة فاجتمعوا وانا معهم في بيت. 
وكان بشير يومئذ مع موسى ومعهم الصقر بن محمد بن زايده وغيره 
قعود في منزل فخرجت حتى كنت عند الباب ثم ارسلت رسولا الى يشير 
فرج الى نه مفضيت ومو محي جي دح عل الحوم الدين كنت معهم 
فاقرأناه كتاب ابن طالوت فاهوى بشير بده على خلال فرفعه. ثم قال مالا 
بن زايدة ولا لراشد ولا لمن قويا به ولا لمن قوی بهما بعمان قليل ولا كثير 
مذ ملكا وقويا ولا لهم بيع وكل ذلك مردود إلى أهله فنازعه القوم ليعرفوا 
ماعنده. وذكروا العمال فقال كل جبابة جبياها فهى عليهما تؤخذ من 
أموالهما لانهما للضمان معترضان ليس كفيرها قالوا فائهما كانا 
ينسيان من قبال العمال. قال كلا بل كانا قاهرين لهم ولو ان غلاما قدم 
من عند الاصل بوصيفة فزاد علبها لكانت الزبادة عليه تؤخذ منه. فأما 
الوصيفة فلا وأماهما فيؤخذان بما جنيا ويرد بينهما وبيع من قوى بهما 
أو قويا به. قال من قال لما رد الجلندا على الناس ماأخذ منهم لم ياخذ 
الغاصب لعله ولا يأخذ أصحاب الأموال بما صار اليهم من الثمن. 

مسألة : ومن جواب ابي محمد عبدالته بن محمد. وقد بلغنا ان 
الجلندا اين مسعود رحمه الله كان يرد على الناس ما اغتصبه الجيابرة 
من آموالهم وما اشتروه رأى بيعه غير جائز وللناس أن يأخذوا أموالهم 
وبردوا الثمن الذي اشتراه الجبار أو عامله ومن كان له حق أخذه. 


— ۷ 


مسألة : أخبرنا أبو الوليد هاشم قال قال مبشر بن أبي الحواري ف 
أموال بني الجلندا ينظر في مقاسمة أهل البلد فيعطي كل من قطع له 
نخلاً كما يعطى المفاسل إن كان الربع يعطى الطالب مكان أريع نخلات 
نخلة واحدة بأرضها. قال وقال الموصلي تقوم النخلة وقيعة يوم قطعت 
ثم يعطى بالقيمة من المال. وقال أبو عثمان اذا اخكذوا التخل يأرضها 
فيعطونهم أرضهم التي أخذوا منها النخل حيث أخذوا أرضهم. قال فقال 
الأزمر بن علي عن نجدة ليس على أولئك يعطوا أرضهم. 


— ۲١۸ 


يعي جيم سح وريم 


وعن مبايعة الأجناد والسلاطين القاهدين للناس هل يجوز البيع لهم 
والشراء من عندهم. قال أما البيع لهم والشراء من عندهم فلا بأس مالم 
تعلم حراما. واما ان اشترى لهم شيئًا فلا بأس بذلك مالم يعلم ان الذي 
دفعوا إليه حرام ولكن لايشترى لهم سلاحا ولا آلة يتقوون بها على 
المسلمين. قال أبو الملاثر لاتبيع لهم ولا تشتري لهم ولا كرامة لهم. 

مسألة : وعن رجل كان عريفا لقوم فاخذ رجلا منهم بغرامة فيه 
بأمر السلطان. وطلب الرجل الى العريف أن يشتري منه مالا فاشترى منه 
العريف وانقد الثمن ثم مكثوا أياما ثم جاء رجل فقال هذا لايصلح فرد 
عليهم نخلهم وقال ردوا على مالي يعني الدراهم فمكثوا أياما وأعسروا 
الدراهم فقال ايبيعك هذه النخل فاشتراها منهم أيضا باقل من ثمنها 
الأول فقضاهم ماكان عليهم وأعطاهم الفضل قال هذا بيع جائز. وقال 
آخرون إذا كان العريف أخذه بالغرم للسلطان فلا يجوز له البيع. وكان 
بقال من حمل الدواة فلا بيع له ومن غيره احسب انه أراد حمل الدواة قلا 
بيع له. 

مسألة : وإذا جبر الجبار رجلا على شراء شيء فاشتراه وهو كاره ثم 
رغب ان يرضى بالشراء من بعد فليس له ذلك. 

مسألة : وعن رجل يطرح شجرا مثل الباذنجان والسكر وأشباه ذلك 
إلى السوق فأخذ صاحب السلطان منه بالثمن لعله أراد باقل ممايبيع 
من ماله لغيره فغالطه صاحب الشجر في الحساب حتى أخذ منه ما أخذ 


۲١۹ —‏ س 


منه بالثمن هل له ذلك فنعم له ذلك وصاحب السلطان صاغر راغم إذا 
أحال صاحب المال على ماله وكان يتقي صاحب السلطان ان يعلمه بذلك 
واحب ان يشهد له على ذلك من غير الزام ذلك. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر. قال محمد بن جعفر ولا بأس أن 
ياخذ جائزة الجبابرة وقبول هديتهم. وأكل طعامهم وليس ثيابهم 
وركوتب دوا تيح يراديع مالم يعلغ ان ذلك بكرا فيا وكندلك من اسارى .من 
عند الجبار أو من أصحابه طعاما أو ثيابا أو دوابا أو غير ذلك وقد علم 
انهم يسلبون الناس فالتنزه عن ذلك احب الينا. وان اشترى من عندهم 
شيئًا وهو لايعلم انه مما سلبوا فلا نيصر نحن تحريم ذلك لانه قد يكون 
في ايديهم أموال لهم غير السلب وان علم المشتري والمعطى ان ذلك مما 
سلبوا من أحد من الناس فهو عليه حرام. وعليه ان يرده إلى أهله وان لم 
يعرف أهله عرفه فان لم يقدر على صاحبه تصدق به على الفقراء فإن جاء 
صاحبه خير بين الاجر أو يقرمه له والله أعام. وكذلك إذا جره الجيار 
حتى اشترى ذلك الذي اشتراه فان لم بعلم انه حرام فقد اخذه وان علم 
انه لاحد فليرده الى اهله على ماوصفنا فْ المسألة الأولى. قال أبو المؤثر 
متله. قال أبو أبو الحواري اذا لم يعلم ان ذلك الشراء اغتصبه من أحد من 
الناس. قال محمد بن جعفر فان كان جيره حتى قال له انه اشتراه وهو 
عرراض نرلك الحراء وااعيم جوتت الحو كاز والدمن الذي ص 
منه هو له على الجبار. فان لم يقدر على الحق من الجبار باع ذلك البيع 
واستوق من تمنه ماآخذ منه الجيار والل أعلم. قال أيو المؤثر لا أرى ان 
يبيع السلعة التي اشتراها من الجبار ولكن يأخذها بقيمتها فان كانت 
وفاء لما دفع من الثمن أو أكثر فقد استوق حقه وان كانت اقل فبقية حقه 
على الجبار متى ماقدر عليه اخذه منه وليس عليه ان يرد على الجبار 
الزيادة لأن الجبار قد رضى بذلك فان اقتضا هو السلعة وأوجبها على 
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نفسه بقيمتها فليفعل فيها ما يشاء من بيع وهبة وغير ذلك. قال أبو 
سعيد نعم والذي تحب انه إذا اجیرہ على بيعها ان يرضى يبيعها حتى 
تكون له السلعة بالبيع فما زاد عليه من الثمن أخذ من ماله متى قدر 
وتكون السلعة بقيمتها. وتكون له بقيمة تمنها. وقال أبو المؤثر ان علم 
أن السلعة لغير الجبار فاكرهه الجبار على شرائها ودفع اليه الثمن فلا 
يقبض السلعة فإن لم يقبضها لم يضمنها وماله على الجبار فإن قبض 
السلعة ضمنها لأهلها وحقه له الجبار. 

مسألة : قال بو المؤثر فأما ما باع الرعية من أموالهم للجبابرة 
وأعوانهم وأعطوهم أو وهبوهم هذا فلا يثبت ذلك لهم فإذا ظهر المسلمون 
كان لأصحاب الأموال أخذ أمواهم هذا ما وجدته من آثار المسلمين. 

مسألة : وأخبرنا هاشم لما عزل الفيض ارتفع الى العراق ورفع إلى 
يوسَف ين عفر ما اى إلى زهل عمان وكان اكا رد وفروضبا من الس 
وتوام فقال له يوسف ما الذي اتيت إلى أهل عمان أنا لم آمرك بهذا واحتج 
عنده بالبيع. قال فارسل الي قاضي البصرة وهو من بني سامة وقاضي 
الكوفة وهو من بني تميم فارتفعوا إلى واسط ثم اختصم هو والفيض 
اليهما وكان يوسف ينازع لأهل عمان فقص هو فقال اني ائتمنته على 
بعض أمانتي وعملى وانه أخذ منهم أموالاً وعقدا لم أمره بذلك فقالاله 
ماتقول قال وجهني إلى عمان فأخذت منهم ما كان تحت خاتمة وعملت 
بأمره فاحتاج القوم وغشيهم الدين فعرضوا أموالهم على البيع فاشتريت 
منهم فقالا له ان كنت عملت فيهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه َو فلم 
تظلمهم فاحتاجوا فباعوا فهو لك هنيئا مريئا وان كنت خالفت ذلك فلهم 
أموالهم فكتب يوسف الى القصيفاني وهو عامله على أهل عمان فدعاهم 
بالبينة فقاموا البينة بظلمه وجوره فنادى مناديه إني قد رددت على أهل 
عمان أموالهم برآي يوسف بن عمر عامل بني مروان على العراق. 
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مسألة : قال وقال موسى وبشير وبؤخذ محمد وراشد وعمالهما ما 
أخذوا من الاداء. وقال هاشم اخبرني لقمان بن عبدالله من أهل سمائل 
وكان عندي ثقة یومئذ ان حاحب بن فضل أتى بشيرا فقال ياأيا لحاكم 
اني كنت بعت هذه النخلة نسخة النخل التي على الوادي كل نخلة بستين 
درهما وهو لها ثمن. ولم يأكل منها شيئا حتى قتل كنت تؤدي إليه 
جباية قال نعم قال فاحسبه بها. 
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باب في بيع اليهود وطهارتهم وطعامهم 

قال أبو الحواري وعن اليهودي يبيع الجرجر ويبيع التمر. فلا يجوز 
ان يشتري من عند اليهودي شيئًا من الرطويات إذا كانوا يمسوته 
بأبديهم. 

مسألة : ومما يوجد جواب أبي عبداش رحمه الله وعمن يتزوج 
بهودية أو نصرانية هل بأكل مما تزاوله من الطعام. فقد قيل اذا غسلت 
كفيها ثم عجنت له عجينا أو عملت له طعاما وهو ينظر اليها فلا بأس 
بأكله مالم بحدث يكفيها عرق. فإذا حدث يكفيها عرق وغيره أفسد ما 
اصابه. قلت وكيف حل أكل الخبز من طعامهم وغيره وهم يعملونه رطبا 
فهكذا ياأخ جاء الاثر والآثار لاتحتمل القياس. وبلغني ان ابا عبيدة 
رحمه الله سأله سائل فقال له ان السمن يؤتى به من الامواز من بلاد 
المجوس فلم جاز ان نشتريه غير مضمون ولا يجوز ان يشتري الجبن الا 
مضمونا فقال أبو عبيدة هكذا جاء الاثر ق الجبن ولم بج ق السمن. 

مسألة : وحفظت عن ابي سعيد في ذمى يهودى مس بيده غراء وغرا 
به قدرا فلزق بها فلم يخرج. فقال لي على معنى قوله ان القدر يغسل غسل 
النجاسة ويبالغ في غسلها. وينقع بها ولم يوجب على ان يقلع الغراء على 
معنى ماحفظت فيه واللفظ يختلف. 

مسألة : أحسب عن أبي محمد. وعن الصوغ إذا عمله يهودي فلا 
بأس بالصلاة فيه اذا غسل مالم يعلم ان الحشو الذي حشاه مسه 
برطوبة ثم أولجه وسط الصوغ. وأما إذا مس الذهب والفضة برطوية ثم 
أدخله النار فأحماه فقد نظف. 

مسألة : واما قول من احتج فن طعام أهل الكتاب فقال ماله لم يكن ف 
جميع الطعام من عندهم فان ذلك لامعنى للمخاطبة فيه ان يحرم الخيز 
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والتمر من وجه يحرم إلاان يعارضه نجاسة. وانما يقع التحليل 
والتحريم على اللحوم من الأنعام من طريق التذكية فلماان كان هذا 
الخطاب من جملة ما خوطبنا به من جملة المحرمات م الميتة والموقوذة 
والمتردية والنطيحه وأشياهه علمنا انه انما أريد بذلك الزييحة. ومن 
كتاب الشرح ومن جامع بن جعفر وعن محمد بن محبوب رحمه الله فيمن 
توضاً بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم. فأرجو ان لايكون به باس 
الاان بعلم به بأسا وانهم مسوه. وقال ان ماءهم متل دهنهم. قال أبو 
محمد النظر يوجب عندي ماقاله عن محمد بن محبوب لأن الماء قي الأصل 
طاهر فهو على طهارته حكمه معه والتنجس للماء حكم يجب لحدوث 
علم بنجاسة حلته ونقلته عما كان عليه قبل ذلك غير ان محمد بن 
محبوب لم يعتبر هذا الباب ف البئر التي يردها المسلمون وأهل الذمة 
للاستقاء بها فلم يبح للمسلمين التطهر بمائها ومنع أهل الذمة عنها فما 
درده أهل الذمة وصببانهم دون المسلمين أولى ان نتنزه عنه مايرده 
المسلمون والمشركون وأيضا فان ماء البئر قد يحمل من النجاسة إذا 
حلته مالا يحمل الحب ولا بالصغر هما وفلة مافيهما من الماء فاث أعلم 
واوا و 

مسألة : أولها منقطع النجاسة فانه يلحقه معاني الاختلاف 
والخروج من الريب وكذلك جميع الأدهان من عندهم ي الشراء وغيره مما 
يلحقه الاسترابة على معنى قول من يقول بالرطوبات انها لايجوز من 
أبديهم. ويي الحكم يخرج ثبوت حلاله وطهارته. لانا لا نعلم شيئا من 
الادهنة يخرج من شيء من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصلية. 
ولايخرج إلا من الاشجار الظاهرة أصلها ي الحكم فالادهان عندنا كلها 
أصلها الطهارة لانها خارجة من الطهارة. وعلى معنى الطهارة في معاني 
الاتفاق مما لادلحقه اختلاف وهى ف ابدي أهل الذمة كلهم معنا سواء من 
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أهل الكتاب أو غيرهم إلا دهن المسك فانه إذا ثبت معنى ماقيل ق دواب 
المسك انها لاتحل إلا بالذكاة. فإنها معنى خارجة أحكامها وأحكام ماجاء 
منها من ايدي أهل الشرك من غير آهل الكتاب بمعنى اللحوم ولا يجوز إذا 
ثبت انه لايمتنع دهن المسك من جلود المسك وانه انما هو منه وثبت حكم 
الجلود وانها لاتكون إلا ما ذوات الأرواح من الدواب البرية من ذوات 
الدماء الأصلية. ويثبت أن ذلك لايجوز من أهل الشرك غير أهل الكتاب 
ثبت ان حكمه من أيديهم بمعنى غيره من اللحوم قي التحريم وف 
النجاسة ي معنى الاسترابة. ولو صح ذكاته أو انتقاله اليهم من أهل 
القبلة. وأهل الكتاب في معاني الاختلاف فيه بمعنى النجاسة ومعنى انه 
خارج معنى أحكامه انه مستراب من ايدي أهل الشرك من غير أهل الكتاب 
من وجه التحريم ووجه النجاسة. والتحريم فيه اشد عندنا في ايديهم 
مالم يصح أنه من الدواب الذكنئة مدتتها من غير ذوات الدماء الأصلئة. 
وما جنيب ان رولك يخرع و معاد ماقيل ويخرع ذلك فعضا من ادي 
أهل القبلة وأيدي أهل الكتاب بحكم الاباحة ق التحليل والطهارة إلا 
بمعنى الاسترابة ق الاطمئنانة. مالم يصح ان ذلك من ذوات الأرواح 
البرية. من ذوات الدماء الاصلية. من المحرمات مبدتة وذكاته وانه لاتنفع 
ذكاتها لاصل نسخة لاجل تحريمها. ولا أعلم أن ذلك يخرج لمعاني 
اتفاقهم أجازته لانه لايجوز ان يجتمعوا على اجازة محجورة. ولا تحليل 
يحرم ولك حدمو لاخرع اى للشردن من عزو اهل ادان رمن ههدا 
التحو ويبين مخرجه فمعى انه يخص معنى حكمه في ايدى غير أهل 
الكتاب هذا النحو وق أيدي أهل الكتاب وايدى أهل القبلة بنحو واحد فن 
جميع ماقد مضى. ۰ 

مسألة : وعن أهل الذمة يبيعون الثياب ويمسونها بايديهم اشترى 
من عندهم ويصلى بها من قبل ان تغسل فلم يجيزوا الثياب التي تشترى 
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من عند أهل الذمة إلا أن تكون الثياب مقموطة مشدودة بالخيوط فتلك 
التي اجازواالصلاة فيها. وإذا أخرج الخيوط بحضرة من المشتري ونشر 
الثوب بيتهما ومسه الذمي ويده يابسة فذلك تجوز الصلاة فيه إذا أخذه 
في ذلك الوقت. ولم يفترقا فان وجده عنده منشوراً ليس مقموطا لم تجز 
الصلاة ف ذلك الثوب حتى يغسل قال غيره وقد قال من قال ما كان من 
ثياب بزهم في الرزم للبيع مطويا فهو بمنزلة المقموط. ومن الكتاب 
وأجازوا ما يشترى من الفاكهة اليابسة من أهل الذمة والحبوب اليايسة. 
مثل الارز واللوبيا والجرجر وأشباه ذلك. والدهن إذا لم يراهم يمسونه 
فقد اجازوا ذلك. وأما الرطوبات من الطعام الذي يمسونه فلا يجوز شراء 
ذلك من عندهم. ولا يجوز أكله لمن يأكله إلا ان يشتري شيكا من 
الرطويات من عندهم ليطعمها الدواب فلا بأس بذلك إلا ان يكون شيثًا 
من الرطوبات يمكن غسله مثل اللحم وأشباه ذلك جاز ان يشتريه من 

مسألة : وكذلك إذا مسوا الرطوبات. وأما مالم يمسوه فقد اختلف ف 
ذلك. وهو يمئزلة الدهن. 

مسألة : عن المحبس الموزن والسير والثياب التي تصبغ بالشودان 
نسخة بالسواد والمحضرة إذا صبغها أهل الذمة أو أهل الصلاة واشتريت 
من عند البزازين ولا أدرى من صبغهن هل تجوز الصلاة يشىء من ذلك 
أو الاحرام أو يكفن به الميت ولا يغسل. فعلى ماوصفت فما كان من الثياب 
صيغها أهل الذمة أو اشتريت من عند أهل الذمة مصبوغة فلا يجوز فبها 
شىء مما ذكرت من صلالة أو كفن ميت أو احرام حتى يغسل. وكان أبو 
المؤثر يقول حتى لايبقا يقطر شىء من الصبغ ويخرج الماء منها صافيا. 
وأما ماكان منها من عمل أهل الصلاة أو تشترى من عند البزازين من أهل 
الصلاة فليس عليه إن يسئل عمن صبغها والصلاة فيها جائزة حتى 
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يعلم ان تلك الثياب فاسدة. واما الاحرام فيها بالحج وكفن الموتى فالذي 
يؤمر به ان يغسلها ولايحرم فيها. حتى تغسل فإن فعل ذلك ولم يغسلها 
فحجه تام حتى يعلم أنها فاسدة إذا كان ذلك الصبغ مما يجوز فيه 
الاحرام مثل السواد. وقد رخص فيه وقد رخص في العصفر ويعض كره 
ذلك. والكراهية ي العصفر احب إلينا. وقد قالوا أن وائل رحمه الله احرم 
فی طيلسان. قال غيره ولو أحرم في توب نجس مابلغ في ذلك الى شىء إلا 
أن بطوف به أو يصلى فيه. فانما عليه بدل الصلاة والطواف. 

مسألة : وعن أهل الذمة إذا قتل أحد منهم ف القرية ولم يدروا من 
قتله هل عليهم قسامه إذا كانوا ق البلد. قال أهل الذمة تبع لأهل البلد إذا 
كانوا من سكان اليلد واما اذا كان القتبل منهم فالله أعلم. 

مسألة : وذكرت في رجل معه سمن جعل يهودي بده فيه فنجسه. 
قلت هل يلزم اليهودي ضمان السمن. فنعم بلزمه ضمان السمن صاغرا 
إذا كان متعمدا لذلك. قلت فإن لزمه ضمان فلمن هو وهل يجوز للمسلم 
بعد ان مسه البهودي ان ببيعه لأحد من اليهود. فهو للمسلم وقد قيل في 
بيعه باختلاف فقال من قال يجوز بيعه والانتفاع به. وقال من قال 
لايجوز فالذي لايجيز بيعه يحكم على المسلم فيه باهراقه وياخذ قيمته 
من اليهودي كاملة والذي يجيز بيعه يتبت على اليهودي قيمة ما نقص 
من قيمته طاهراً ويحط عنه مایثبت من قيمته ف حال نجاسته واليهود 
والنصارى والمجوس وجميع أهل الشرك من أهل العهد في ذلك سواء. وأما 
أهل الحرب في حال محاربتهم فيحبسون ذلك ولا يلزمهم ضمان لأن 
دويدهم ادي على داك 

مسألة : قلت له فهل يخرج عندك ف الكلب فيْ بعض القول إنه لا 
ينجس إذا كان وقوعه فيما لاينجس. قال فلا يبين لي ذلك إذا لم يصح له 
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مايكون به حكم الطهارة إن لو كان يطهر ف الأصل مما وصفت لك. قلت 
له فإن قام له ذلك الخوض أو ضرب الماء مقام الغسل أيكون مامس طاهر 
إذا كان فيما لاينجس. قال قد قال بعض ذلك فيما عندي. وعندي ان 
بعضا لايرى ذلك على حال لاصل نجاسته. قلت له فما العلة ين قول من 
يقول انه إذا قام ذلك مقام الغسل لم يفسد و إذا لم يقم له مقام الغسل 
افسد فما العلة يل ذلك وكله من بدن الكلب. قال فعندي ان صاحب هذا 
القول يذهب فيه إلى التشبه بالذمى إذا تطهر انه يظهر ولعله يشبهه 
بذلك . وبعض قال لايطهر. قلت له فعلى قول من يقول انه لايطهر يقول 
انه يمنزلة الميتة. قال فلا أعلم يخرج عندي بمنزلة الميتة لأن الميتة 
لاتتحول ابدا وهذا يتحول بالاسلام ان كنت تعني بالمشرك من أهل 
الذمة. وان كنت تعني الكلب فما اشبه عندي باليتة. والكلب عندي اشد 
من الذمى في أمر النجاسات. قلت له فالمشركون من العرب وغبرهم من 
البهود والنصارى والمجوس أكل أحكامهم واحدة ق حكم طهارة أيديهم 
إذا غسلت نجاستها إذا ببست أم بينهم فرق في هذا. قال فلا يبين لي ن ذلك 
فرق وقد قيل ذلك في أهل الكتاب والمجوس وأهل العهد عندي مثلهم قلت 
له قان لم يكونوا من أهل العهد وكانوا محاريين أكل ذلك سواء. قال نعم. 
قلت له فإذا غسل الذمى بدنه غسل النجاسة على قول من يقول 
بطهارتهما إذا غسلتا هل يكون حكم بدنه الطهارة حتى أعلم انهما قد 
عرقتا ولو ببستا وخلا لذلك قليل أو كثير. قال فعندي انه قد قيل ذلك 
انهما طاهرتان حتى يعرقا. وقيل حتى يجفا وييبسا وعرقهما عندي 
اصح لأن العرق حدث من ذاته. قلت له وكذلك لو ان الذمى غسل يدنه 
كله ولبس ثوباً فقبل أن يعرق فيه طرحه. هل يكون الثوب طاهرا حتى 
يعرق فيه على قول من يقول ذلك. قال هكذا عندي. قلت له وكذلك ان 
غمس الذمى يده في شىء رطب من الطهارة. ولم اعلم انحل من يده شىء 
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هل يكون الذي مسه طاهرا حتى أعلم انه انحل من بده شىء فيه. قال هو 
كالنجاسة اليابسة من غير الذوات. قلت له فثوب الذمى الذي بليسه هل 
يكون حكمه طاهرا في الحكم حتى يعلم أنه نجسه أو عرق فيه. قال قد 
قيل أنه نجس ف الحكم. إذا كان من لباسه وذهبوا أن أحكام لباسه أحكام 
يواده حدى تلم وار 


۷۹ سه 


باب فى القياض 

قلت فرجل قايض مالا بمال وادرك احدهما بالمال الذي قي يده بهذا 
القياض أدركه فيه رجل بحق هل له أن يرجع فدأخذ ماله من يد الآخر أو 
انما له أن برجع عليه بقيمة المال الذي أدرك فيه. قال بل له أن يرجع 
فيأخذ ماله يعدنه. قلت له فان كان قد زال هذا المال من دده وتنقل من يد 
رجل الى آخر اله أن يأخذ ماله من حيث أدركه ويرجع الآخرون بعضهم 
على بعض. قال نعم. 

مسألة : قلت له ماتقول ن رجل قايض يمال مغصوب. قلت هل 
يجوز شراء المال الحلال الذي قايض به المغصوب. قال لايجوز ذلك هو 
لصاحبه لأن هذا ليس يقع به قياض قلت ان اشتريته من عند المقايض 
قال جائز. قلت وكذلك ان لزمتني تبعة استحله منها قال نعم. لأن الأصل 
هو له ولیس هذا قياض تابت. 

مسألة : وسئل عن رجل قايض رجلا بقطعة من ماله بقطعة للآخر 
على أن يقعش عنه فسلا أو يدفن عنه ساقية أو اشباه ذلك. قال القياض 
جائز. وليس لأحدهما نقض والشرط تام بالقعش والدفن للساقية فإن 
ادعا احدهما مثنوية واراد النقض لم يكن له ذلك. وكان الشرط ماض. 

مسألة : رجلان تقاضيا أرضاً بأرض وفسل أحدهما الأرض التي 
أخذها بالقياض ثم أنهما تقابلا بعد ذلك أيجب للذي فسل الأرض فن ذلك 
شىء أم لا. الذي نقول به انما وقعت الاقالة على ماكان بينهما من بيع. 
فأما المال الذي لم يكن من البيع زيادة من جعلها خارجة من حكم الاقالة 
وبالله التوفيق. فإن شاء اخذ ماغرس من شجر وان شاء أخذ من رب 
الأرض قيمة ذلك على هيئته بلا أرض في وقت الحكم بينهما. 

مسألة : رجلان تقايضا منزلا بمنزل وعمر أحدهما المنزل الذي صار 
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إليه بالقياض وزاد فيه بناء وعمارا بجذوع من عنده ثم ان كل واحد 
منهما أقال صاحبه ايجب للذي عمر المنزل على صاحبه شىء أم لا. 
الجواب ان الاقالة فيما كان بينهما من مال أخذ فأما الزيادة التى جعلها 
المشتري فيما ابتاعه فتلك هی له ان شاء أخذها ان لم يكن على صاحبه 
ضرر ف ذلك. وان شاء أخذ منه ثمنه وأن كان على صاحبه ضرر فى ذلك 
حكم له عليه بالتمن. وبالل التوفيق. 

مسألة : وماتقول في القياض با مال المشاع بسهم معلوم من سهام 
معلومة أو مال خالص بسهم من مشاع اذلك جائز أم لا. كل ذلك إذا كان 
معلوماً عند المتبادعين. 

مسألة : وعن الذي قانض مالا يمال فأدرك احدهما بما في بده وأخذ 
منه. قال له ان درجع بالذي له ولو زال من واحد إلى واحد ويرجع اولئك 
بعضهم على بعض. 

مسألة : أرجو عن أبي محمد عبدالل بن محمد بن أبي المؤثر وذكرت 
في رجل قايض رجلا ثمرة دخلة بثمرة نخلة. فلما كان بعد ذلك قال 
أحدهما هذه نخلتي وتمسك بنخلته الرجل ولم يصل الرجل إلى نخلته. 
وكانت نخلة الجاحد تغل أكثر من النخلة التي أخذها. قلت أيجوز لهذا 
الرجل ان بأخذ هذه النخلة. ولو كان خيراً من نخلته حيث يقر أنه قايض 
أصلا بأصل. ولانجوز له أن بأخذ إلا بمقدار ماتغل نخلته. قلت وهل 
يجوز له بيعها. فعلى ماوصفت فان اجتمع مع الحاجد من غلة نخلة هذا 
المجحود بمقدار ثمرة نخلة الجاحد احتج على الجاحد فيما بينه وبينه 
اما ان يعطبه نخلته وغلتها. واما ان بأحذن نخلته يغلتها. وأخذ تمرته 
بمقدار ماقد لزمه فإن لم يفعل له الجاحد وكان يتقيه لايحتج عليه 
فيستوق ثمن نخلته من غلة نخلة الجاحد فإن لم يوفه الغلة دعا من قوم 
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عليه النخلة قيمة من العدول ثم قبضها من ثمن نخلته التي قد جحده 
الغاصب ومن ثمرتها. فإن لم يقدر على العدول فعل هو ذلك أو استقضا 
على نفسه واستوق منه إذا ظلمه نخلته. ولا بأخذها يقول الجاحد 
واقراره وهو بعلم آنه كاذب. 

مسألة : من الحاشية وعمن في يده أرض مكروهة أو مغخصوبة 
قايض بها أرضاً طيبة فقال عرفت ان حكم البدل حكم المبدل عنه عند من 
علم ذلك. 

مسألة : وعن اثنين تقايضا بقياض ادعا احدهما الغين على الآخر. 
كم يكون حد الغبن الذي ينتقض به القياض فحد الغبن الذي ينتقض به 
القياض هو العشر في الأصول والله أعلم. رجع. 

مسألة : وسألت عن القياض القطن بالقطن يعني الشجر بالشجر 
والزرع بالزرع قبل ان يبلغ فلا نحفظ فيه من حضر الكتاب شيئا. وقد 
كرهه من كرهه من قبل زيادته في الأرض أما بيعه فانه يجوز إذا أريد به 
العلف. ولايجوز بيعه بثمر. ومن باع عمله من قبل أن ينبت الزرع فلا 
بأس به. وسألت هل يجوز قياضه إذا أدرك فهو جائز بيعه وقياضه إذا 
أدرك. 

مسألة : ومن جواب أبي الحواري. وقلت هل يجوز قياض جراب من 
تمر بجراب من تمر إذا عرف كليهما أو وزنهما أو حتى يكون قرضا وكل 
جراب في يد. فعلى ماوصفت فقد وجدنا في الآأثار ان ذلك جائز. وقال من 
قال من الفقهاء لايجوز ذلك إلا بالقرض. فمن أخذ بالقول الأول جاز له 
ذلك ان شاء الله. والقول الآخر معنا أنه هو الأكثر ولم نسمع باجازة 
القياض ف الطعام. واما المصارفة والدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم 
فنقول لايجوز ذلك إلا بالقرض. 
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مسألة : ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان عن رجل 
قايض رجلا بعيرا ببعير ثم باعه الذي اشتراه لاخر ثم نظر إلى الذي 
قايض بيعيره فإذا هو أجرب فالبيع ينتقض قال يأخذ بشروى بعيره من 
صاحبه لأن هذا بعيره اجرب. وذلك ان المشتري اشترى براي صاحب 
اليعبير فليس له نزعه منه بعد تمامه له. 

مسألة : ومن جواب أبي الحواري. ومن غيره قال الذي معنا ان 
المساوامة في رجلين تقايضا بأرضيهما ولكل واحد منهما أرض في بلد 
وأشهدوا شهوداً ولم يحدوا إلا ان كل واحد منهما عارف بما قد تقايضا. 
فعلى ماوصفت فالقياض جائز إذا كانا عارفين بالذي تقايضا به. 
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باب في البيع على مشورة فلان 

وعن رجلين تبايعا سلعة على مشورة من فلان فرضى فلان أو لم 
يرض يتبت البيع بينهما أم لا. قال المشورة غير الرضا فإن تبايعا على 
مشورة فلان فذلك بيع لم يثبت وان تبايعا على رضائه فإن رضى فالبيع 
يثيت. فإن لم يرض لم يثبت. والمشورة تكون موقوفة فما أشار به فإن 
شاء قبلا وان شاءا لم يقبلا. قلت فإن كره البيع بلزمه أم لا. قال في 
المشورة لا يلزمه البيع إلا باختيار وف رضى فلان يلزمه البيع إذا رضى 
بييعه والله أعلم. وان كان قال بعض قد قال ان كل بيع فيه مثنوية أو 
شرط فمنتقض. 

مسألة : عن أبي الحسن البسياني عن رجل اشترى دابة على مشورة 
عشرة أيام فنتجت الدابة قبل المدة ثم تنازع البائع والمشترى فيها لمن 
يكون حكمها. قال للمشترى الذي له الخيار والمشورة ان كانت فيْ يده وان 
كانت يي يد البائع ثم تناقضا فعلى قول ان للبائع ما للمشترى من 
النقض. وقول آخر ان النقض لصاحب المشورة والخيار. 

مسألة : قال آبو سعيد ولو باع رجل على رجل نخلة على مشورة زید. 
فوقعت النخلة من قبل ان يشيره على ريد انها من مال المشتري. لأنه كان 
متعلقا عليه ضمانها. بسبب البيع. والمشورة يخرج عندي مخرج 
الخبار. 


— ۲۸ 


باب في بيع الخيار وماجاء ف تحليل الثمرة 
ونقضه و إثياته من أقاويل المسلمين 

من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط الشيخ أبي 
محمد عثمان بن ابي عبدالله بن احمد انه وجده بخط الفقيه عمرو بن علي 
بن عمر المعقدي العماني. ٠‏ 

مسألة : قي بيع الخيار قال عمرو بن علي وف قول المسلمين في بيع 
الخيار انه غير ثابت. وهذا على قول من لم ير بيعه ثابتا. الأصل فيه 
عنده ان هذا بيع وقع على تحليل الثمرة لا على الأصل فكانت هذه حيلة 
على تحليلها وذلك انها عنده كرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها من 
تزوجها على ان يحلها له فصارت عليهما حراما على الأول والآخر بالنية 
التي قدماها وكذا مثلها من اشترى مكوك حب بدرهم وقد تقدم النية فيه 
منهما من البائع والمشتري على ان المكوك بمكوكين وانما جعلا ذلك تحليلا 
لهما وهو حرام. وكذلك قالوا في جباة الرم وما أخذوه وهو ثمرة لغيرهم. 
وكذلك ماأمروا فده ونهوا وان ذلك جائز. قال فيه الناظر بجواز ذلك وانه 
كالناخذا وكالجمال والبيدار الذي بزرع المال وكذلك قالواي تزويج 
الأخت إذا طلقت أختها ثم تزوجها في العدة. وكذا الذي تزوج خامسة. 
ولم تنقض عدة الرابعة التي طلقها بتحريم قالوا ذلك. قال الناظر فْ ذلك 
ان هذا مما فيه الاختلاف والآصل في ذلك كرجل وطى زوجته يي حيضها 
وقد طهرت قبل ان تغتسل. وكذا الذي طلق زوجته ثلاثاً ثم مات وهی ف 
العدة وكذا من طلق روجته اثنتين ثم نظر الى فرجها او مسه وكذا القول 
الذي حل به جهاد المنافقين من أهل القبلة وهم البغاة قوله تعالى ياأيها 
النبي جاهد الكفار والمنافقين انقضى. 

مسألة : من الحاشية وعن رجل باع لرجل حباً بثمن كثير وسلم اليه 


عت A‏ حت 


بعض الدراهم واشترى به مالا بيع الخيار على ان لا ثمرة له في هذه 
السنة ولا غلة الى مدة معلومة حلول هذا الشهر هل يتم هذا البيع والشراء 
أم لا. جوابه على هذه الصفة تابت تام واه أعلم. 

مسألة : عن الشيخ الفقيه صالح بن وضاح وعن رجل عنده مال 
ببيع الخيار من غائب باعه عليه وغاب وان ابن الغائب ازداد من 
المشتري. وعليه الخيار زيادة وأخذ كمه أو غيرها مايسوى درهم بتلاتة 
آلاف درهم وباع أصل المال على مشتريه. وعليه الخيار أيثبت ذلك أم لا. 
الجواب ان المشتري له الثمرة حلال يعقد بيع الخيار من الغائب أو من 
وكبله أو إحاله من له البيع الخيار. وإذا انقضت المدة خمسون سنة بطل 
خيار من له الخيار كان غائبا أو حاضرا. والبائع من ورثة الغائب لا 
يصح بيعه ولايثيت حتى يصح له اصل هذا المال يعد انقضاء اجل 
الغيبة وما اشترى به من العروض مما يسوى درهما بثلاثة آلاف درهم 
فهو ثابت عليه اذا كان عاقلا بالغا مميزاً والله أعلم. 
مسألة : في رجل رهن عند رجل مالا ببيع الخيار رهنا مقبوضا والمال 
فيه نخلتان مرهونتان قبل هذا الرهن. وصاحب النخلتين يثمرهما بعلم 
من المرتهن كيف الحكم ق ذلك. الجواب. ان الرهن المقبوض غير ماذكرت 
الرهن المقبوض بلا ثمرة ولا غلة. والغلة والثمرة مرفوعة من حق 
المرتهن. وأما هذا البيع الخيار فقد اتفق عليه أهل عمان ورأوه صوايا 
وعملوا به وللمشتري الثمرة. والغلة كالمشتري والخيار للبائع الى هذه 
المدة التي جعلاها والله أعلم. وأما النخلتان اذا كان بعلم من المشتري 
الآخر وعلم بهما ورضى فقد تم ولانقض له بهما والله أعلم . رجع. 

مسألة : من جواب ابي محمد عثمان بن أبي عبدالله حفظه الله لمن 
سأله . وعن بيع الخيار اذا أراد أحد المتبايعين نقضه هل له ذلك اذا كان 
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جاهلا به أم لا. الجواب أن كل متبايعين لم يعلما يما تبايعا عليه 
للجهالة أو لم يعلم أحدهما بما باع أو بما اشترى للجهالة فلهما النقض 
للجهالة أو لأحدهما للذي اشترى أو الذي باع يما لم بعلم للجهالة كان 
البيع بيع الخيار أو بيع القطع لأن الصفقة والعقد والمواثيق إذا وقعت 
على غير العلم فهى منتقضة ووافقة على ذلك الشيخ أبو محمد ابراهيم بن 
محمد بن أحمد بن راشد السعالى. 

مسألة : ومن جواب أبي عبدالله محمد بن أحمد السعالى حفظه الله. 
فيمن باع مالا على شرط ثم رجع احدهما لمن تكون الغلة فالغلة للمشتري 
لأنه داخل يسيب فانظر فيما عرفتك ولا تأخذ منه إلا بماوافق الحق 
والصواب ان شاء الله. 

مسألة : قال الذي احتجوا يتحريمه. قالوا لما صح عندنا أن بيع 
الخيار المراد به الثمرة حينئذ قلنا بفساد ذلك البيع. وكان هذا موافقاً لما 
نهى عنه رسول الله يَكْةِ. ولقوله عليه السلام أيضا من أجبا فقد أربا. 
والدليل على ذلك هذا لما صح عندنا من قولهم أنهم جعلوا هذا البيع طريقاً 
يتوصلون بها الى تحليل الثمرة على الجملة من قولهم واظهروا هذا البيع 
على التغطية مالا يجوز وكان قولهم هذا موافقا للرجل الذي تزوج امرأة 
ل ل ل E‏ ا 
مكوكا بمكوكين أو تمرا يحب أو حيا يتمر ثم اظهر ذلك عند عقدة الييع 
انه بدراهم. وكذلك الذي خطب امرأة ق السريرة فاظهر انه عقد عليها 
نكاحا وانه قد تزوجها وما بنحو نحو هذا أو هذا كله حرام فقد قيل 
الندات من المهلكات. وكذا قال رسول الله مكنم الأعمال بالندات ولكل امرء 
مانوى. وفيه قال نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله قال 
لما اصح عندنا أن المراد ببيع الخيار الثمرة. وانما جعلوا هذا طريقا فيما 
زعموا تغطية على تحليلها. والدليل على فساد هذا البيع إن كان هذا وقع 
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على النخلة وكانت الثمرة لربها. وان كان المراد به الثمرة فقد وافق هذا 
البيع قول النبي َة من أجبا فقد أريا. فهذا احدى وجوه الفساد في ذلك. 
والوجه الثاني مثله فن هذا كمثل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثاً فتزوجها 
متروج لاستحادلها لزوجها الاول فهذا ممن قال يفساده المسلمون على 
الزوج الاول والتاني. والوجه الثالث كرجل وافق رجلا على شراء حب أو 
تمر من عنده المكوك بمكوكين أو تمر بحب أو حباً بتمر ثم اشهد على 
نفسه له بده بدراهم. فهذا أيضا بيع ق السريرة حرام قال فهذا قولنا ف 
بيع الخيار. 

مسألة : من الحاشية عن الشيخ العالم التقي سعيد ين احمد بن 
محمد بن صالح رحمه الله سلام عليك نفع الله بسلامتك كافة المسلمين 
المراد من فضل سيدنا الشيخ أن يعرفني ما أنت فيه في معرفة بيع الخيار 
وما يقع على العمل فيه مع الاختلاف الذي فيه لو أنك بليت به أو باعه 
احد على يديك تدخل فيه آم لا وكذلك على قول من يقول يراه تابتا يكون 
الخيار فيه للمشتري والبائع أم للبائع دون المشتري. وكذلك ان مات 
احدهما يكون للاخر فيه حجة ام لا. وكذلك ان انقضت مدة الخيار وله 
بقع الفدا ايكون للبائع فيه خيار أم لا. الجواب الذي عرفت ان بيع 
الخيار جائز وانا ادخل فيه على ماوجدت في قول المسلمين. والخيار لمن 
جعل له الخيار من المتبايعين وان مات الذي له الخيار ففيه اختلاف. قال 
بعض يثبت البيع. وليس لورثته خيار. وقال بعض للورثة الخيار كما 
وصفنا للبائع وان للورثة مال الميت وأن انقضت المدة بنقض البيع فقد 
ثبت البيع والله أعلم وسل المسلمين فإني ضعيف المعرفة .)١(‏ 


)١(‏ وف باب القرض من آخر الكتاب بحث نفيس يتعلق ببيع الخيار عن المتاخرين عن المؤلف 
زاده يعض العلماء. 
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باب في بيع المال المرهون والمبيوع بيع الخيار 
قبل الدراهم وبعد ذلك وق نسخة وحضور 
الدراهم وأحكام جمبع ذلك 

سألت الشيخ الأجل التقي الفقيه الودع الأفضل أبا القاسم سعيد بن 
قريش أحمد بن محمد بن صالح حفظه الله. عن رجل يبيع مالاً بيعاً 
منقطعا على رجل آخر بكذا وكذا من الدراهم. وف المال المبيوع رهن متقده 
لرجل خلاف مشترى القطع أو يكون المال مبيوعا بيع الخيار الى مدة. ثم 
أن رب المال باعه قطعاً على من تكون الدراهم المتقدمة فيه اترى ان تكون 
تلك الدراهم على البائع ويحاسبه المشتري عليها. ويقطعهاعنده 
لضاحب الرضن و لار حص إذه وددحيها اريم او تكون عل المشاري 
تسليمها الى من يكون المال في بده. والذي تقدم له البيع كان ذلك خياراً أو 
رهنا أو كيف يكون الحكم ف ذلك إذا اختلف البائع ولامشتري. وقال 
البائع بعتك مالي بألف درهم اريد ان تدفعها الي كاملة وقال المشتري لابل 
اشتريت بألف درهم كما قد ذكرت ولكن فلان على المال الذي شريته منك 
خمسمائة درهم فأنا لا اسلم الىك من الثمن الا خمسمائة درهم الفاضلة 
لك والخمسمائة درهم الثانية. أريد أن اسلمها الى فلان الذي كنت بعت 
عليه المال خياراً أو رهنته ق بده الى مدة كيت وكبت حتى أفك المال من يده 
أو أخصله من عنده كيف ترى الحكم بيثهما كان المشتري عالما بييع 
الخيار المتقدم ف ذلك المال او ذلك المال المرهن أو لم يكن عالماً بهما ولا 
بأحدهما أكل ذلك سواء أو بينهما فرق في الأحكام عند ذوي البصائر من 
الحكام. فقال لي الفقيه حفظه الل انه إذا كان تقدم فسخ ماكان من 
البيوعات في ذلك المال المبيوع قبل البيع ثبت على البائع لصاحب الخيار 
أو المسترهن ماكان لهما من دراهم. ووجب على المشتري بالقطع ان يدفع 
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الى البائع دراهمه كاملة إذا طلبها منه على مالم يتفقا ويتراضيا على قطع 
بعض الدراهم» وتركها في يد المشتري للقطع ان يدقع ليسلمها الى 
المسترهن أو لصاحب الخيار. وان كان البائع عندما أراد البيع لم يفسخ 
قبل ان يبيع القطع تلك البيوع من المتقدمة من الخيار وغيرها وباع على 
هذا جميع المال بألف درهم بيعاً منقطعا. وعلى المال خمسمائة درهم 
خياراً أو رهناً. فانما يلزم المشتري للقطع أن بسلم الى البائع الخمسمائة 
الدرهم المتعقبة له لا غير ذلك. وان كان البائع باع الخيار الذي له فن¿ هذا 
المال بألف درهم أو باع مابقى له في هذا المال بألف درهم. فليس على 
البائع شىء للمشتري ويلزم المشتري أن يدفع الى البائع عليه الالف 
الدرهم كاملة. وما كان في ذلك من بيوع متقدمة فعلى المشتري ولايلزم 
البائع له شىء. وعليه أن يفدي متى شاء ذلك وأراد والله أعلم بالصواب. 
قال غيره اما فى الرهن فقد اختلف ق الرهن إذا باعه المرتهن قبل ان 
يستويٰ المرتهن حقه قال من قال لايجوز البيع فيه. وممن يوجد عنه ذلك 
محمد بن محيوب رحمه الله. وقال من قال ان البيع موقوف متى استوق 
المرتهن حقه تبت البيع. وقال من قال يجوز البيع وليس للمرتهن الا حقه 
فان صار اليه حقه تم البيع وان لم يصل اليه حقه وجاءت حالة لم تصل 
الى حقه بوجه من الوجوه. ولم يكن أتم الييع رجع الى رهنه وكان احق به. 
ويعجبني لايجوز بيع الرهن من رب المال إلا ان يوي المرتهن حقه قبل 
البيع أو بإذن المرتهن ببيع المال. 

مسألة : من الزيادة المضافة ومن باع مالا لرجل بيع القطع وف المال 
نخلة مباعة بيع خيار وهما عالمان بها ولم يشترطا لها عند البيع هل. 
لأحدهما النقض إذا أراد ذلك. أرأبت ان نقض البائع هذا المال لأجل النخلة 
ورضى المشتري ان تكون هذه الدخلة خارجة من المال ويكون اصلها 
للبائع هل للبائع بعد ذلك حجة. الجواب اذا ادخلاها ف البيع نقضت 
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وان اجرج اها من الجبع فاو نمضن وات اعم 

مسألة : ومما سئل عنه الشيخ الفقيه إبراهيم بن محمد بن أحمد بن 
راشد السعالى رحمه الله فيمن بيده مال ببيع الخيار وان صاحب المال 
فسخ البيع من المال وباعه على غيره واستوق الثمن لنفسه ولم يسلم 
شئا. الجواب هذا فسخ باطل فاسد. والمال الذي بيده الخيار والثمرة له 
ولايت الف الا يؤفاء الفمن اي رضي المشاري الك ار ويكبون الفح 
بعد ذلك والله أعلم. 

مسألة : عن الشيخ الفقيه التقى سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح 
رحمه الله واما إذا وقع الفداء في النخل المبيوعة بيع الخيار وثمرتها قد 
ادركت فهى للمشترى إذا عرفت بألوانها وان كانت غير مدركة فهى للبائع 
وان كانت مختلفة منها ماهو مدرك ومنها ماليس بمدرك فان ما أدرك فهو 
للمشتري ومالم بقع فيه الادراك فهو للبائع والله أعلم. قال غيره وإذا وقع 
الفدا من النخل وطلعت النخل فكل نخلة وجد فيها سبع قارينات فتلك 
الثمرة للمشتري وكل نخلة وجد فيها أقل من سبع قارينات فهى للبائع 
الفادي هكذا قال المسلمون والله أعلم. 

مسألة : وجدت بخط الشيخ وضاح بن أحمد المنحي جوابا منه الى 
مشائخ بني مالك من اهل ادم حين سألوه عن المال المبيوع بيع الخيار. 
وقد باعه بيعة ثانية بقطع أو خيار. قال سالتم غير عالم ولافقيه 
ولكني حضرت ف هذه المسألة عند الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن 
صالح الفقيه بقرية نزوى وقد وصل اليه منذر بن الناعبي يشكو من 
بعض مشائخ بني زياد اعترض له ي ماله باعه بيع الخيار وفسخه 
وباعه لغيره بالقطع أو بالخيار بغير تسليم دراهم فأمر أحمد بن محمد 
بن صالح منذر بن الناعبي أن يتمسك بماله حتى يأخذ دراهمه. فان 
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البيع الخيار بيعة ثابت. ولا ينقضها الا رد الدراهم التي له وهذا شىء لا 
نجيزه ولا نتمه. فاخيرت بذلك الشيخ احمد ين محمد بن عمر المنحي 
الهنقري ففرح بهذا القول وسربه واعتمد عليه إلى أن مات. فعلى هذه 
الصفة قال لمن هو في يده ببيع الخيار إلى أن بأخذ دراهمه. ودراهم 
المشتري بالقطع على من سلمت اليه وبيعه غير منتقض حتى يفديه 
صاحبه والله أعلم. وسل المسلمين فإني قليل المعرفة. 

مسألة : رفع إبراهيم بن محمد بن أحمد السعالي قال احضرت 
بمسجد عقر نزوى وقد حضر الشيخ الفقيه العالم النزيه عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم بن عمر السمؤلي رحمه الله وحضر اليه رجل من أهل 
البلد يريد ان يقضي زوجته مالا ف يده ببيع الخيار عن صداقها العاجل 
فقال له الشيخ عبدالله ان بيع الخيار لا يجوز فيه القضاء ولا البيع 
ولايزيله صاحبه. وهو موقوف بحاله الى الأجل الذي جعل فيه الخيار 
فرجع الرجل ولم يدخل الشيخ معهم فيه ولا أحد من الجماعة فهذا 
ماحفظه عنه رحمه الله. 

مسألة : عن سعيد بن أحمد بن صالح مما سأله عته مالك بن عيدالله 
بن عمر الغضفاني مايقول الفقيه في بيع الخيار يجوز فسخه بغير 
تسليم الدراهم أم لا. قلت أرأيت ان مات البائع أو المشتري وخلف ايتاما 
بلا وصى ولا وكيل. فأراد صاحب المال فدا ماله الى من يسلم الدراهم وهل 
لورثة البائع مالا بينهم كان قي شرطهم ام لا. أرأيت ان كان المشتري 
اشترى من بعد الحداد الى دون النبات أو بعده وأراد صاحب المال القدا 
ولم يقبل المشتري حيث انه لم تصح فائدة. الجواب الذي ادركنا عليه 
أصحاينا وبه كانوا يعملون انه لايكون فسح بيع الخيار إلا بعد حضور 
الدراهم ولو لم يكن ف ذلك شرط. وان اراد صاحب المال أعني البائع قداء 
ماله وقد مات المشتري نقضه على بد الحاكم أو جماعة المسلمين ويسله 
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الدراهم الى من براه الحاكم أو البائع له أن يختار فداء ماله أي وقت اراد 
إذا احضر الدراهم كان المشتري قد استغل أو لم يستغل فلا حجة له في 
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باب في بيع الخيار 
ومن أخذ أرضاً على انه بالخيار إلى مدة فبنا فيها أو عرضها للبيع أو 
دابة فركبها أو ثوبا فلبسه فعلى كل هذا رضا منه بالبيع وقد لزمه. 
وكذلك إذا انقضت المدة التي جعل لها فيها الخيار منها ولم يرد فيها 
البيع. فقد لزمه إلا أن يصح أنه نقض البيع في المدة وان كانت جارية 
فوطيها فقد لزمته. وقال من قال ان وطيها ولم يرضها. فعليه عقرها 
وبردها ان صدقه البائع. وان لم يصدقه لم يكن عليه والرأي الأول أحب 
الى. 
مسألة : ومن كتاب آخر وسئل عن رجل باع على رجل حيوانا مثل 
شاة أو كبش على انه بالخيار إلى ثلاثة أيام فجز منها صوفا أو شعرا أو 
حليها هل له ردها إذا لم تعجيه. قال عندي أن ليس له ردها وقد لزمته. 
قلت له فعليه أن يرد ما استغل منها من الحلب والوبر والبعر إذا اتفقا 
على الاقالة أم لا. قال معي أن ليس عليه رد ذلك وهو له دون المستقيل 
والغلة بالضمان والاقالة بيع ثاني لأنه حين حلب وجز الشعر والصوف 
وهو رضى بالبيع وكان مالا له حينئذ فالاقالة منه بعد ذلك بيع ثاني. 
مسألة : وسئل عن رجل اشترى جارية على خيار ثلاثة أيام فاغلت 
عليه غلة ثم أراد ردها عليه رد الغلة. قال عندي انه ان استعملها هو 
بذلك بلا إذن من البائع فقد لزمه البيع. فإن كان الشراء وقع على أن ينظر 
غلتها من قلتها وكترتها واذن له بذلك البائع فلم يعجبه فعليه ردها مع 
الغلة وان كان الشراء وقع على ان ينظر مداراتها في المعيشة والصنعة. 
وكان لذلك أجراً. وأذن له بذلك البائع فلا يعجبني أن يلزمه أجر فن ذلك. 
وقال الخيار ثي الحيوان فوق ثلاثة أيام ضرر. قيل له فهل يخرج عندك 
ان نكو ن له مااستغل منها في مدة الخيار لثيوت ضمانها عليه ان تلفت 
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في يده ولتبوت نفقتها ومؤنتها على المشتري قال لايبعد عندي ذلك وهو 
حسن ويحسن عندي أن يستحق من غلتها بقدر مااتفق عليه فق حال 
المدة وبرد الفضل. 

مسألة : قال أبو سعيد عن رجل اشترى شيئًا على انه بالخدار ثلاثة 
أيام فمات قبل التلاث هل للورثة الخيار كما كان له فيرثوا الخيار. قال 
معي انه يختلف فيه قال من قال لهم الخيار ق بقية الأيام. وقال من قال 
لا خيار لهم وقد انقطع الخيار. قلت له فينقطع الخيار ويكون البيع قد 
وجب أو يرد البيع على البائع وليس للورثة شىء. قال معى انه إذا 
انقطع الخيار عنهم ثبت البيع عليهم وليس للبائع عليهم حجة ولا لهم 
عليه في رد البيع. 

مسألة : عن أبي عبدالله وسألته عن الرجل يبيع الثويين والمشتري 
فيهما بالخيار ثلاثة أيام أيهما شاء أخذ لعشرة أيجوز هذا قال نعم. قلت 
فإذا زهب بهما جميعا فهلكا عنده كم يضمن قال يضمن ثمن الواحد قلت 
فإذا هلك احدهما وبقى الآخر قال هو له بالثمن ويرد الباقي. قلت أفيكون 
ف الباقي أمين أميناً لأنه قد ضمن ثمن الأول قال نعم. قلت فإن تغير 
أحدهما عنده يعدب من عمله أو عمل غيره أو من غير عمل أحد قال هو له 
لازم بالثمن كله ويرد الباقي فإن كان ثوبان أحدهما بعشرة دراهم 
والآخر بخمسة أيأخذ أيهما شاء فهو على ماوصفت لك ايهما أحدث فيه 
شيئاً لزمه بالثمن الذي سمى به وكان في الآخر أميناً. قلت فان هلك 
جميعاً قال فعليه نصف ثمن كل واحد منهما. قلت فإن كانت ثلاثة أثواب 
فهلكت جميعاً. فعليه ثمن كل واحد منهن. وأيهن هلك أولا كان عليه 
الثمن الذي سمى يه. انقضى من غير الكتاب والاضافة اليه ومما سأل 
عنه مالك بن عبدالث بن عمر الشيخ عبدالث بن محمد بن إبراهيم أفتنا 
رحمك الله في رجل باع على رجل ثلاثة نخلات بيع الخيار ثم كان المال فْ بد 
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المشترى ماشاء الله وقتل البائع ولم يفسخ البيع وخلف أيتاما والمال من 
بعد ما قتل البائع أزاله المشتري الى امرأة كان قد تزوجها ومضى على ذلك 
سنون نحو من عشر سنين ورفع ابن المقتول على الرجل الذي اشترى من 
أبيه فاقر له بالمال وهو ټی يد غيره ولم يصح للبيع اجل معلوم يجب على 
المشترى خلاص المال بهذا الاقرار أم لا. الجواب الذي عرفت يق ثبوت بيع 
الخيار ونقضه إذا مات البائع اختلاف فقال بعض إذا مات البائع الذي 
له الخيار ثبت البيع ولا حجة للوارث وقال بعض للوارث الخيار مثل ما 
كان للميت فإذا ازاله المشتري فعليه على القول الآخر خلاص المال أو 
شروأه للوارث وعلى القول الأول لا حجة للوارث وات أعلم. قلت أرأنت هذا 
الرجل الذي أخذه الحاكم بخلاص النخل رفع على المرأة وادعا أنه سلم 
اليها هذه النخل فالدراهم التي اشترى به النخل وهى ستة وثلاتون 
درهماً. وقالت المرأة ان المال لها يصداق عليه. وهو مقر نها كانت زوجته 
والمال ق بدها طول هذه المدة أيكون القول قولها على ماي يدها. أو القول 
قوله ومابلزمه هو إن كان مالها للآخر أو له فاشرح لي ذلك. الجواب الذي 
عندي والله أعلم أن القول قول الرجل مع يمينه. فإن كان بايعهاالمال 
فالمال مالها وان كان قضاها المال بدراهم. فالمال أيرضا لها و إلا فينظر 
تسليم المال إليها على آي وجه يقضي به ان كان انما سلم البها بتلك 
الدراهم فلا ارى هناك ثياتا لها والله أعلم. انقضى الجواب. 

مسألة : أفتنا رحمك الله في بيع الخيار هل يجوز فسخه بغير أن 
بسلم دراهم أولا يفسخ إلا بالدراهم وتسليمها قلت أرأيت ان مات البائع 
او المشتري. وخلف ايتاما بلا وصى ولا وكيل واراد صاحب المال فداء ماله 
الى من يسلم الدراهم. وهل لورتة البائع ما لأبيهم كان ف شرطهم أم لم 
دكن أرأبت لو أن المشتري اشترى من الجداد الى دون النيات أو بعده واراد 
صاحب المال الفدا ولم يقبل المشتري حيث انه لم تحصل له فائدة بلزه 


۲۹١‏ س 


الفدا يغير رأيه أم لا. الجواب من سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح. 
الذي أدركنا عليه أصحابنا وبه كانوا يعملون انه لايكون فسخ بيع 
الخيار إلا بعد حضور الدراهم ولو لم يكن ف ذلك شرطاً وأما إذا أراد 
البائع فداء ماله وقد مات المشتري نقضه على بد الحاكم أو جماعة 
المسلمين وسلم الدراهم الى من يراه الحاكم والبائع له أن يختار نقض 
ماله يي أي وقت ماأراد احضر الدراهم كان المشتري قد استغل المال أو لم 
يستغله لا حجة له في ذلك وا أعلم. انقضى جوابه. 

مسألة : وسألته عن رجل اشترى جارية نسخة دابة على خيار ثلاثة 
أيام فظهر بها عيب حادث فأراد ردها في أيام الخيار. هل له ذلك قال معي 
انه يشيه ان له ردها ق أيام الخيار. ويرد ما نقصها أرش العيب ف معنى 
تبوت الخيار له في الأيام. وقد يشيه ق معاني القول انه ليس له ردها إلا 
برأيه إن اختار ردها. في الأيام على معنى هذا القول ان ثبت معناه قريب 
من العيب كان له ردها. وان لم يبرا تبت عليه ولم يختبر ردها تبت عليه 
إذا انقض أيام الخيار. قلت له فإن فعل هو بها ذلك العيب هل له ردها 
وارش العيب. قال عندي انه اذا فعل فيها شيئاً لا يفعله إلا ف ملكه ثبت 
عليه ذلك عندي. وكان ذلك خيارا. قلت له فإن وطأ الأمة فْ ايام الخيار 
ايكون ذلك رضى منه بالبيع. قال أما في معنى ظاهر الحكم فيشيه عندي 
الخيار. واما ق معنى اللازم فلا يكون إلا باعتقاده. ومعى انه في معنى 
المسألة ق ظاهر الحكم معنى الاختلاف ففي بعض القول انه يقع موقع 
لضا و 0 ی و ادل ول موق الروضا ووه علي ويك 
وان ثبت عليه البيع بالحكم ملكها ولم بطأها وكانت ملكا له. قلت له فإن 
انقضى وقت ذلك الخيار ولم يرض بعد هذا الوطى فردها على قول من 
بقول ذلك. هل عليه عقر الوطى. قال يشبه عندي معنى ثبوت العقر. 
فعلى قول من يقول ان ليس له ردها الابوية من العيب الحادث لها من 
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غير فعله فلم يبر حتى انقضى أيام الخيار. وقد اختار ردها ف أيام 
الخيار الا ان الحيب قائم بعد ولم يبر العيب إلا بعد عشرة أيام هل له 
ذلك. قال معي انه على قول من يقول بالرد له ان اختار ردها في أيام 
الخيار ثم برأت وردها بعد ذلك ولو تطاولت الأيام كان له ذلك. قلت فان 
اغلت غلة لمن تكون الغلة من قبل ان تيرأ من العيب قال معي أن الغلة 
لريها إذا تبت الرد بالخيار وكان قد اختار ردها وانما كانت في يده لمعنى 
العيب حتى تبراً قلت له فعليه القيام بها وعلقها حتى يردها. قال معي 
انه اذا كانت ي بده كان له عندي من الغلة بقدر العناء إذا ثبت معنا ذلك. 
قلت له فإن ماتت في بده بعد انقضاء أيام الخيار قبل ان ديرا العيب. قال 
معي انه إذا كان ممنوعا كانت ف ماله لأنها مرتهنة ي يده. 

مسألة : وعن أبي الحسن وعن رجل باع لرجل بيعا وتقاررا بذلك ثم 
تداعيا الخيار فيما بينهما فقال القول ف الخيار قول من كان في يده البيع 
وقاس ذلك بالبيعين تبايعا وتناكرا الثمن من ذلك بالبيعين يتبايعان 
وبتتاكران الثمن. ومن غيره قال الله أعلم الذي معنا ان الخيار شرط ثاتي 
وصاحيه مدعى. 

مسألة : قلت أرأيت ان اشتراه على انه بالخيار إلى ثلاثة أيام ثم باعه 
ف الثلاث لمن يكون الربح قال اختلف اصحابنا فْ ذلك فقال قوم الربيح 
للبائع لأن المشتري باعه ولم يرض به. وقال أبو عبدالله ان الريح للأخير 
المشتري لأنه لما عرضه على البيع فقد لزمه. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر ومن اشترى ثوباً أو غيره له فيه خيار 
ثم باعه فان كان قد رضيه فالريح له. وإن لم يكن رضيه فالربح لاذول 
ولا ينيغي له ان يبيعه حتى يرضى به. 

مسألة : ومن غيره وسئل عمن ابتاع من رجل ثوباً إلى انصاف النهار 
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فعرض له ربح فأراد بيعه قال ان كان قد رضيه فالربح له. وان كان لم 
يرض فلا يبيعه. فإن كان باعه فالريح لصاحب الثوب ومن غيره قال 
وهذا إذا باعه أو عرضه للبيع. وأما إذا باعه وڼ نفسه أنه لم برضه وأقر 
بذلك كان للبائع الخيار إن شاء أخذ الثمن الأول وان شاء أخذ الثمن 
الآخر. 

مسألة : سئل عن رجل اشترى من رجل عبدا بشرط الى ثلاثة أيام 
فمات يي ذلك الشرط. قال ان قطع الثمن فمات فهو من مال الذي مات في 
يده. وان لم يقطع الثمن فهو من مال البائع. 

مسألة : وقيل اختلف فيمن كان في يده بيع الخيار فعرضه على البيع 
فقال من قال أن ذلك رضى منه وقال من قال لا يكون ذلك رضى منه إلا أن 
ینوی انه قد رضيه عند ذلك العرض. واما ان باعه فهو رضى منه 
بالبيع. ومن غيره قال وقد قبل انه إذا لم يرض به فلا يوجب البيع رضا 
وقد باع ماليس له بسبب وللبائع الخيار في الثمن الأول والآخر واختلف 
في وطي الأمة فقال من قال وطيه إياها رضى وهی له. وقال من قال وطيه 
أباها حدث وقد فسد وطيها وهى رد على صاحيها. 

مسألة : وكذلك إذا وطى المشتري الجارية ثم ظهر العيب فقال من 
قال له ان بردها ونرد مانقصها إلا فكقضاض ان كانت بكرا وقال من قال 
يرد نصف العشر في البكر واما الثيب فلا ينقصها الوطي ويردها بالعيب 
وان شاء امسكها وأخذ ارش العيب. وقال من قال إذا وطيها فليس له على 
حال أن دردها وله أرش العبب. وذلك رأينا وبه نأخذ. 

مسألة : وسألت محبوباً البصري عن رجل ابتاع ثوبا واشترط 
الخيار إلى نصف النهار فعرض له ربح قبل الأجل فباعه بريح فلمن 
الربح. قال ان كان ضميره قد رضى بالثوب جاز له البيع والريح له. وان 
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لم يضمر على أخذه فالربح للأول. وقال هاشم الريح للفقراء من أجل أنه 
حين عرض التوب على البيع صار في ضمان وذهب الخيار. ومنهم من 
يقول إذا لزمه الثوب فالربح له. 

مسألة : ومن الآثار وعن رجل اشترى من رجل فرساً نتوجاً وقال لي 
الخيار فيها إلى نصف شهر رمضان. وقد اخذتها فقال نعم فنتجت الفرس 
ي نصف الشهر فقال ان الفرس قد نتجت فخذ دراهمك. وقال الرجل لا 
أريد إلا دابتي قال انما بعتها لك وهى نتوج فإذا قد صار معها تابع فلا 
ابيعها فقال المشتري قد اشتريتها. وجعلت لي الخيار وقد اخذتها فأرى ان 
الع خادر على باوت 

مسألة : ومن جامع بن جعفر من اشترى دارا على انه بالخيار ثلاثة 
أيام فاشترى دارا تشفعها هذه الدار لعله فأخذها بالشفعة قبل انقضاء 
أجل الثلاث فهو رضى منه بالبيع. وقد ثبت عليه وكذلك كل من أخذ 
ارضا على انه بالخيار الى مدة فبنى ف الأرض أو عرضها للبيع أو دابة 
فرکبها أو ثوبا فلبسه فكل ذلك رضى منه بالبيع وقد لزمه. ومن غيره 
وفال فعض لار ال إا غرضه حى يبيعه وثال يعض ولو باع 
انه لايلزمه والثمن للبائع إذا كان ق المدة مالم يكن رضيه والله أعلم. رجع 
إلى الجامع. وكذلك إذا انقضت المدة التي جعل له الخيار فيها ولم برد 
فيها البيع فقد لزمه إلا أن يصح أنه نقض البيع ق المدة وان كانت جارية 
فوطيها فقد لزمته وقال من قال ان وطيها ولم ترض فعليه عقرها ان 
صدقه البائع. وان لم يصدقه لم يكن عليه والرأي الأول أحب الى. وقيل ان 
لم يط ومس فرجها أو نظر إليه لم يلزمه بذلك وإذا كان الخيار انما هو 
للبائع وللمشتري فهو لمن جعل وليس للآخر. وان مات الذي له الخيار 
في المدة فقال من قال لورثته مثل ماكان له. وقال من قال لايورث ذلك وهو 
أكثر القول وهو عندنا. وان كان الخيار للمشتري يي العبد فلما رده في 
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المدة أنكره البائع أنه ليس عنده. فالقول يي ذلك قول المشتري. وان مات 
في بد المشتري والخيار له فقد لزمه وان مات في هذه المدة في يد المشتري 
والخيار للبائع. فقال من قال منهم لاضمان عليه. وقال بعض فقهاء 
قومنا ذلك أيضا. وقال من قال منهم أيضا على المشتري قيمة العبد حيث 
مات في يده واما الثمن فلا. وان وقع في العبد في أيام الخيار مرض مع 
المشتري أو جنى جناية فان اختاره فقد لزمه البيع وان اختار رده فيعد 
ان يخلصه من تلك الجناية ويبرأ من المرض والعيب الذي اصايه ق بده 
وان مات يذلك فمن ماله. 

مسألة : وقال أبو سعيد أن المدد قي الخيار ف البيوع ثلاثة أيام في 
العروض والأصول والحيوان ولاتكون المدة أكثر من ذلك لانه لا يؤمن من 
الحوادث على المال. 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. ومن البيوع 
المنتقضة من يشتري شيئا على ان له الخيار بلا وقت مؤقت فانه بيع 

مسألة : وعن رجل باع لرجل بيعا. وجعل الخيار للمشتري وللبائع 
الى ثلاثة أيام فتلف ذلك البيع في المدة. قال ان كان الخيار للمشتري فتلف 
البيع في يده فعليه الثمن. وان كان الخيار للبائع فتلف ذلك البيع في يد 
المشتري كان له قيمته يوم تلف لا ثمنه يوم باعه. وان تلف يی يده وله 
الخيار لم يكن له شىء وان كان الخيار للمشتري فمات المشتري في الأجل 
الذي جعل له فيه الخيار فقد تبت عليه وليس لورتته ثي ذلك خيار لان 
الخيار لايورث كما ان البيع لا يورث. 
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باب فيمن عليه المكيال والميزان 

قال أبو عبداله رضي الله عنه الميزان والمكيال على من كان عليه سلف 
ودين حتى يوفيه صاحبه. وأما البائع للطعام فعليه المكيال والميزان 
حتى يزنه أو يكيله للمشتري منه ويدفعه. اليه. وقال من اكترى جمالا 
يحمل له شيئا على حساب وزن البهار بكذا وكذا درهم فعلى المكتري 
القفان أو المكيال حتى يعرفا وزن ماحمله له أو كيله فليس ذلك على 
المكتري. 

مسألة : وقال قيل ان كراء المكيال والوزان والدلال والبيع على 
البائع. والبيع مثل الدلال. 

مسألة : الميزان على الذي عليه الحق يأتي به حتى يزن للرجل حقه 
ولو لم يجده إلا بأجر. والمكيال على الذي عليه السلف أيضا وإذا باع 
الرجل حياً أو تمراً فعليه المكبال وإذا اسلفه فعليه الميزان. 

مسألة : وقال اجارة المكيال والميزان مكروه والكيل على البائع 
والوزن على المشتري وقال أكره للرجل ان يكيل لنفسه ولو أمره البائع 
فذلك مكروه. 

مسألة : وقال ان كرأ المكيال والوزان والدلال والبيع على البائع 
والبيع مثل الدلال. 

مسألة : لعله عن ابي سعيد وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم وقال 
استوف منها حقك فابى ان يأخذ منها شيئا فقال عليه أن يزن له حقه 
ويميزه له من دراهمه. قيل له وكذلك ان كان شىء من العروض فقال له 
بعها وخذ حقك أو خذ منها بالقيمة فابى. قال عليه ان يبيع هو من ماله 
ويسلم اليه حقه. 
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مسألة : من الزيادة المضافة وف قول الله تعالى فاوف لنا الكيل دلالة 
على ان الكيل على البائع ولو باجر. 

مسألة : من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش ان الكر ألف ومائتا 
مكوك. 


کا لكت 


باب الكيل والمكيال 

قال ابو زياد عن اشم عن يشير ي عيل اندب ال يقمز شدزة رت 
ثم يجلب عليه سئل الحسن عن الرجل يشتري الطعام ويشترط كيلا 
أوق من الكيل الذي يكيل به إذا باع فقال إذا اشتريت من العامل. واشترط 
لكان تاخز من رأس الحرين هكذا وكذا واشار يكفه فلك شرطك. فإذا بعت 
فأوف الكيل فما زاد فلك. وما نقص فعليك. وقال الربيع سألت بن 
سيرين عنه فقال ويل للمطففين حتى ختم ثم اعدتها عليه فأعادها قلات 
مرات. قال وسأله قتادة فقال ان كانت الأرض واحدة فأحب الي ان يكون 
الكل واحدا واذا اختلفت الأرضان والصاعان فكل أرض ذكيلها وصاعها. 

مسألة : وعن الهمز في الكيل هل هو واجب على من يكيل قال لا ولكن 
ضربة رافقة ويجلب عليه. 

مسألة : وسألته عن رجل يكيل لآخر من حب له فبینما قد باعه له 
وكاله عليه من سلف أو غيره فكان إذا ملأ المكوك من انائه إلى اناء 
المشتري وصاحب الحق سقط منه شيء لمن هو قال هو للمشتري ومن هو 

مسألة : ولا جوز لأحد اتخاذ مدكالين واقف وناقص قلا جوز له 
ان يأخذ بزايد ويعطى بناقص. و إن كان يوي الكيل. 

مسألة : ومن كتاب الأصفر وعن الكيل قال لاحقا يالوفاء يغمز 
غمزة رفيقة ويجلب. ومن غيره ومن جواب آبي الحسن وذكرت فيمن 
يشتري من عند رجل حبأ فيقول البائع للمشتري كل لنفسك فيكيل 
لنفسه بلا غمز يغمز الحب ف المكوك. وكذلك أن البائع كال للمشتري 
فكال له مرسلاً بلا أن يغمز الحب ثم قال له أكيل لك على هذا الكيل برضى 
بهذا الكيل فقال نعم هل يلرم للمشترى حق من بعد هذه. فعلى ماوصفت 


— 7”. 


فان كان كيل أهل البلد معروفاً بذلك وعلى ذلك بيعهم. فليس له إلا ذلك 
وان كان كيل البلد معروفا بالغمز للمكوك والمشتري ممن يعرف ذلك 
فشرط عليه البائع إني أنا أبايعك على أني أكيل لك بلا غمز ورضى بذلك 
المشتري وقد عرف المشتري أن أهل البلد يغمزون المكوك فذلك جائز ان 
شاء الله تعالى. وأما إن كان المشتري غريبا عن البلد لايعرف كيل أهل البلد 
وأخبره البائع بكيل أهل البلد ثم بايعه بلا غمز جاز ذلك. وأما الموجود في 
لارا غمزة را ويديفي للباقع أن يتيخ كول الاس عل الوا 
وقالوا في الأثر لاحقاً بالوفاء غمزة رفيقة. ومن غيره قال نعم يغمز غمزة 
رفيقة وحلب. OS‏ احا hi SES‏ 
التي عليها العمل بين الناس إلا أن يتشارطا على شىء غير ذلك مما يعرف 
فلا بأس. ومن الجوابات وإذا عرفا سنة آهل البلد ف الكيل وبايعه 
برضائه بلا غمز جاز ذلك إن شاء الله. واما ان يأمره أن دكبل لنفسه 
فالكيل على البائع ولا يعني للمشتري في الكيل إلا أن يخبره أن الكيل عليه 
وبرضى الآخر أن يكبل لنفسه جاز ذلك. قلت واذا كان البلد لهم مكيال 
معروف فوقع البيع على كذا وكذا مكبال. هل يكون الا مكبال البلد. فثعم 
فلا يكون إلا على مكيال البلد إلا أن يكون أهل البلد مكيالهم فاحش 
وكيلهم فاحش خارج من العدل ق الكيل كما في بلدنا بعض المكائيل وهذا 
قول أبي الحسن في بلدهم يعني نزوى فلا نرى الجور في الكيل يثيت على 
الناس لأن معناهم فيما رأيناه ورفع الينا مكائيل فاحشة رأيتهم 
يغمزون المكوك غمز الظلم وغمز من لا ورع له ولا خلاق فذلك ليس بغمز 
رفيق ولا كيل عدل فلا يثبت ذلك معنا على الناس إلا عن رضاهم وطيب 
أنفسهم والله أعلم بالصواب. وقلت و إذا لم يكن الناس يتعاملون إلا 
بالكيل المرسل بلا غمز هل يكون إلا على سنة البلد فنعم قد مضى الجواب 
في ذلك انه الكيل على مكيال البلد والمعروف ببيعهم مالم يكن نقض في 
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المكيال فاحش عن صاع النبي ية فيعلم المشتري بذلك والبائع فيتراضيا 
على ذلك بعد معرفتهما بنقصانه جاز ذلك. قلت وإذاأردت ان تعابير 
مكيالا بالوزن أو بالوزن أو بالكيل. قلت أم كيف تعاير المكيال والموازين. 
فأما المكيال فسمعنا أنه عياره ثلاثة أمنا إلا ثلث من حب منح وهو الماش 
وف موضع آخر كذلك يوجد قي أحكام أبي سعيد وأما الوزن في معاير 
الأوزان فليس إلا على الأوزان المعروفة أو يعاير على من يثق وأو زانه. قلت 
فإذا عايرت مكيالا أو ميزانا على ميزان من يثق به انه غير جائز. ولو لم 
يكن ولاية إلا ثقة أنه غير جائز. وكذلك ان اعطيت هذا يعاير لك ميزانا 
على ميزانه وقال لك انه قد عايره واستوى أيقبل منه ذلك ويأخذ يه فلا 
يعابر الا على ميزان ثقة ان اردت ذلك والثقة لايستحل الحرام ولايحرم 
الحلال ولا يأخذ الشيهات ولا يعمل الا يما يجوز له ودع عنك الخطر 
فانه زائل عن سبيل الظفر والله أعلم بالصواب. 

مسألة : وسألته عن رجل كان لي عنده نسخة عليه عشرة اكرار 
طعام واشتريت أنا وهو عشرين كرا بيني وبینه فاكتلناها جميعا. ثم ان 
قال لك نصيبي من العشرين بالعشرة التي على. فقال اكره ذلك حتى 
يكيل لأنه يقال لكل بيعة كيلة ان كنت اسلفته فيها سلفا أو اشتريته منه 
شراء ولكن كنت اقرضته اباها قرضا فلا بأس ان بأخذها ولا دكدلها إذا 
رضيت. فأما إذا اشتريت فأكتل قلت فقطن كان هذه المنزلة قال الوزن 
يمنزلة الكدل. قلت فصراف انه شتريت منه دراهم بدراهم فأخيرتي ان قد 
وزنها قال لا ياس أن الدراهم لا تنقص أبدا كما ينقص الطعام. قال 
وكذلك عدد الجوز لا بأس به لأن الجوز أيضا أبداً لا ينقص. 

مسألة : ومما يوجد عن موسى بن علي رحمه الله وعن رجل باع 
طعاما ماله الى مدة فلما حضرت المدة علم أن المد الذي باع به ناقص والمد 
لم يكن له استعاره عارية فما أحب الى أن يضع لهم من الثمن على قدر ما 
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مسألة : ومن جواب أبي الحواري وعمن كان معه مكوك يعرفائه 
زائدا يصل مكوك وثلت فإذا كان يشتري من عند رجل حبا أو تمراً أو أرزاً 
فقال اشتري من عندك ملأ هذا ثلاث مرات بدرهم. ولم يعلمه مل يجوز 
هذا فلا يجوز هذا حتى يعلمه انه يريد كذا وكذا ولو أراه لم تجز رؤيبته 
حتى بعلم بزيادته أو نقصانه. أرأيت ان جاء بمكوك لايعرف زيادته أو 
جاءه بقدح فقال اشترى منك ملأ هذا ثلاث مرات بدرهم هل يجوز وی 
نفسه انه زائد هل بسعه فإذا كان لايعرف كم زيادته ولايعرف أنه يزيد 
على المكائيل وانما يظن أنه زائد فهذا عندنا مثل بيع الجزاف جائز اذا كان 
البائع والمشتري جاهلين بالشراء فلا يعرفانه كم هو من الكيل والوزن. 
وكذلك إذا قصد إلى حب ظرف أو تمر وأشياه ذلك فباعه جزافا. 

مسألة : وعن رجل له حق على رجل من قبل سلف أو غيره فقال الذي 
عليه الحق لصاحب الحق كل لنفسك أو زن لنفسك هل يجوز لصاحب 
الحق أن يكدل أو يزن لنفسه. فلا يجوز ذلك فإذا كان كذلك أمر صاحب 
الحق من دكدبل له أو يزن ان لم يحضر الذي عليه وغاب عن ذلك. وان 
حضر الذي عليه الحق فهو اولى بالأمر. وائما قلنا لايجوز ان يكيل لنفسه 
ولايزن لنفسه في السلف خاصة. وأما في غير السلف من البيوع فجائز إذا 
أمره الذي عليه الحق. وقلت أرأيت ان قال الذي عليه الحق لرجل غير ثقة 
كل لفلان فكال له ولعله لايو الكيل هل يبر الذي عليه الحق. وكان 
الكيل برآي صاحب الحق أو مشروته أو بلا رأيه ولا مشورة عليه الحق 
لا يبرا الذي عليه وان كان الذي كال لم يوف الكيل. فعلى ماوصفت فإن 
كان ذلك برأي صاحب الحق فقد برىء الذي عليه الحق حتى يعلم انه 
انقصه شيئًا. وان كان ذلك بغير رأي صاحب الحق وكان المأمور متهما لم 
يبرا الذي عليه الحق وان كان غير متهم ويأمنه على ذلك فقد برأالذي 
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عليه الحق حتى يعلم انه انقصه. 

مسألة : منقولة من خط الشيخ أبي عبداش محمد بن أبراهيم عن 
أبي سعيد وعن رجل اتفق هو وآخر على أن يبيع له حبأ أو غيره مكوكا 
بدرهم أو مكوكين هل يجوز له ان يكبل له بالسدس. قال إذا وقع البيع 
كان له أن يكبل بالسدس مالم بعلم أن ف ذلك نقصان ف المكوك فإذا كان 
يبين انق ذلك نقصان لم يجز الا بالمكوك فان طلب المشتري أن يكيل له 
بالمكوك لم يكن له ان يكيل إلا على معنى قوله. 
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باب في الوزن والميزان وقبض 
الحق وأحكام ذلك 

وقال أبو سعيد ف عيار الميزان انه قال من قال انها تعاير على ميزان 
تقة. وقال من قال تقتين . ومعي انه لايحمل على الناس الحكم بعيار 
اثنين لأن ذلك يخرج عندي الى التضييق عليهم لان الاصل كله انما يخرج 
عندي على معنى النظر ولا يكاد ان يلحقه التساوي على معنى واحد لأنه 
قد يكون التقات الذي يؤمنون على المكيال والميزان اذا نظر الى التساوي ف 
ميازينهم ومكاييلهم ولا يكاد ينفق ولايد من الاختلاف ولكن الوجه 
عندي انه يؤخذ الناس ويرددوا الى معنى اختلاف ميزان الثقات الذين 
يؤمنون على الميازين فيرد من نقص میزانه عن ميازنيهم حتى يدخل في 
اختلافهم ومن زاد ميزانهم زيادة تخرج من اختلاف ميازينهم رد عن ذلك 
حتى يرجع بدخل ميزانه في اختلاف ميازينهم ولايكاد أن يدرك هذا كله 
إلا على الحظر. وقال أبو عبدالشك محمد بن روح رحمه الله. أن أصل العمل 
من الموازين والمكاييل على الرز والرز مختلف قد يكون منه الصغير 
والكبير وقد قال فْ الرزغاب عنى الا انه قال ان وزن الدرهم كذا وكذا رزة 
والوقية كذا وكذا درهم والرطل قياسه على الوقية والمكيال قياس على 
الارطال وكان من مذهبه ان ذلك كله انما يخرج على النظر. وقال يخرج 
عندي على النظر ان الدرهم يخرج عياره على الوسط من حب الرز وهو 
قال هو مأيتار زه رزة وثلاثة أخماس رزة. 

مسألة : ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط 
الشيخ أبى محمد عثمان بن أبي عبدالله بن احمد حفظه الله. وعن الموازين 
المن كم يكون مقداره من الوزن قال عند أكثر الناس المن أربعة وعشرون 
كياسا وقال كل وزن كياس عشرة دراهم وثلثي درهم فالله أعلم بصحة 
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ذلك لأن الدرهم تختلف أوزانها في الامصار والامنان مثلها. وعمن بشتري 
الاوزان وياخذها من عند غير ثقة ووزن بها يجوز له ذلك. قال لا إلا أن 
يكون الذي يبيع قد اتفق الناس على صحة أو رانه انها مستوية وافية أو 
يكون ثقة. قلت له وكيف يعرف مقدار أوزان الدرهم والذهب. قال يعرف 
ذلك بالذهب كل وزن سبعة مثاقيل هى وزن عشرة دراهم وأربعة 
دوانيق والمتقال عندهم المعروف بالوزن الذهب للاتفاق عليه من الناس 
في الافاق ليس فيه اختلافا. والدرهم ستة دوانيق والدانق أربعة قراريط 
والقراط لعله يتجزاً على وزن حب الذرة والقرايط الفضة من حساب البر 
حبتين وقيراط الذهب ثلاث حبات يكون دانق الذهب اثنى عشي حبة 
ويكون المثقال اثنين وسبعين حبة وحساب الفضة الدرهم ثمانية 
وأربعين حبة والمن من حساب الذهب مائة مثقال وسبعون مثقالاً وستة 
مثاقيل ذهب والمن من الفضة مائتا درهم وستون درهما القيراط على وزن 
الذرة أربع وعلى وزن الارز أقل وقد سموا القبراط حبة. قال غيره ذكر لنا 
عن بعض الثقات عن بعض الفقهاء ان الدرهم اثنتان وسبعون أرزة والله 
أعلم. والمثقال الذهب وزنه بالفضة درهم ونصف وحبة وثلثا حبة. 
مسألة : المكيال ق عيار الأوزان مثل ان يعرف من كتاب الفقيه ابي 
محمد عثمان بن موسى بخطه. ومن اراد الدخول ف البيع والشراء 
فالواجب عليه ان يعرف عدار الاوزان مثل ان يعرف ان الدرهم هو ستون 
عشرا وثمانية وأربعون حبة وماثة واثثان وتسعون رزة وأربعة 
وعشرون قيراطا واثنا عشر عشر دانق. وعشرة أعشار وتسعة اتساع. 
وثمانية اثمان. وسبعة اسباع. وستة اسداس. وخمسة اخماس. وأريعة 
ارباع. وثلاثة أثنلاث. ونصفان سواء على ان الدائق أربعة قراريط 
والقيراط حبتين. والحبة أربعة رزات. والعشر ثلاثة رزات. وخمس رزة. 
فصل. والمثقال ستون عشراً واثنان وسبعون حبة ومائتا وثمانون رزة. 
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وأربعة وعشرون قبراطاً واثنا عشر نصف دانق. وعشرة أعشار وتسعة 
اتساع. وثمانية اتمان وسيعة اسباع. وستة اسداس وخمسة أخماس. 
وأربعة أرباع وثلاثة اثلاث. ونصفان سواء والحبة أربعة رزات. وعشر 
الذهب حبة وأربعة اخماس رزة وهو خمس الحبة. فصا. المن والمائة 
وثمانون متقالا وأربعون أساراً وأربعة وعشرون وقية والوقية عشرة 
دراهم وأربعة دوائق والاسار وزن ستة دراهم ودانقين ونصف حبة. 
والمثقال ايضا قالوا وزن درهم ودانقين ونصف ورزتين. فصل. 
والكرمائة وعشرون قفيرا وأربعة وعشرون مكوكا والفا وثمانمائة 
وتمانون كيلجه. وأحد عشر ألف وخمسة وعشرون ربعا. وثلاثة 
وعشرون ألفا وأربعون ثمنا. والقفيز اربعة مكاكي والمكوك سته كيالج 
يكون القفيز أريعة وعشرون كيلجه. فصل. وقد غلط الأولون في حساب 
الدينار وقلت أنا أن الدينار ستون عشيرا على ماذكروه وحباته ثمائية 
وستون حبة ورزتين وسبعى رزة. ومائكان وأريعة وستون وزرة 
وسبعي وزرة. على ان القيراط جتان وتلاث رزات وتلاثة اسياع رزة. 
وعشر حبة. واربعة اسباع رزة فهذه الصحة ي عدد حبات المتقال 
ووزانه وزن القيراط والعشر فافهمه وعشر الدينار ستة عشر وهو 
نصف دائق وحبة وأربعة أخماس ررة على السهولة فأما عل الحقيقة فهو 
نصف دائق وحبة وأربعة اسباع رزة وسبعة على السهولة نصف دائق 
وحبتين على السهولة وأما على الحقيقة فنصف دائق وحبة وثلث رزات 
وأربعة واسباع رزة وثلاث سبع رزة والثمن معروف فاما السبع فهو 
ثمن وحبة وسبع رزة على السهولة. وأما على الحقيقة فانه ثمن وحبة 
وستة اسباع رزة وجزء من اثنين وعشرين جزء من سبع رزة والسدس 
مشهور والخمس دائق وحبتين ورزة وثلاثة اخماس رزة بالسهولة الى 
الحقيقة. فصل. اجزاء الدرهم ستة عشر وهو نصف دانق وثلاث رزات 


5١١ 


وخمس رزة وتسعة ونصف دائق وحبة ورزة وثلث وزرة وسبعة ثمن 
وثلاث رزات وتلاتة اسياع رزة وخمسة دوائق وحبة ورزتين وخمسى 
زره ولم اذكر السدس والثمن. والنصف والتلت والربع إن لاشيهة e‏ ذلك. 
فصل ووزن عشرة دراهم سبعة متاقيل ووزن عشرة متاقيل اريعة 
عشرة درهما وربع درهم وحبة ورزتين وستة أسباع رزة والدرهم نصف 
الدينار وخمسة وكذلك دائق فضة من دائق ذهب هو تنصفه وخمسه. 
وكذلك قراط الفضة من قراط الذهب كل واحد من فضة هو نصف وزن 
الذهب وخمسة. فصل. والأوقية بأوزان الدراهم وزن عشرة دراهم 
وأربعة دوانيق وأما على الصحة بأوزان الدراهم وزن عشر دراهم 
واربعة دوانيق وقيراط وزرة وسبع رزة بأوزان الذهب ووزن سيعة 
مثاقدل ونصف. 

مسألة : والمن بأوزان الدراهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسون 
درهما وثمن وثلث رزات وثلاثة أسباع رزة وهو سبع الدرهم. اتقضى 
ماوجدته من كتاب عتمان بن موسى بن محمد بن عتمان. رجع الى كتاب 
بيان الشرع. 

مسألة : قال أبو سعيد في رجل أمر رجلا أن يرفع ميزانه فرفعه 
وطرح الأمر فيه دراهم فقال الآخر يزنها أنه يكون وازنا يغير اذنه. قلت 
له فإن تلفت الدراهم هل يضمن الوزان. قال معي انه لاضمان عليه. 
وسئل عن رجل ادعا الى رجل اجارة ميزان فأنكره والمدعا عليه وطلب 
المدعى يمينه هل عليه يمين. قال معي انه اذا ادعا عليه دعوى فأقر بها لم 
دلزمه له حكم من ضمان مال أو وجه بثيت فيه حق فانکر هذا المدعا عليه 
دعوى لم يكن عليه يمين لأنه لو أقر بذلك لم يؤخذ له به فقد قيل أنه 
لايجو ز كراء الميزان والمكيال ولايثبت الأجرة فيه. 
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مسألة : ومن جواب أبي الحسن رحمه الله قلت وإذا كان لك على 
انسان دراهم فأعطاك وقال لك هذا دراهم فقبلته منه ثم انك وزنته ف 
ميزانك أو ميزان رجل فراد قراط أو نصف قراط ابلزمك ان تستحله من 
الزيادة فعلى ماوصفت فقد عرفنا انه يسعك ماتحتمل الزيادة في اختلاف 
الميازين ولا حل عليك ف ذلك فان كان يمكن ف اختلاف الموازين ان يكون 
قيراط يزيد فْ درهم أو نصف قيراط. فلا حل عليك في ذلك ان شاء الله. 
وكذلك الزيادة في القليل بقليله والكثير بكثيرة على حسب ماعرفنا وال 
أعلم. وما كان لادمكن إلا انه غلط أو فاحش ف الزيادة فذزلك مردود 
ويستحل منه. وف موضع من الكتاب أنه يسعه أخذ ذلك مالم يخرج على 
الغلط والزيادة إذا خرج ذلك من تفاضل الموازين. ونقصانها. 

مسألة : وعن اختلاف الميزان غيره هل قيل ان كذلك وجدتهم لايجوز 
أخذ ذلك فلا أعلم ان لذلك جدا الا مايتعارف من زيادة ذلك ونقصانه وعلى 
ماتطمئن اليه القلوب. 

مسألة : وسئل عن رجل باع على رجل حبا على من يكون احضار 
المكوك. قال معي انه بلزم احضار المكوك البائع. قلت له فإذا اشترى منه 
الحب واراد ان يزن له الثمن على من يكون احضار الميزان. قال معي انه 
بلزم المشتري احضار الميزان. قلت له فمن يزن منهما الدراهم بيده الذي 
له الحق أو الذي عليه. قال معي ان الذي يزن الذي عليه الحق. 

مسألة : واذا اختلف الطالب والمطلوب ق قبض الحق فيكون قيضه 
عند الحاكم بينهما وعلى المطلوب احضاره الى موضع الحكم واحب أن 
يكون الميزان على الطالب. قال أبو الحواري الميزان على المطلوب اليه الحق 
هكذا حفظنا وكذلك المكبال على المطلوب. 

مسألة : وعن رجل عمل لا مرأة ثوباً بثلاثة دراهم فسلمت اليه فضة 


س٣۷‎ 


على انه كرأه وقالت له هنا ثلاثة دراهم كراك وانما سلمتها إليه على ان 
تلك الفضة كرأه فوزنها فزادت على الثلاثة نصف دانق. قلت فهل بلزمه 
هذا النصف دائق أو دكون هذا مما دكون فده اختلاف الموازين. قلت أو 
ماعندك ف ذلك. قال معي ان خرج ف الاعتبار معه ان ذلك مما يكون في 
اختلاف الموازين في موضعه على مايتعارف فقد قيل في مثل هذا أنه 
للموزون له. وان كان لايخرج الا على معنى الغلط فهو للوازن. 

مسألة : احسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. وأما الذي 
حسب لقوم حسابا وغلط في حسابه فيعرف الذي حسب لهم ويجزيه 

ذلك ان شاء الله ولاضمان علده. 


مسألة : ولا يجوز لأحد أن يزن باوزان لايقع له العلم بصحتها إلا 
ماجرت به العادة من استعمال الناس وتراضيهم على ذلك الوزن ف 
الموضع المعروف. والرجحان الذي يستعمل في وزن القطن والتمر 
والسمن ذلك لايجوز في الاحكام. وجائز عند سكون النفس وطيبة القلوب 
مالم يكن فيه تفاحش. 

مسألة : وشراء الأوزان لايجوز إلا من ثقة أو يكون بايعها قد اتفق 
الناس على صحة أوزانه وأنها وافية مستوية. 

مسألة : ومن اشترى أوزاناً أو مكيالاً من عند غير ثقة. فلا يجوز له 
ان بزن به ولا يكبل له الا حتى يعرف ذلك بميزان الثقات معايرة إلا ان 
يكون الذي يبيع الاوزان متعارفاً عند الجميع ان اوزانه التي يبيعها 
لاتزيد ولا تنقص عن أوران أهل البلد التي يتعاملون بها فيجوز ان يبيع 
ويشتري بها. 
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قال آبو المؤثر ذكر لنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال من ياع 
دنانير بدراهم او ذهبا بفضة فلا يكون بينهما حلبة شاة حتى يسلم 
اليه. قال وقد روى عن عمر انه قال اذا بعت دنانير بدراهم فلا يكون 
بينهما حائط حتى يوي ويسدوي. 

مسألة : ومن كتاب آخر سألت أبا سفيان عن رجل صرف من رجل 
دراهم بدنانير فوجد ف الدراهم رديئة. قال كان أصحابنا لايرون باسا ان 
يبدلها له. قال واذا كان لرجل على رجل دراهم فقضاه ديناراً صارفه به 
على تلك الدراهم فلا بأس. 

مسألة : وعن رجل صارف رجلا بدراهم فخرج نصف ماقبض 
احدهما صفرا هل ينتقض الصرف. قال معي انه قد قيل ان تتامما على 
البدل وأبدله مثل ماكان ذلك فذلك جائز. وان لم يبدله فْ بعض القول أنه 
ينتقض من الصرف بقدر الفاسد من النقد ويثبت الباقي ون بعض القول 
انه دفسد الصرف كله ودتراددان. 

مسألة : عن أيوب عن ابن سيرين انه كان لايرى يأساان يعطى 
الرجل دراهم بالبصرة وليأخذها صاحبها بالكوفة أو بواسط. قال 
الرييع لا ناس تذلك» قال رة ومعى انه فد قدل لايور ذلك وفك فيل 
دكره. 

مسألة : ومما وجدنا في بعض الآثار عن أبي المؤثر وعن رجلين 
تبايعا دراهم بغضة على زيادة فاحضر البائع وسلمها الى المشتري ثم 
جعل يستوق الدراهم الأول فالأول حتى استوق منه ثمن عرفا أن ذلك 
ربا. فأراد التوية فقال كل واحد منهما لصاحبه إن قد فعلنا مالا بحل لنا 
ونحن تستففر الله ودان كل واحد منهما لصاحبه برد ماقي بده اليه ثم 


ه6١5‏ هه 


انهما بعد ذلك تصارفا فقال الذي له الفضة وهو الذي كان باعهاان 
عندك كذا وكذا من الفضة وعندي كذا وكذا من الدراهم. وقد بعتك التي 
معك بالدراهم التي معي لك والدراهم والفضة غائية فقبل صاحب 
الدراهم البيع فهل يكون بيعا ثابتا آم حتى يرد كل واحد منهما فارجو 
انهما اذا فعلا هذا انه جائز لهماان شاء الله. وقلتم وكذلك ان كانت 
الدراهم حاضرة أو الفضة أو كلاهما حاضرين فهو سواء وارجو ان هذا 
بیع جائز ان شاء الله. وان كان أحدهما اتجر بما كان اخذ فريح فيه ريحا 
رد رأس المال والربح جميعا على الذي كان أخذ منه ولايجوز له ان يمسك 
منه شيئا. قال نعم قد قىل هذا وقال من قال لايجو ز المقاصصة ولا البرأة 
حتى لعله يحضر كل واحد منهما ما أخذ الى صاحبه. وأما الريح ق الريا 
فقد قال من قال أن عليه رد الربح وله اجر مثله ليس بمغتصب. وقال من 
قال برد كل شىء ولا عناء له. قال غيره وقد قيل انما رد رأس المال لانه 
كان ضامنا لذلك والغلة بالضمان. 

مسألة : أحسب عن أبي المؤثر وعن رجل باع من رجل دينارا بثلاثين 
درهما الى اجل مسمى ثم قبض الدراهم ثم أرادا جميعاً التوبة وقد غاب 
كل واحد منهما عن صاحيه وقد نقصت قيمة الدينار أو رادت فإن على كل 
واحد منهما التوبة ورد ما كان في يده الى الآخر وان لم يقدر على صاحبه 
استوق مما في يده قيمة ماله ورد الفضل الى من يقوم بأمر الغائب وان 
كان له فضل على قد رفع إلى صاحبه لم أرله ان يزداد من مال الغائب. 
اكثر مادفع والله أعلم. وانما يستوفي مما في بده برأي عدلين من المسلمين 
يقومان ذلك الذي ي يده ويستوق مما في بده براي عدلين من المسلمين. 
فان لم يجد أحداً يفعل له ذلك اشترى هو لنفسه مما ي يده مثل ماکان له 
واستوفاه ورد الفضل الى من يقوم بأمر الغائب. قال غيره قد أجاز له ان 
بأحكن بالقيمة مما في بده. برآي العدول. فان عدم العدول جاز له ان 
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يستقضي في ذلك وياخذ بالقيمة ولا فرق في ذلك. وقد قيل انه ليس له في 
الريا إلا مثل ماله لا غير ذلك من العروض. 


ان يسلم إلى الآخر مافي بده ويأخذ منه حقه وامتنع الاخر أن يرد عليه وله 
يستطع ان ينتصف منه لأنه لم يجد بينة أو لم يجد حاكماً كيف يصنع. 
فانا نرى أن يأخذ مقدار حقه مما في يده يشتريه لنفسه ويرد الفضل على 
الذي دفعه اليه ويعلمه انه قد استوق منه ماقبله له من الحق. 

مسألة : وعن رجل أراد ان يبيع لرجل فضة بدراهم فلم يحضر معه 
دراهم فدفع اليه فضة واقترض منه الدراهم. وجعل الفضة معه رهنا أو 
وديعة أو قرضا ثم جعل يقترض منه الدراهم الاول فالأول حتى صار 
معه قدر قيمة الفضة. ثم قال له قد بعتك الفضة التي معك لي بالدراهم 
التي على لك فقبل ذلك الذي معه الفضة. هل يكون واسعا لهما ويثبت 
بهذه المبايعة. فنعم هو واسع لهما ان شاء الله والمبايعة أنرضا ثابتة إذا 
عرف كل واحد منهما وزن الذي عندهما. ومن غيره قال نعم وان كانت 
الفضة قائمة غير مستهلكة أحضرها وكانت المبايعة عليها بعينها قضى 
منحله بما قد صار اليه من الدراهم وان سماه بيعا جاز ذلك أيضاً 
والقضاء احب الي لأن الدراهم قد صارت دينا على المقترض وائما بقع البيع 
على قائم العين أو بصفة غير مضمونة. 

مسألة : وعن رجل باع لرجل حليا مصوغا بدراهم الى أجل فلما حل 
الأجل وقبض الدراهم عرفا بعد ذلك القول وتايا ورد الذي معه الحلي الى 
الذي معه الدراهم وطلب دراهمه وقد نقصت قيمة الحلى فكره صاحب 
الحلي أخذه وهو ناقص الثمن مابكون على كل واحد منهما فليس لصاحب 
الحلى إلا حليه. إذا كان قائما بعيته إلا ان يكون تقص وزنه أو انكسر أو 
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نقصت قيمنه من قبل عيار دخله فانه يرد ویرد مانقص من وزنه وما 
نقص من قيمته من أجل تغيره. وانما يقوم يوم دفعه واذا كان نقصان 
قيمنه من قبل رخصه فليس له إلا حليه. 
مسألة : واما المبادلة بالدراهم ولو كان بعضها أكثر من بعض أو 
أفضل من بعض فذلك جائز إذا كان يدا بيد اذا لم يتأخر من ذلك شىء من 
بعد المبايعة عليه. والمقايضة يق ذلك يقوم مقام البيع عند الارادة. 
مسألة : وق جواب أبي المؤثر في رجلين تبايعا على دينار بدراهم ولم 
يستوف منه إلا بعد أيام وهما جاهلان واحدهما من شرق عمان والاخر 
من غربها وكان احدهما من حضرموت والاخر من عمان وكانت قيمة 
الدينار مثل تلك الدراهم. وقيض كل واحد منهما ثم علما يفساد ماصتعا 
واراد التوبة ولم يمكن أحدهما الوصول الى صاحبه الا يتعب شديد 
ومؤنة ثقيلة هل تجزيه التوبة. فارجو أن تجزيه التوبة إلا أنه يشتري 
مما أخذه من صاحبه مثل مادفع اليه ويستوي لنفسه فان بقي في يده 
فضل بعثه الى صاحبه وهو ضامن له حتى يصير اليه فإن لقيه بعد ذلك 
اعطى كل واحد منهما ما كان أخذ منه ولو وسع يعضهما بعضا وان ماتا 
لم ار عليهما اثما ان شاء الله. إذا كانا قد تابا مما فعلا من ذلك ماوصفنا. 
مسألة : وعن رجل عليك له درهم صحيح هل يجوز لك ان تعطيه 
درهما أو دائقا مكسورا فنعم عرفنا يي مذا الصرف انه اذا احضي أحد 
النوعين فصارفته بالآخر الذي عليك أو عليه جاز ذلك على بد بيد. 
مسألة : قلت له ماتقول في رجلين اتفقا على ان يعطى احدهما الآخر 
دراهم بدراهم جزافا هل يجوز لهما ذلك. قال معي على مذهب أصحاينا 
انه لابأس به لانهم لايرون بالزيادة ياسا إذا كان ذلك يدا بيد. 


مسألة : وعن رجل كان معه دراهم فيها صفر ومنها مايوحجد فجاء 
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بها الى انسان وصارفه بها. وهو يعلم ان فيها ذلك الردىء هل لهما ذلك 
اذا علما ذلك جميعا. قال اذا علم البائع والمشتري بذلك فهو جائن. 

مسألة : قلت له فإذا تصارف رجلان دراهم بدنانير أو ذهباً بفضة 
هذا بهذا يْ مقام واحد وكان ف احدى النقدين شىء فاسد خارج من معنى 
النقد. قال عندي انه قيل ق ذلك باختلاف فقال من قال ان الصرف فاسد 
كله لعلة مادخله من النقد الفاسد ولو قل. وقال من قال يتم الصرف إذا 
كان الفاسد أقل من الربع ويكونان شريكين في الصرف بقدر الفاسد. وقال 
من قال يتم الصرف مالم يكن الفاسد أكثر من النصف فإذا كان أكثر من 
النصف يطل كله ويرجعان يتصارفان قال من قال لو كان أكثر من 
النصف فهو تام ويكون شريكه بقدر الفاسد فيما قيل عندي. ويؤخذ 
المشتري بياض بالاصل تام في الاجماع. إذا كان خرج في بياض بالدراهم 
مما يرده يعض ويأخذ بعض مالم يكن النقد خارجا من الاجماع. واما 
المبادلة بالدراهم ولو كان بعضها أكثر من بعض أو أفضل من بعض 
فذلك جائز. إذا كان بدا بيد إذا لم يتأخر من ذلك شىء من بعد المبايعة 
عليه والمقايضة ق ذلك تقوم مقام البيع عند الارادة. 

مسألة : من الزيادة المضافة من الاثر وعن رجل يبيع حصته من 
دىنار أو إدرة أو شدئا من هذا هل فيه شفعة. قال ليس فيه قلت فهل 
يجوز له أن ببيع حصته من ذلك بالدراهم من حصته من ابرة أو ديار 
أو شيئًا نسخة أو بشىء من الفضة والذهب بذهب أو دثائير أو دراهم 
فلم يجز الصرف في مثل هذا في حصة معروفة إلا أن تكون تلك الدناثير. 
والبرة للمشتري الا الحصة التي يشتري بها فان ذلك جائز البيع فيه 
وكذلك ان اشترى ذلك كله من عند الشركاء كلهم ف مقام واحد جاز ذلك أو 
یامن الشركاء واحدا منه فببعه له كله أو ببيعه له واحدا فان ذلك جائز 
الصرف فيه. وأما ان اشترى حصته بالصرف من ذلك لم يجن ذلك. قلت 
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له فغير ذلك من الأمتعة. مثل القدر والثوب واشياه ذلك مما لبس فيه 
صرف من الامتعة يجوز ذلك. قال نعم يجوز بيع الحصة المعروفة فيه. 
قلت له فان كان البائع لايعرف كم له من ذلك الشىء ريع أو سدس أو 
عشر أو أقل من ذلك أو اكثر الا انهما قد حسبا ذلك العلق يمائة من عشرة 
دراهم وهو لايعرف ان له عشرة دراهم ولا خمسة دراهم ولايعرف ان له 
نصف العشر أو أشياه هذا فياعه سهمه من هذا الشىء بهذه الدراهم 
ويجوز ذلك الدراهم ويجوز ذلك أم لا. قال إن لم يناقضه في ذلك البيع 
وان ناقضه في ذلك انتقض البيع. قلت فان المشتري لايعرف كم للبائع 
فاوقفه على حصة ان له فيها نصف العشر أو عشرا أو شيثًا من ذلك 
والبائع لايعرف ذلك الا بصفة المشتري. ويعلمه فرأى البائع ان ينقض 
ذلك فله نقضة. قال لأن المشتري حسب لنفسه. قلت فان حسب له غير 
المشتري فأعلمه ذلك واثبته عليه أو أعلمه غير المشتري. 

مسألة : ومن باع الذهب والفضة بالطعام وهو حاضر أو إلى أجل فلا 
يجوز ذلك. بنقد ولا نظرة لأن الذهب والفضة أثمان لأشياء وليس 
الأشياء هى تمن للذهب والفضة وجواز ذلك ان يقول قد بعت لك هذا 
الجري بدينار أو بهذا الدينار ولا تقول قد بعت لك هذاالدينار بهذا 
الجري وجم: 

مسألة : ومن دفع اليك ديناراً ويسألك بيعه له بدراهم فعرفته 
الصرف وأوقفته على الدراهم فرضى ووزنت له الدينار ودفعت اليه 
الدراهم وانصرف من عندك فهذه مصارفة وبيع تام. 

مسألة : ومن حك الذهب بالحجر لمعرف جوده من غشه فهذا 
بالتعارف بينهم في بيع الذهب والبائع لاتحرج نفسه بذلك. والناس على 
عاداتهم والتعارف بينهم ولايضمنون على ذلك على هذا. 
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مسألة : ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت الرجل يسلف الرجل 
ويسترط الخيار تلاتة ايام او يشترط ذلك عليه الذي اخذ الدراهم. قال 
انا دخل في السلف خيار ساعة فما فوقها. فقد فسد السلف. قلت وكذلك 
الصرف. قال نعم. قلت ولم افسدت السلف والصرف ف الخيار. قال لانه 
جاء فيه الاثر حتى جاء في بعضها ان وثب حائط فثب معه. فإذا اجزت 
فيه الخيار وافترقا قبل ان يجب البيع والسلف والصرف سواء. قال أبو 
سعيد معي انه أراد انه اذا جاز فيه الخيار فقد بطل فيه الاثر الذي جاء 
انهما لايفترقان الا عن تيوت البيع يقيض أو إتمام فيما فيه القيض 
والتمام. ومن الكتاب قلت أرأيت الرجل يشتري من الرجل عشرة دراهم 
بدينار فينقده الدينار وليس عند صاحب الدراهم دراهم فيستقرضها 
فيعطيها أياه أتجيز ذلك قال نعم. قلت ولم قد باع ماليس عنده قال لان 
الدراهم لا تشبه العروض. ومن غيره قال ابو سعيد معي انه اذا وقعت 
الواجبة لغير شىء بعينه يد بيدهاءوها فهو باطل ولو اقترض ف الوقت 
في المجلس وانما الصرف الدراهم بالدراهم. والدراهم بالدنائير والفضة 
بالذهب هاء وهاء لایتاخر منه شىء فيما قيل فإذا وقعت على غير شىء 
فقد استحال عن قوله بد بيدهاء وها. 

مسألة : أرأيت ان لو باعه قفيزاً من حنطة بدرهم وليس عندك درهم 
فاستقرضته واعطيته ان كان هذا جائزا قلت نعم وهذا عندي لا يشبه 
ذلك قال هما سواء. قال أبو عبدالل هذا لايجوز في الصرف إلا أن يقرضه 
الدراهم من قبل ان يصارفه ثم يتصارفا من بعد فهو جائز. واما في 
الحنطة فهو كما قال لايجوز. قال ابو الحواري هو كما قال ابو عبدالل في 
الحنطة الا انا نأخذ بالقول مالم يفترقا. قلت لو باعه فلوسا يدرهم 
ولیس عندي درهم فاستقرضه فأعطاه اياه ألم يكن هذا جائز قلت نعم. 
قال هذا كله واحد جائز كله. قال ابو عبدالله ليسا سواء هذا يجوز فبه 
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النسيئة لانه صفر بدراهم وذلك لايجوز فيه النسيئة. قلت أرآيت الرجل 
يشكري من الرجل فلوسا بدراهم وليست عنده فلوس حتى تدخل عليه 
فلوس فيعطيها اباها. قال هذا جائز. قلت ولم وقد ياعه ماليس عنده. 
قلت أرأيبت لو اشترى منه كيزا يكذا وكذا فلسا ولدست عنده فلوس وهذا 
كله جائز والفلوس هاهنا بمنزلة الدراهم ولو اشترى منه مكوكا من 
حنطة بدراهم أو لحماً بدراهم فاعطاه اياه بعد ذلك كان هذا جائز كله. 
قلت أرأيت الرجل يشتري من الرجل الطعام بالدرام أو بالدنانير أو 
بالفلوس فيجعل له. قال أبو سعيد معي انه اراد فيجعل له الثمن وليس 
عند البائع طعام قال هذا فاسد وهذا يبيع ماليس عنده. 

مسألة : ومن جامع ابي صفرة ايضا قلت أرأيت الرجل يشتري عشرة 
دراهم فيجد فيها درهما زائفا قال برده على صاحبه ويأخذ درهما غيره. 
قلت وكذلك القياس في هذا قال لا القياس ان يرده ويكون شريكا في 
الدناتير. 

مسألة : قال أبو سعيد معي انه يخرج ان الصرف منتقض إذا كان 
في الدراهم مالا يجوز. ومعي انه يخرج هذا الذي قال ويعجبتي ان اتفقا 
على رد شىء والا انتقض الصرف ورجع كل واحد متهما الى ماله لأني إذا 
نظرت ف أصل البيع وجدته قد وقع على وجهين اما ياطل من طريق 
الدراهم الفاسدة. فالبيع منتقض واما من وجه بيع بنسيئة لم يستوق 
ثمنه فهو عندي ايضا فاسد واب أعلم. ومن تعلق باحدى أقاويل 
المسلمين فلا يعجبني بضيق عليه. ومن الكتاب قلت أرأيت ان وجد فيها 
خمسة دراهم قال يردها ويكون له نصف الدينار. قلت فلم قلت ف الأول 
بستيدله قال إذا كان الدرهم او نحوه استحسنته وان كان النصف 
والثلث فانه يكون شريكا في الدينار. ومن غيره وعلى معنى قول أبي 
سعدد ان هذا ليس بخارج من الاختلاف. ومن الكتاب وقال الرييع رحمه 
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الله يرد عليه ماکان من درهم لاينفق ولا يكون شريكا ف الدينار. قال أبو 
عبدالل بقول الربيع تأخذ ومن غيره الذي معنا انه اراد يه بيدله يما 
لايجوز من النقد ويرد عليه متله من الدراهم ويكون الصرف ثابتا تاما 
لصاجبه ومن غيره قال نعم وقد قيل يكون شريكه في الدينار بما كان 
لانه كان ذلك بتلك الدراهم صفقة فلا يصح البيع إلا يما يجوز. رجعنا الى 
المسألة التي بجنب قول أبي عبدالته. قلت أرأيت الرجل يسلم وق نسخة 
يسلف رجلا دراهم فيجد فيها درهما زائفا قال برده ويأخذ مكانه. قلت 
ولا من السلم بحساب ذلك قالا لا القياس في هذا الفحش. ومن غير 
الكتاب. 

مسألة : بيع ذهب الصوغ والدنانير جزاف بغير وزن بكذا وكذا 
درهم بوزن معلوم أهو جائز آم لا. ما أرى من يأس اذا حاط علم 
المتبايعين بما تبايعا وبالله التوفيق. 

مسألة : وعن رجل اشترى من رجل دراهم بدنائير فرد عليها بعضها 
هل یردها قال اذا لم يكن بينهما شرط فلا يأس. 

مسألة : سئل عن الرجل يقتضي الدنانير من الورق. عن أيوب عن 
نافع عن إبن عمر كان يقتضي الدنائير من الورق بقيمة يومها قال نعم. 

مسألة : قلت فإذا اشترى رجل من رجل دينارا وقبضه ثم وزن له 
الثمن من حينه قبل ان يفترقا هل يجوز البيع. قال معي انه قيل انه 
لايجوز إلا يدا بيد واحسب أن بعضا قال مالم يفترقا حتى يتقده انه لا 
بأس يذلك. ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون بدراهم حاضرة فيبيع له هذا 
بهذا وهذا ولا ينقض حتى يفترقا كان ذلك حسن عندي ان يجون. 

مسألة : ومن صرف الدراهم بالفلوس نظرة قال لابأس بذلك إذا 
قطعت الصرف وليس الفلوس كالدراهم بالدنانير. 
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مسألة : وقال ف رجل يشكريى راقم مكيرة عجره دراهم يها جور 
في السوق بتمانية دراهم يدا بيد ثم انفقه أو خلطه ي دراهمه فلا يبأس. 
قال غيره قد قيل لايجون. 

مسألة : وسألته عن رجل اصرف رجلا خمسة عشر درهما بعشرة 
دراهم صح له في دراهم احدهما شىء بدر فرده على صاحبه هل يتتقض 
البيع. قال معي ان بعضا بيبطل هذا البيع وبعضا يقول ان الذي ردت 
عليه الردود وصح معه أنها بوره ولها من دراهمه رد هو على الذي رد 
عليه الرد وصح معه انها بور وانها من دراهمه رده على الذي رد عليه 
الردود بقدرهما من الدراهم التي أقرضه بها والبيع تام. قال وهذا فْ 
الحكم واما ان اتفقا على البدل فأيد له فمعي ان ذلك يجوز على معنى 
قوله. 

مسألة : ومن غيره ومن جامع بن جعفر واما الصرف فهو بيع 
الفضة بالفضة وبالذهب وبيع الذهب بالذهب والفضة ولايجوز ذلك الا 
بدا بيد. ومن غيره قال وقد قيل بيع الذهب بالفضة والذهب كما يجون 
بيع الفضة بالذهب والفضة اذا كان ذلك بدا بيد. ومن غيره وسئل عن 
رجل باع دنائير واتزنها وشرط عليه ان نقصت فعليه نقصانها قال یکره 
الشرط وان يفترقا وبينهما عمل فان نقصت اورد عليه شيئا منها فعليه 
بدلها. ومن غيره قال نعم هذا صرف فلا يجوز ين الصرف الشروط. 
وكذلك قالوا لايجوز الخيار ولا الشرط ين السلف ولا الصرف. 

مسألة : وحدثني نافع عن عبدالله بن عمر قال لاتبيعواالذهب 
بالذهب إلا متلا بمثل ولا تبيعوا الور ق إلا مثلا بمثل ولا تستبقوا بعضه 
على بعض ولا تبيعوا منه شيئًا غائبا بتأخير إلا يداً بيد. كذلك ف موضع 
من الكتاب روى هذا بإسناد عن رسول الله يد . فان قال انظرني حتى 
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الج بيتي فلا تنظره فاني اخاف عليكم الريا والربا هو الربا. قال غيره 
مذهب اصحابنا انه لاريا إلا ق النسيئة ولا يجوز ذلك منه. وحدثني نافع 
عن عبدالله ان رسول الله يِذ نهى عن بيع الحلية. 

مسألة : وحدثني ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان انه قال 
اقبلت اقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبدالله وهو عند عمر بن 
الخطاب ارني ذهبك فأخذ يقلبه ق يده فقال عمر لتعطينه ورقة أو لتردن 
عليه ذهبه فان رسول الله ِد قال الورق بالذهب ربا الاهاء وهاء والبر 
بالبر ربا الاهاوها والشعير بالشعير ربا الا هاوها والتمر بالتمر ربا 
الاهاوها. 

مسألة : وسألت أبا المؤثر عن رجل باع لرجل درهماً بدرهمين الى اجل 
فحل الاجل وقبض الدرهمين ثم تابا مما فعلا واستغفرا وعلما أن فعلهما 
في ذلك كان باطلا قال قال صاحب الدرهمين لصاحب الدرهم امسك من 
الدراهم التي كنت قبضت مني درهماً مكان درهمك الذي قبضت منك ورد 
كالدرهم الباقي الى ففعل ذلك ما القول يي ذلك. فقال الله تعالى فان تبتم 
فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون. فإن كان هذا منهما بعد 
التوبة والاستغفار والرجوع عما فعلا فلا أرى بذلك بأسا لأنه انما أخذ 
رأس ماله. قلت لأبي المؤثر وكذلك لو دفع صاحب الدرهمين إلى الاخر 
الدرهم الذي كان قبض منه وتصدق عليه بالدرهيمن الذين كانا قبله من 
بيع الربا أو وهبهما له أو أمره بدفعهما إلى أحد من الناس فقال نعم ذلك 
جائز لانه حينما تاب كان له رأس ماله وهو الدرهمان. فله ان يصرفهما 
فيما ذكرت وان لم يقبضهما. قلت له وكذلك لو تصدق هذا على هذا وهذا 
على هذا بعد التوية منهما فقال نعم ذلك جائز اذا تابا إذا كان فعلا ذلك 
من باب المعروف وليس من باب اثبات الربا. 
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مسألة : وسألت عن بيع الذهب اراد رجل ان يبيع ذهبا ويشتري 
فضة أو يشتري ذهبا ويبيع فضة فاتفقا على الذهب على قيمة الفضة 
والذهب وسلم اليه الفضة واخذ الذهب بها هى يجوز ذلك فقال ذلك جائز 
ومعرفتهما للقيمة. (بياض) من جهلها (بياض) الذهب فضة زيادة أو 
مع صاحب الصوغ دراهم هل لها ذلك. قال أصحاينا ان النقد جائز كله 
زاد أو نقص. 

مسألة : ووجدت مكتوباً مما يوجد عن والدى محمد بن سعيد رحمه 
الله ف رجلين تبايعا على كسور غايبة عند أحدهما بهذا الذهب الحاضر أو 
هذه الفضة الحاضرة التي عارفان اعني الكسور الغائيبة اذا كانثا 
بعرفانها فهذا يختلف فيه فاحسب ان يعضا بجيز ذلك ويعضا لايجدزه. 
وأرجو انه لانبعد اجازته لانه لما وقع N‏ لتر يم 
الحاضر المعروف. فهذا يخرج معنا بدا بيد لا نسيئة. وكذلك ان باع له 
الكسور الغائية. بهذا الحاضر من الذهب والفضة فأي ذلك وقع البيع 
عليه من هذا أو بهذا وهذا أو بهذا وهذا. لمحداه عدي واحد وان كان جم 
له هذا الذهب الخاضر او الجضه الحاضرة بكذا وكذا درهما أو ديناراً من 
غير أن يكون بدأ بید. وهذا عندي بيع يضعف لأنه لابقع معناه يدا بيد. 
فان يفترقا حتى أوفاه ذلك الثمن الذي باعه له بوجه من الوجوه فارجو 
انه يختلف ي هذا قال من قال آنه يجوز مالم يفترقا حتى يوفيه التمن. 
وقال من قال لايجوز لان اصل البيع لم يقع على معنى يدا بيد. ومعي انه 
ان قضاء هذا الغايب من الذهب الذي وصفه قبل ان يفترقا. وكانا عارفين 
فعلى قول من يقول من يجيز ذلك في التبائع به ويجيز بيع الأول إذا أوفاه 
قبل ان يفترقا فدكون هذا بيع على هذا المعنى على هذا القول. وان لم بقضه 
ذلك حتى افترقا فالأصل عندي من البيع اخاف فساده وابطاله من أجل 
انه لیس يخرج معناه بدا بيد. فافهم ذلك ان شاء الله. قال وان كان الببيع 
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على هذا الذهب الغائب المعروف بثمن حاضر من الحب والتمر والثوب أو 
العروض وهما عارفان بذلك فوقع البيع على هذا الذهب الغائب. هذا 
الحاضر مع صفذقة واحدة فأرجو انه مختلف في اجازة ذلك على حسب 
ماقد مضى. فان وقع البيع على هذا الذهب الغايب المعروف بثمن من 
الذهب والفضة ثم لم يفترقا حتى أوفاه ذلك دراهم أو دتائير او عروضا 
بذلك فذلك ارجو انه مما يختلف فيه. وقد مضى ذكر ذلك. وان افترقا قبل 
ان يوفيه ثمن ذلك فمعي ان هذا بيع لايجوز ولا أعلم ف ذلك اختلافا وان 
كان البيع على هذا الذهب المعروف بثمن معروف من الحب والتمر مما 
يجوز البيع فيه الا انه ليس من الذهب ولا من الفضة. فذلك عندي بيع 
ضعيف فان كان انما ذلك بعد المقادمضة او تقاديضا ذلك على المتاممة 
فارجو ان مثل هذا لايدخل فيه الفساد من طريق الربا ولكن من طريق 
النقض يجهالة البيوع وان هذا كله انما يسلمه المشتري الى البائع على 
وجه يقدمه كذلك أو على سبيل القرض في ذلك قطع بيع على الذهب 
والفضة حتى إذا صار الى البائع لذلك من عند المشتري قدر الثمن اعطاه 
ذلك بحقه جاز ذلك عندي. وان كان على غير البيع فانما هو الحوز 
والتقدمة فلما صار ذلك كذلك على الحوز صاغ المشتري للبائع صوغا 
بذلك أو صنع به صنعة بذلك أو سلم اليه دراهم أو دثائير أو ذهيا أو 
فضة أو أشياءً من العروض ثم انما البيع بالمقياضة والتسليم. فذلك 
عندي جائز ان شاء الله. وإذا جرى بين المتبايعين مالا يجوز من الريا أو 
قبضا من بعضهما بعضا مما لايجوز ثم امتنع احدهما عن الرجوع إلى 
اللازم. فللذي اراد الخلاص ان يشتري بالذي في بده قدر ماله الذي صار 
الى صاحيه من وجه ذلك البيع ويستوق حقه. فان بقى له شىء استوفاه 
منه على مايوجبه الحق وان بقى له شىء رده عليه. وان كان الذي صار 
اليه على غير سبيل الربا أو لم يتم له ذلك البيع قاقصص نفسه بما يجب 
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عليه له ولم يكن عليه ان يشتري لنفسه غير الذي صار اليه إلا بما يكون 
من الريا فافهم ذلك. وأما بيع الثوب وغيره من العروض يشىء معروف 
من الدراهم من ثمن هذا البيع فذلك عندي تيع البيع ان كان البيع فاسدا 
أو اعطى به غيره فهو يفسد مثله ويلحقه عندي حكمه وفيه المراددة وإن 
ويتم بإتمامه على مايجرى من المتاممة فان كان البيع جائزاً على ماوقع 
عليه اذا كانت صفقة القضا جائزة وصفقة البيع وان كان الثوب وهذه 
العروض انما وقع القبض له بالثمن على سبيل البيع لا على سبيل 
القضاء وكانت العقدة ف ذلك جائزة فذلك بيع جائز ولا بلحقه معنى 
البيع الأول ي الفساد ولا في المناقضة وهو على البائع والمشتري بالثمن 
المعقود به فْ ذلك ان شاء الله. وكذلك ان صاغ المشتري للبائع صوغاً أو 
صنع له صنعا أو عمل له صنعة يشىء معروف من هذا البيع فان كان 
هذا البيع فاسد فالأجرة فاسدة. وان كان البيع منتقضاً فالأجرة تيع له 
عندي اذا كانت معلقة عنه وبه فان تتامما على ذلك جاز وان تناقضا 
انتقض رجع الصائغ الى اجرة مثله في الصنعة وكذلك ي البيع الفاسد 
فانظروا في ذلك ان شاء الله. 

مسألة : ورجل اشترى ذهيا بتمن معروف فلما اخذه قبل ان يعطى 
قليلا فمعي انه ان كان البيع وقع على ذهب أو فضة فذلك لايجوز حتى 
يكون بدا بيد. وما يشيهه. وان كان ذلك شىء من العروض مما يلحقه 
النقض ف البيع وتتامما على ذلك لم يحنق عليهما ان شاء الله. قلت وان لم 
يجز ذلك وقد فات الذهب والتمن والذي ممتحن بذلك ضعيف لايقدر على 
رده فمعي ان الضعيف والقوي والغني والفقير سواء فْ حكم الحق. وعلى 
كل من ذلك ماقدر عليه ومن لم يقدر على شىء من أمر دين الله فالته أولى 
بعذره إلى أن يقدر عليه ويرجا له ويتجاوز عنه ف كل مالم يقدر عليه فإذا 
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قدر اتی من ذلك حكم مايعذر ان شاء الله. وإذا تبايعا على ذهب فتاخر من 
تمن الذهب شىء فاعطى بعد ذلك. فإذا كان هذا البيع بذهب أو فضة 
فيبقا من ثمنه عن حال مايكون يداً بيد. فالبیع فاسدا كله. وان كان 
التمن من العروض التي يجوز بها البيع فهو جائز. وان كان من 
المجهولات التي لايجوز بها البيع فهو منتقض. وقلت ان تقايلا وعادا 
نيايعاه من بعد فإذا صار الى كل ذي حق حقه وخرجا من حال البيع 
الفاسد جاز لهماان بتبابعا به بعد ذلك ان شاء الله. 

مسألة : وسألته عن رجل يبيع حصته من دينار أو من بره أو من 
شىء مثل هذه هل فيه شفعة قال لا ليس فيه شفعة. قلت له فهو يجوز 
له ان يبيع حصة من ذلك بدراهم حصة في برة أو ديثار أو شىء من 
الفضة والذهب بدراهم أو بدئائير فلم يحضر الصرف في مثل هذا في حصة 
معروفة إلا ان يكون ذلك الدنانير أو البرة والبرة للمشتري إلا الحصة 
التى تشتريها. فان ذلك جائز البيع فيه. وكذلك ان اشترى ذلك من عند 
الشركاء كلهم في مقام واحد جاز ذلك أو بأمر الشركاء أحدهم يبيعه له 
كله بيعة واحدة فان ذلك جائز الصرف فيه. وأما يشتري حصة بالصرف 
من ذلك فلم يجز ذلك. قلت له فغير ذلك من الامتعة مثل القدر والثوب 
واشياه ذلك مما ليس فيه صرف من الأمتعة أيجوز ذلك. فقال نعم يجوز 
بيع الحصة المعروفة فيه ربعه أو سدس أو شيئاً منه. قلت له فان 
البائع لايعرف كم له من ذلك الشىء ربع أو سدس أو عشر أو أقل من 
ذلك أو أكثر إلا إنها قد حسبا ذلك العلق مائة درهم ثم حسبا فإذا هو يقع 
له من المائة درهم كذا وكذا درهما مثل عشرة دراهم وهو لايعرف ان له 
عشرا. وكذلك ان كان خمسة دراهم وهو لايعرف ان له نصف العشر أو 
اشياه هذا فبياعه سهمه من هذا الشىء بهذه الدراهم ايجوز ذلك أم لا. قال 
ان لم يناقضه يي ذلك تم البيع وان ناقضه في ذلك انتقض البيع. قلت فان 
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كان المشتري يعرف كم لليائع فاوقفه على حصته ان له فيه نصف العشر 
أو عشرا أو شيئاً من ذلك والبائع لايعرف ذلك إلا بصفة المشتري له 
ويعلمه. فرأى للبائع ان نقض ذلك ان له النقض. قال لأن المشتري حسب 
لنفسه. قلت له فإن حسب له غير المشتري واعلمه ذلك أيثيت عليه. 
فاتبته عليه إذا أعلمه غير المشترى. 

مسألة : من الزيادة المضافة وسألته عن رجل باع لرجل ذهبا وشرط 
انه ذهب زنجى وظهر عند أهل المعرفة انه لبس بزنجي هل يفسد البيع. 
قال إذا صح بالبينة انه غير ماشرط له كان البيع منتقضا. قلت أرأيت ان 
اقر بالبيع وادعا احدهما الشرط بخلاف اللون قال قد قيل ان البيع ثابت 
والشرط باطل وقيل لايثيت والقول الأول احب الي. 

مسألة : وعن رجل اشترى مثقال ذهب بعشرة دراهم فدفع من الثمن 
خمسة ودفع بخمسة طعاماً يجوز ذلك أم لا. قال لايجوز ذلك في الصرف 
فإن كان من طريق المبادلة والجميع حاضر جاز ذلك. أو يكون لكل 
صنف تمن معلوم. رجع الى كتاب بيان الشرع. ويقال انه إذا باع لرجل 
بيعا فيه ربا فقد ضمن تمنه المشتري واما ماکان فيه ريح فليس له 
بضامن. 

مسألة : وأما الذي ذكره الله من أكل الريا اضعافا مضاعفة فذلك 
الرجل ببيع من آخر بيعا الى أجل فإذا جاء ذلك الاجل قال المبتاع للبائع لا 
أجد ما اعطيك فاخر علي وازيدك ف الذي لك علي. 

مسألة : وسألته عن رجل اراد ان يصارف رجلا بدراهم فقال له هذه 
الدراهم بهذه وما رد على منه رددته عليك. هل يجوز هذا قال معي انه قد 
قبل ان الشرط ف المصارفة يمنزلة الشرط ق السلف لانه بقع على سبيل 
التأخير. واحسب انه ينقضه إذا كان فيه الشرط المجهول وهذا يشيه 
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عندي الشرط المجهول. لأنه لايعرف مايرد عليه قلت له لو انه لما قيض 
كل واحد منهما الدراهم التي وقع بها الصرف على هذا اللفظ اقر كل واحد 
منهما لصاحبه بما صار اليه من عنده هل يجوز ذلك لهما. قال معي انه 
اذا كان الاقرار على اساس الصرف فكله سواء. قلت فان رضى كل واحد 
منهما بما صار اليه من الدراهم يجوز في احكام الاطمثنانة والجائز مالم 
برجع احدهما على الآخر قال يعجبني في هذا الفصل ان يتامما لاني اجده 
قضاء من المجهولات من طريق الصرف ولايبين لي انه من طريق الربا 
والله أعلم. وينظر فيه. قلت له فإن كان احدهما قد تلف ماقيض أو كلاهما 
هل تجوز المتاممة بعد هذا قال ارجو ان شاء الله. قلت فيخرج عندك 
القول فيه انه يمنزلة البيع المجهول إذا قبض المشتري ماأشتراه وقيمض 
البائع الثمن أم لا. قال ليس هو عندي بمذزلة البيع المجهول. قلت له فإن 
قال هذه الدراهم بهذه الدراهم إلا انه مارد على اتبدلني به أو رددته عليك 
هل يكون سواء قال معي انه سواء اذا كان اساس الصرف قلت له فان 
قال احدهما للآخر فان الذي كان بيني وبينك من أمر تلك الدراهم فاخاف 
انه لايجوز. فاحب ان يتم لي ذلك. قال فقد اتممت لك ذلك وقال الاخر انا 
متم لك ذلك هل يكون هذا مجزيا لهما قال معي انه اذا لم يبلغ الي معني 
الربا فارجو انه تجرى فيه المتاممة ومعي ان هذا اللفظ يجرى فيه معنى 
المتاممة. وقال ان المتاممة بالقول والرضى بالقول. 
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باب في البيع إذا وقع على بعض النقود 

وعن رجل باع لرجل قطعة يعشرة دنائير فلما جاء الوزن قال البائع 
لا اخذ منه إلا عشرة دناتير لاتزيد ولا تنقص وقال المشتري مايجوز مع 
الناس زائد وناقص ومنقطع. قال يعطيه مثل النقد الذي يتبايع الناس 
في زمانهما إلا ان يشترط عليه شرطا فهوما اشرط عليه. 

مسألة : ورجل اشترى من عند رجل شيئا إلى أجل أو أقرضه دراهم 
وكانت الدراهم يوم البيع مزدقا أو غير ذلك تم جاء الأجل فطرح الناس 
ذلك الصنف من الدراهم وتبايعوا يه وطلب الفغريح ان يعطى ماوقع 
البيع. وقال صاحب الحق انا لا آخذ شيئا لاينفعني أو طلب أن يأخذ 
دراهم تنفق منه ي حالة ذلك قلت كيف الرأي في ذلك. فاما القرض فقد قيل 
صرف ذلك من الدراهم الجائزة في وقته. واما البيع فقد قبل يثبت وله نقد 
البلد يوم يحكم عليه بالتسليم وقيل غير هذا وهذا اشبه بثيوت البيع. 

مسألة : وقي رجل بائع رجلا أو سلفه بدراهم بمدنية إلى أجل معلوم. 
وقيل الاجل اظهر السلطان دراهم غيرها وجعل قيمتها فوق القيمة الاولى 
واختلفوا ن ذلك كيف الحكم ق ذلك. قال ان بايعه السلعة بدرهم مفهوم 
كان له ذلك الدراهم المفهوم جاز أو لم يجز وإن كان بايعه بكذا وكذا 
درهما ولم يبحدد درهما مقهوما كان له تقد البلد يوم يبقضيه هكذا وجدت 
والتله أعلح. 

مسألة : وعن رجل باع لرجل قطعة يعشرة دنانير فلما جاء الوزن 
قال له البائع لا أخذ منك عشرة دنانير لاتزيد ولاتنقص. وقال المشتري 
اعطيك مايجوز مع الناس ناقص وزائد ومقطع قال يعطيه مثل نقد الذي 
يبتاع به الناس ف زمانهما إلا أن شرط عليه شرطاً فهوما شرط عليه 
رچ 
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مسألة : ومن جواب أبي الحسن وعن رجل باع شيئاً وشرط دراهم 
وضح. فلما أراد أخذ حقه كره ان يأخذ دراهم فيها قطوع. قلت هل له ذلك 
وما حد الدراهم الوضح صحاح هى أو كسور بين لي ذلك فعلى ماوصفت 
في هذه المسألة. فإزا باع شيئا وشرط دراهم وضحا. فهى الوضح المعروفة 
عند أهل البلد من نقدهم والمعروف عندنا في الوضح هى الدراهم الجيدة 
من الدراهم. وليس هى بالصحاح كلها وليس صحاح في شرطه هذا حتى 
يشترط عند البيع دراهم صحاحا فإذا شرط صحاحا لم ياخذ كسورا وله 
يأخذ الا دراهم سالمة صحاحا واما الوضح نهى المعروفة عند الناس من 
اجود الدراهم صحاحاء وكسورا إلا انه الوضح من الدراهم نقد البلد 
نسخة الناس المتعارف معهم انها هى الوضح. 

مسألة : من الحاشية وعن رجل تزوج إمرأة على أربعة آلاف دينار 
من الدراهم الأولى وقد انقلبت ووقع بينه وبين زوجته طلاق فما يجب 
لها. الجواب فاعلم ان كان تزوجها بكذا وكذا دينارا أو لم يحدد الدينار 
بصفة معلومة فإن كان رحل بها فلها دينار المعاملة الذي عليه الناس 
يوم الاحكام والقضاء وان كان لم يدخل بها انفسخ النكاح. وان كان 
الدنانير معلوما مثل مايكون هى مو زي ا أو غيره منسوب الى صفة معلومة 
الا ان تلك الصفة قد قلبت فهذا تزويج ثابت وتام دخل بها الزوج أو لم 
بدخل بها ولها مايتعامل الناس به يوم القضاء والأحكام والله أعلم. 

مسألة : من جواب الفقية عبدالله بن مداد رحمه الله وعن رجل تزوج 
إمرأة على صداق عاجل وآجل فسلم من العاجل بعضه والمعاملة يومئذ 
أبو خمسة. وبقى من دراهم العاجل مابقى وصارت المعاملة بأبي ستة 
واراد الذي عليه ان يوفيهم أبا ستة. وطلبت المرأة وأولياؤها ان يوفيهم 
معاملة ابي اربعة سأل هذا السائل كيف الحكم ل ذلك. الجواب ان 
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الدراهم اذا لم يشترط بسكة معينة فعلى الزوج أو الذي عليه الوقاء 
بمعاملة الوقاء والله أعلم. رجع. 

مسألة : من كتاب أبي جابر فإذا سرق رجل من رجل الف درهم وهی 
جواز الناس يومئذ ثم استهلكها ثم طرحت تلك الدراهم فصارت لاتسوى 
شيئا. فنقول ان لصاحبها على الذي استهلكها افضل قيمتها يوم سرقها 
أو استهلكها دنانير وان كانت الدراهم التي سرقها باقية يعينها فردها 
على صاحيها فقد رد اليه الذي له وهو اثم اذا كان سرقها. ورجل اقرض 
رجلا الف درهم وهى جواز الناس يومئذ ثم طرحت تلك الدراهم فصارت 
لاتسوى شدئا فنقول ان هذه مخالفة للسرقة لان هذه قد صارت ديناً 
عليه. فليس لدان يقبضه اياها بعينها وقد طرحت وسواء استهلكها أو 
كانت باقبة معه وعليه ان يقضيه ألف درهم نقد الناس يوم يطلب حقه 
اليه ولا انظر في غلا الدراهم في وقت ورخصها في وقت إلا انا أحبينا إن 
كانت الدراهم التي اقرضه إياها مكسرة تسوى تلاثين درهما بدينار 
ورجع نقد الناس صحاحا تسوى به عشرين درهما بدينار. فرجع النقد 
إلى المكسر ورجع منها ثلاثين درهما بدينار فهذا معنا ليسه غلاء في 
السعر ولا رخص ولكن هذا اختلاف الثمن ين الجودة والرداءة فاحبيت ان 
يكون لهذا المقرض ثمن دراهمه التى اقرضه اياها دينارا يوم اقرضه 
كانت مكسورة او صحاحا. ولو كانت يوم اقرضه جائزة وهى اليوه 
لاتنفع ولم نر ان يقبضه مالا ينفعه. ومثل هذا معنا لو أقرضه حباً أو 
تمراً فإذا نرى ان يوفيه مثل ماأقرضه ولاينظر في غلاء السعر ولا رخصه. 
قال أبو الحواري ان كان اقرضه مزيفة ثم رجعت المزيفة فليس له إلا 
مزيفة كما اقرضه وان اقرضه نقاء ثم جاءت المزيفة فليس له الا نقاء 
هكذا حفظنا وليس القرض مثل البيوع. ولكن ان اقرضه حبا نقياً أو 
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ميسانيا فأراد ان يقضيه مثل الذي اخذ منه وان اتفقا على القيمة. وله 
يقدر على الحب فله قيمة مثل ما اقرضه يوم القضاء وسل عن ذلك وهو 
قول أبي الحواري. وقال أبو الحواري ان اقرضه براً وأعطاه زرة كان ذلك 
جائزا إذا تراضيا يذلك. وكذلك ان اقرضه ذرة فاعطاه برا فجائز ذلك 
وكذلك مثال هذا في القرض هكذا حفظنا. ومن غيره قال نعم قد قيل ف 
القرض باختلاف فقال من قال انه لايجوز ان بأخذ الامثل ما اقرضه لا 
افضل من ذلك ولا دون من الجنس الذي اقرض منه. وقال من قال ياخذ 
من دون ذلك ولا يأخذ افضل مما اقرض وقال من قال باخذ به العروض 
من غير ذلك إذا لم يقدر على ذلك الجنس. وقال من قال على الجنس او لم 
يقدر. فله ان يأخذ به ماتراضيا به من العروض من جنسه او من غير 
جنسه زاد أو نقص. 

مسألة : وفي جواب أبي معاوية قي رجل اقرض رجلا دراهم مزيفة 
وكان ذلك اليوم المزيفة جائزة وكانبها بيعهم وشرائهم جائزة بينهم ثم 
رجعت المزيفة فلم يجيزوها. وصارت الدراهم نقاء وطلب الذي اقترض 
المزيفة ان يرد عليه مزيفة مثل ما اقرض مزيفة ان لا لمزيفة فكرة المقترض 
فطلب دراهم تجوز منه وقال اقترضتك والمزيفة جائزة واليوم لاتجوز 
فقال لىس ذلك له الأمثل ماأقرضه. 

مسألة : من الزيادة المضافة عن أبي سعيد واما ماذكرت في بيع 
الشاة بدراهم حلال فانه بيع منتقض فان لم يرد الشاه ولم ينقض 
البيع حتى ماتت الشاة. فقد ضمنها البائع. وقال من قال البيع إذا تلف 
انه يضمنه بتمنه. وإذا ضمنه بثمنه كان له نقد البلد وقيل المثل. رجع الى 
كناب بيان الشرع. 


مسألة : وسألته عن رجل اباع سعلة على رجل وكان النقد ف ذلك 
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الوقت وضحا فلم يعطه المشترى ثمن سلعته إلى ان يرجع النقد مزيقا 
مايكون للبائع نقد يوم البيع أو يوم القضية. قال معي انه قد قيل في 
بعض القول اذا كان فْ ذلك ضرر على احدهما البائع أو المشتري قيل 
للبائع ان طلب ان يأخذ النقد الأول ولم يعطه المشتري ان شئت خذ نقد 
البلد الذي يلزم وان شئت خذ سلعتك. وكذلك يقال للمشتري ان شئت 
سلم إليه سعلته. وان شئت اعطه نقد البلد يوم البيع. قيل له فان كانت 
السلعة قد تلفت مايكون للبائع على المشتري. قال معي انهما اذا رجعا الى 
المراددة كان له سلعة مثلها. فان اعدمت فله قيمة مثلها من بعد البلد فن 
الوقت ولو كان قيمة مثلها أكثر من ثمنها. 

مسألة : وعن رجل اشترى من رجل جرابا من تمر بعشرة دراهم 
حلال الى اجل شهر معروف. ثم اختلفا في النقد فما يجب له من النقد أو 
بماله من التمر. مثل تمره. قال معي انه قد قيل ان شرط الحلال ين النقد 
مجهول فان اتفقا على شىء من ذلك واثبت البيع ثبت وان اختلفا نقض 
البيع عليهما بايعهما نقضه. واذا نقض البيع بينهما بعد ان يأكل 
المشتري ماء أكل من الجراب فمعي ان عليه قيمة ماأكل برأي العدول. فان 
لم يوقف على ذلك كان القول قوله مع العزم مع يمينه. 

مسألة : عن أبي علي الحسن بن أحمد عن الدراهم النقاء ماهى 
والصحاح ماهى وكذلك يوجد ان كسر الدراهم والدثائير من الفساد في 
الأرض ماتأويل ذلك. الذي عرفت ان النقا التي لاغش يها والصحاح 
السالمة التي غير مكسورة واما الرواية فقد وجدت ذلك والله أعلم. قال 
الناسخ الذي وجدت يخرج من تفسير ذلك انه اذا كانت الصحاح من 
الدراهم والدنانير افضل من الكسور فقصد القاصد الى تكسيرها يغير 
معنا كان ذلك من اضاعة المال وهو مانهى عنه رسول الله يَدْة. فإذا فعل 
ماهو محجور عليه فان ذلك فساد في الارض وكل عاص لله بصغير اصر 
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عليه أو كبير ارتكبه بوجه من الوجوه فهو من الفساد ف الأرض والله 
أعلم. 

مسألة : من الزيادة المضافة وسألته عن رجل اشترى من رجل سلعة 
بعشرة دراهم. وكان البيع وقع ف عمان ثم خرجا الى بعض الامصار التي 
فيها وزن الدراهم عندهم اقل من وزن عمان او اكثر فطالبه بالعشرة ي 
دولك ااه ودار ا إلى الخ وك عا تعن عفان او يدقن ذلك اللو وان 
الوزن ناقصا او زائدا. قال معي انه بنقد عمان اذا كان البيع فيها ولو 
كانا منها او كان بها واحد لايختلف. قلت له وكذلك ان كان البيع وقع ي 
عدن ثم ا جعمان حكة عليه ييكد عدن قال هكدا عدي 

مسألة : احسب عن ابي الحسن على بن محمد وسألته عن الوضح 
والنقاء والصحاح من الدراهم. قال فاما الصحاح فضد الكسور وهو 
معروف. واما النقاء فليس هو اسم صحيح للدراهم فائما مو استعارة 
لان النقا من كل شىء نقاوته وخالصة فاجرى على الدراهم الخالصة من 
الخش. وهو ممدود غير مقصور لأن النقاء المقصور من نقاء الرمل وهى 
الكثبان واما الوضح فاصله من حلى الفضة ثم هو مستعمل ق الفضة 
الجيدة والوضح عند الئاس الدراهم الجيدة. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر. وعن رجل باع لرجل مالا أو طعاما 
بالف درهم الى وقت أو حالة فلم يقضه حتى طرحت الدراهم التي كانت 
تجوز يوم البيع فصارت لاتسوى شيئا. فنقول ان هذا له نقد الناس يوه 
يقضيه حقه. قال أبو الحواري اذا كان البيع ق أيام النقا فرجعت مزيفة 
فيقال قد تقدمت. قال غيره إذا شرط عند البيع نقدا بعينه فليس له ولا 
عليه الا شرطه وان لم يكن شرط شيئًا إلا أنه سمى دراهم فقد قيل له 
دراهم نقد البلد لا زيادة ولا نقصان يوم يحكم عليه بذلك. ونقد البلد ف 
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ذلك اليوم يحكم ي هذا الباب فان ابا ذلك البائع. قيل له فان شئت فخذ 
نقد الناس. وان شئت فخذ سلعتك من المشتري فان ابى حبر على أخذ ذلك 
فان أبى ذلك البائع ‏ قيل للمشترى ان شئت فسلم الى البائع سلعته وان 
شئت فدقد البلد. وان ابى جار على ذلك. 

مسألة : وقال أبو الحوارى عن امرأة لها على زوجها صداق هلك 
زوجها فطلبت ان تأخذ صداقها منه وهو الف درهم فطليت دراهم نقاء 
فقال الورثة نعطى مزيفة وقد تزوجها في آيام كان النقد نقاء ثم رجع 
النقد الى المزيف او تزوجها ف زمان يجوز المزيف ثم حدث الحدث فماتت 
أو مات الزوج أو طلقها والمزيف ايضا جائز وطلبت النقاء او ورثتها. 
وقال الزوج أو ورثته يعطى مزيفة فقال أبو الحوارى عن ابي عبدالله 
نيهان بن عثمان ان لها نقد اليلد يوم القضاء ان كان تزوجها في أيام 
النقاء ثم تغير من بعد ذلك وعاد الى المزيف فلها مزيف وان تزوجها في ايام 
المزيف فتغير النقد فرجع الى النقاء فلها نقاء مالم يشترطا عند التزويج 
فهذا حفظى عنه. وقد كدت سألت عن صداق امرأة من بهلا وكان هذا قوله 
ثم رأيته من بعد ذلك يتفكر ق ذلك ولم اعلم انه رجع عن هذا. وقد سألت 
عنها أبا المؤثر فقال ان كان تزوجها في أيام النقا فرجع الى المزيف فلها نقد 
يوم تزوجها. وان كان تزوجها. وان كان تزوجها في أيام المزيف فلها نقد 
المزيف فهذا حفظي عنه. قلت فان كان يوم التزويج لم يعرفوا كان يجوز 
المزيف ام لا وجهلوا ذلك مايكون لها اليوم القضا نقا أو مزيفة. قال أبو 
الحوارى ان كانوا لايعرفون نقد ذلك اليوم فلها نقد البلد يوم القضاء. 
فقد بينت لك الذي احفظ فانظر في ذلك. وف عدله. 
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باب في المشتري إذا أقر ان دراهمه 


من جرام او تسيب او ديوان 

وسئل عن الرجل اشترى من تاجر بيعا فلما انقد عليه البائع قبل 
البيع قال المشتري هذه الدراهم من الخراج وقد خلط المشتري الدراهم فق 
دراهم له اخرى مايلزمه. في ذلك. قال معي انه اذا لم يكن من اصحاب 
الخراج. واحتمل ان يكون هذا اللفظ يخرج على معنى من المعاني لم 
يفسد عندي في الحكم إلا أن لايحتمل عندي في المعنى إلا إنه من الخراج 
الفاسد. فلايجوز ذلك عندي. ومعي ان العلة من سائر الثمار مو خراج 
أو غيره مما بشيه هذه الوجوه وذلك في الاطمئنانة. وان كانت هذه 
الدراهم من خراج الغصوب الفاسدة وقد خلطها هذا البائع في دراهمه 
فمعي انه لايطيب له ان يبايعه بها ب الحكم فإذا احتمل ذلك ف الاحتياط 
والأخذ بالثقة. ومايذهب اليه القلب فلا يجوز ذلك. واما في الحكم فلا 
اقوى على فساده ولاتحريم ذلك يل الحكم ولو كان ذلك الذي قال له 
السلطان الذين بأخذون الخراج وقال له هذه من الخراج فمعي انه 
يحتمل ق الحكم حلاله لان ذلك يحتمل من قوله ايضا وقد مضى معنى 
الاطمئنانة ف اول الكلام قلت له فإذا ثبت ضمان ذلك عليه بحكم أو 
اطمئنانة يقضدة له ثم اراد الخلاص. هل له ان بردها عليه وييرى قال 
معي انه قد قيل ف ذلك باختلاف فقال من قال انه يجوز ان يردها عليه 
وترجى له البراءة بذلك إذا ردها بعينها. وقال من قال لادبرأ بذلك لأن هذا 
قد أقر بها. انها لغيره ويكون حكمها حكم الاموال التي لايعرف لها رب. 
قلت أرأيت ان تلفها:القايض لها ثم اراد الخلاص خلاصة قال معي انه قد 
قبل ان حكمها حكم المال الذي لايعرف له رب. وقد اختلف قن ذلك وان 
فرقها على الفقراء. فلعل ذلك من أحد ماقبل فيه. قلت أرأيت ان قال هذه 
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دراهم الخراج هل يكون مثل قوله هذا الدراهم من الخراج قال معي ان 
قوله دراهم خراج ودراهم الخراج يخرجان على معنى القصة ولا يوجب 
قوله ذلك من انها من الخراج الحرام في الحكم. قلت له فان قال هذه من 
سيب أو دراهم التسيب قال معي ان القول فيه سواء قي الحكم 
والاطمئنانة وهو أوحش من اسم الخراج في هذا العصر. قلت يحتمل 
لايحتمل من لغة أهل الموضع إلا أن الخراج هو الحرام في التعارف قلا 
يخرج ذلك عندهم من اللقطة هل يحتمل في الحكم حلال ذلك إذا كان 
بخراج معنى الخراج انه من الغلة في لغة أهل الموضع قال معي انه يشيه 
ان يثبت على كل قوم أحكام لغتهم قيما يتعارف بينهم انه لايحتمل 
خلافه. قلت أرأيت ان كان الذي يشترى صبى وقال له الصبي هذه 
الدراهم من الخراج. والصبي من جهة السلطان وممن يتصرف لهم في 
خدمتهم هل يكون اقراره في مثل هذا مثل البالغ قال اما في الحكم عندي 
فليسه كالبالغ. واما في ماتستقينه العقول فذلك اليهم وكل اولى بلبسه. 
قلت له فان كان عبدا من عبيدهم هل يكون القول فيه مثل قول الصبي. 
قال هكذا عندي. قلت وان كان حرا بالغا ممن قد يعرف انه باخذ الخراج 
اذا كان قد قبض السلعة من المشتري. ثم اراد ان يوزن فقال هذه الدراهم 
من الخراج هل بسع البائع ان يأخذها ويعتقرها لفقره اذا كان من الفقراء 
ولا بعلم الجندي اذا كان بتقية على معنى من يقول انها للفقراء قال معي 
انه اذا اعتقد ذلك ودان بالخلاص منه متى ماصح له رب على ما قد جاء في 
لموضع فقره أو أشباه هذا. قلت فان حضره الموت وقد انتفع. بها هل 
يكون عليه فقي ذلك وصية قال معي انه قد قيل يي مثل هذا ان عليه الوصية 
بالصغة بأقرب مايرجو درك معرفة ذلك بالصنعة. قلت له فان كان 
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انتفع بها على غير نية هل يكون عليه الوصية على الصفة في مثل مامضى 
قال هكذا عندي. 

مسألة : وعن رجل بأتي بالدراهم فيقول انه اخذها من الديوان او 
يقول انه أخذها من النفقة وهذا الرجل ممن يعرف ي عمل السلطان. قلت 
هل لي ان ابابعه بهذا الدراهم قال نعم لك ذلك إلا أن يقول انه أخذها من 
الخراج. قال غيره ان كان الذي اخذه من الديوان او النفقة على فعل شىء 
من مظالم العباد وكان ذلك شرطه فعليه رد ذلك. وان كان بغر شرط 
ففى رد ذلك اختلاف فعلى قول من يوجب عليه رد ذلك فلا نجيز لمن 
ببابعه أخذ ذلك منه لانه غير مستحق له وهو لمن في الأصل والله أعلم. 
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با ايم 

وسثل عن رجل يبيع العنب فجاءه رجل معروف انه يصنع الخمر هل 
يجوز له ان يبيع له من عنبه. قال هكذا معي انه يجون. قيل له وكذلك ان 
رجلا كان معروفا بتدليس النقد هل يجوز لاحد ان يعطيه الصفر الذي 
يشيه الصفر واخبره انه صفر فقضاه يما عليه من الدراهم درهم بدرهم 
ورضى بذلك هل يجوز لهذا المقرض ام لا. قال معي انه يجوز قيل له فان 
كان عنده دراهم تشبه الصفر الا انه لا يستيقن انها صفر. فقال له اخاف 
ان فيها صفراً فرضى الذي له الحق ان يأخذها بالذي على هذا. هل يجوز 
ذلك قال هكذا عندي. قلت له فإن كان لايعلم هو إنها صفر إلا بالظن هل 
عليه ان يخبره انه يظن ان فيها صفراً ام ليس عليه ذلك. مالم يعلم انها 
صفرا بمالا يشك فيه. قال معي انه ليس عليه ان يخبره ان كان ييصر 
النقد أو لابيصر إذا لم يقصد إلى التدليس بذلك. 

مسألة : قلت له ماتقول ي رجل معه دراهم منها مايجوز بلا 
اختلاف. ومنها مالا يجوز بالاجماع. إلا إنه يرده بعض ويأخذه بعض 
هل يخلط هذه الدراهم بعضها ببعض لرجية جوازها بذلك جملة. قال 
يوجد في الاثر في بعض ماقيل انه لايجوز لانه بمنزلة خلط الحب والتمر 
واشباه ذلك. والقول فْ مثل هذا انه اذا كان ينفق بعضه ببعض وقصد 
الى ذلك بخلطه انه لايجوز بمنزله الغش فن بعض ماقيل. وف بعض 
ماقيل ف هذه الدراهم ان التعارف فيها انها بنتقد ويؤخذ كل شىء فيها 
بعينه وأنه يجوز خلطها لهذا المعنى ولايكون غشا ولاعيبا. قيل له فان 
كانت هذه الدراهم ق معنى الاتفاق انها لاتجوز ينفسها وحدها فإذا 
خلطت مع غيرها من النقد رجعت في معنى التعارف انها تجوز بالاتفاق. 
فإذا كانت على هذا خرج معناها انها من النقد الجائز لا علة فيها. لأن 
الناس على مااتفقوا عليه فهو ثابت لهم وعليهم . فإذا كانت إذا خلط فيها 
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غيرها من النقد صارت بحال في التعارف انه باخذها يبعض. وبردها 
بعض في معنى التعارف. قال معي انه اذا كان يختلف ف أخذها في حالها 
ذلك ولم يقصد فيها الى تدليس. وانما قصد الى انفان النقد الجائز ممن 
أخذه منه اعجيتي ان يجوز ذلك. قلت ماتقول في رجل معه دراهم صفر 
فأتى الى آخر فأخبره انها صفر هل له ان يشتري من عنده بها. قال معي 
ان له ذلك. قلت له قان كان يخاف ان ذلك صفر فاخبره بذلك انه بخاف 
انه صفر. ورضى بذلك. قال معي ان له ذلك. 

مسألة : عن أبي الحواري رحمه الله وسألته عن رجل معه درهم 
يعرف انه ردىء هل يجوز له ان يشتري به طعاما قال لايجون له ذلك. 
قال انا اعرفه انه ردىء جاز له ذلك إلا ان بكون حديدا او صفرا. فان أيا 
المؤثر رحمه الله قال إذا كان صفرا طرحه. ولم يشتر به شيئا. وكذلك أقول 
في الحديد. 

مسألة : واما الذي يشتري من رجل شيئا بدراهم فيها صفر أو كلها 
صفر والبائع عالم بان ذلك صفر. فذلك عندي جائز مالم يقصد أحد 
المتبابعسن الى ثية فاسدة. واعتقاد باطل من وجوه الحرام. 

مسألة : احسب عن ابي الحواري وذكرت ف دراهم المعاملة 
ومايختلفون فيه فان اتفقوا على شىء فهو على مااتفقوا عليه. وان لم 
يتفقوا على شىء نقضت البيع والكراء من ذلك كله. فان كان العمل قد 
عمل من نتاج وغيره رجع إلى آخر مثله بما يرى عدول تلك الصنعة واما 
البيع فينتقض فان اتفقوا على شىء من السلع و إلا رددتها الى أهلها 
ونقضت البيع. وكذلك قال صاحب التوب شرطت عليك بالدراهم شيثئا 
من الطعام. وقال النساج بل شرطت الدراهم فالقول قول النساج في هذا 
لأن صاحب الثوب يدعى النقض. فعليه البينة بذلك وعلى النساج اليمين. 
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مسألة : من الزيادة المضافة من الأثر. قلت فإن رأى رجل رجلا وهو 
ينقد الدراهم فيها مالا يجوز ايعلمه بذلك. قال لا إلا ان يكون فيها صفر 
أو رصاص أو حديد. قلت فان راه يخلط يق دراهمه دراهم نفسه صفرا أو 
رصاصا أو حدنداً. هل يعلمه قال لا. 

مسألة : من كتاب الأشياخ وعن رجل عليه لرجل درهم جيد فاعطاه 
درهم سيرافيا أو مزيفا هل يبرأ من ذلك. قال نعم إذا كان فيه من الفضة 
شىء. قلت فإني لم أعلم انه بعلم انه سيرا ف أو مرئق هل على ان اعرفه 
قال هو على ذلك إذا كان فيه من الفضة شىء فهو جائز. 
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وسئل عن رجل عليه لرجل جرى ذرة قرضا فاتفقا على ان يعطيه 
خمس مكاكيك أو جريين ذرة. هل يجوز ذلك. قال عندي انه يختلف فيه 
فلعل بعضا قال فيه بالاجازة على الاتفاق وقال من قال لايجوز الا بمقدار 
قيمة الذرة وقال من قال لايجوز ذلك لانه قرض جر منفعة كما انه جر 
المنفعة عند صذقة القرض فهو كذلك الساعة ولانجوز . 

مسألة : وسئل عمن يقرض مالا يمكن كيله ولا وزنه مثل الجذع 
والجراب ايكون هذا قرضا ويجوز. وقال من قال لايجوز ذلك ولانفع على 
مثل هذا اسم قرض لان القرض مثلا بمثل وقال من قال يجوز ذلك على ان 
التراضي منهم فيما يكون من مثل هذا لانه قد ضمنه وال اعلم بالحق. 

مسألة : ومن اقرض رطبا فى أول القيض. ولم تكن له نخل قدمة فلما 
جاء التمر رد ذلك تمرا. فلا بأس ان يعطى التمر اليابس بالرطب مالم 
يكن بينهما شرط في ذلك. 

مسألة : نهى النبي يَدْةٌ عن كل قرض جر منفعة. قال د بعض اذا جر في 
نفس القرض. وقدل اذا قال هات الكيس حتى ازن لك منه لم يجن واذا 
كان له دين على اخر فقام يقاضيك واقرضته. فيكره ذلك. واذا قال اذهب 

مسألة : من كتاب الأشياخ وعمن يريد ان يجعل في نخله عاملا أو ق 
زرعه عريفا وشرط له قرض حب او دراهم هل يجوز هذا أو يكون قرضا 
جر منفعة قال هذا قرض على اجره وليس اراه كالقرض الذي جر منفعة»› 
لان له ان يبايعه. فإذا هو اقرضه جاز والله أعلم. 


مسألة : ومن جامع ابي صفرة عن ايوب عن ابن سيرين انه كان 
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لايرى بأسا ان يعطى دراهم بالبصرة ليأخذها صاحبها بالكوفة أو 
بواسط. وقال الربيع لابأس به. قال أبو سعيد معي ان هذا يخرج معناه 
القرض وعندي انه قد اختلف في ذلك الذي يقترض ببلد ويشرط قضاءه 
ببلد اخر. ويعجيني اذا لم يقع هنالك منفعة للمقرض يجرها بهذا انه 
جائز وان تبت هنالك نفع للمقرض لم يعجبني ذلك لمعنى ثيوت النهي . 
عن كل قرض جر منفعة ومعي انه للمقرض. ومن الكتاب عن ايوب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال اذا سلف رجل سلفا فلا يقبل من صاحبه كرامة 
ولا ركوب دابة. وعن أيوب عن إبن سيرين كان یکره كل سلف يجر منفعة 
قال أبو سعيد معى انه يخرج قد قيل ماجر المنفعة عند القضاء فلا بأس 
به وانما ذلك عند القرض. ومن الكتاب عن المفيرة قال قلت لابن عمس 
اسلف جيراني الى اجل العطاء يعني اقرض جيراني فإذا خرج وف نسخة 
اسلف جيراني أو اقرض جيراني فإذا خرج عطاؤهم اعطوني من دراهمي 
فقال لاباس به مالم وف نسخة مالم يشترط. وعن الحجاج وابراهيم مثل 
ذلك وزياد والحسن بمثله. وعن الزبير عن عطاء قال اقرضت ابن عمر 
فقلت لعل ابن عمر اراد ان يختبرني فاتينه فقلت ياأبا عبدالرحمن انك 
بعثت لي بزيادة مائتي درهم على حقي. فقال هى لك وهو قول الربيع. قال 
أبو سعيد المعنا في هذا انه من جر المنفعة عند القضاء من غير الكتاب. 
مسألة : وقال أبو سعيدان القرضان دقول قد اقرضتك او سلمت 
اليك هذا قرضا ولايسمى غير ذلك فإذا تبت القرض كان المثل مثل 
مااقرضه عليه من الكيل والوزن إذا كان مما يكال أو يوزن ولا بتبت 
عندي القرض بغير مايكال أو يوزن إلا ان القرض بصفة لايختلف فيها. 
مسألة : وعن رجل اقرض رجلا ذرة فلا يجوز له ان بأخذ غير الذرة. 
ولكن يجوز له ان بأخذ دراهم بسعر يومه إذا كان قرضا إذا انقضت المدة 
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مكان قرضه. 

مسألة : وقال لايجوز القرض من الدراهم أو الدنانير الا بوزن ومن 
الطعام الا يكبل أو وزن. لم و يجوز كرض الاراهم بالعدد وا 
بالعدد. قال لا لأنها تفاضل في الوزن. قلت ولا يثيت عندي القرض بغير 
مايكال او يوزن فلا يجوزان يقترض الرجل من الرجل عشرة دوانيج عدد 
بغير وزن ونقضه أيضا عشرة ذوانية قال ارجو ان لايكون بذلك باسا 
لان الناس قد اجازوا بد بينهم الروابيج بالعدد برو وسها. وقد اجيزانيضا 
قرض الخيز عددا والخيز متفاضل والروانيج عندي مثل الخبز. قال 
غيره معي ان هذا لايجوز من طريق الجهالة لا من طريق الربا. 

مسألة : وعن رجل اقرض رجلا جرابا مكنوزا بجراب الى القيض كيله 
خمسة وعشرون قفيزا او لم يعرفا كم في الجراب هل يجوز ذلك. قال معي 
ان هذا يقع موقع البيع ولا يجوز. وانما القرض ان يقرضه الجراب 
محر ودا كان او غير فعروت و يسم شع انع حف فارص قطه ون 
القرض انما يقع مثلا بمثل كاف عن التسمية. قلت فان كان الجراب 
اخلاطا من التمر وشرط عليه تمرا واحدا من الوزن واحد. قال معي ان 
هذا انحور وها بسية عترى ال جه كفا مقا وع الب ا 
لايجور. 

مسألة : ومن جامع بن جعفر. وقيل القرض يزيد على الصدقة في 
الاجر اضعافا كثيرا. قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه مما وجدت في 
بعض الاثاران الصدقة بعشرة والقرض بخمسة عشر رجع. 

مسألة : ويكره كل قرض جر منفعة. قال غيره نعم وقد قيل انما جر 
القرض من المنفعة من بعد عقد القرض ففي ذلك اختلاف فقال من قال 
يجوز وقال من قال لايجوز ونحب اجازته. 
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مسألة : ومنه لاباس عندنا قي الذي يقترض برأ فقيل منه صاحب 
القرض شعيرا أو ذرة أو دراهم أو غير ذلك وكذلك فن ماكان من نحو هذا. 
وبعض شدد فيه. وبعض احب أن يكون بالقيمة ان يقوم ماعليه من ذلك 
دراهم أو دنائير ثم يقضيه بذلك وذلك أحب إلينا. 

مسألة : قلت هل يجوز الطعام بالطعام من أرض متفاوتة يقول 
هذا خذ طعام من أرض كذا وكذا واخذ طعامك من ارض كذا وكذا يكيل 
فاما القياض فلا يجوز ولكن يجوز ان يأخذ طعام هذا شبه القرض. 
ويعطيه طعاما من ارض قضا منه له بقرضه. وقد فعل ذلك أبو مروان 
طلب الى الامام الصلت فأخذ منه تمرا من نزوى واخذ ابو مروان منه مثله 
من صحار. وانما تكون القيمة عند القضاء ولايكون في ذلك تأخير فان 
تأخر ثمن رجع احدهما فله الرجعة وهما على الامر الاول. 

مسألة : وعن رجل اقرض رجلا دينار ذهب فرد عليه قيمته ايجوز 
ذلك أم لا. قال قد قيل ان ذلك جائز فْ ذلك. وبعض كره ف ذلك ان يأخذ الا 
مثل مااقرض أو ثمنه دراهم. ونحن تأخذ بالرأي الاول. ومن غيره قال 
الذي عرفنا انه له ان بأخذ بالقرض ماشاء على مااتفقا عليه ان شاء 
دراهم وان شاء دنانیر وان شاء عروضا بالقرض ولایجوز ان يقوم 
دنائير ثم يقضيه بالدنائير وبالدراهم غيرهما لان ذلك بيع دين بدين. 
وبيع مالم يحضر وبيع مالم يقبض. فهذا لايجوز وهذا قد جاء فيه النهي 
إلا أن قدمه بدنانير أو دراهم ليعرف قيمة مايأخذ به من العروض بقيمة 
الدراهم ثم يعطيه العروض بأصل القرض جاز ذلك ولايعطيه العروض 
بالقيمة التي يقومها من قيمة القرض من الدنائير والدراهم لأن ذلك 
لايجوز ويجوز ان يأخذ بالقرض إذا لم يكن في القرض شرطا ويج وز ان 
مأخذ افضل منه من النوع الذي منه القرض أو ذبره. 
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مسألة : من جواب الشيخ الفقيه صالح بن وضاح بن محمد المنحي 
الى الشيخ الفقيه التقي النقي ثاني بن خلف الرستاقي. وسألت هداك الله 
وايانا في معاملة الناس اليوم فْ بيع الخيار والعقادة أرأيت ان قده 
المتبايعان الشرط ف العقادة قبل ان يعقد البيع اتجوز هزه المعاملة أم 
لاتجوز. الجواب ان المتيايعين اذا شرطا العقادة ان تكون كل سنة كذا 
وكذا فهو حرام ربا لاشك فيه حفظت ذلك عن الشيخ احمد بن مفرج 
رحمه الله. سألته فاجابني بسؤال وهو عندي بالوجود. ان العقادة إذا 
اتفق عليها قبل العقد فهى حرام. وان كانت بعد العقد فهى من بيع 
المعاملة والسنين وفيه شيهة واما الحلال الطب الذي عمل به اهل عمان 
ان الرجل يأخذ من اخر كذا درهما أو ديناراً أو يبايعه سلعة ثيابا أو حبا 
أو تمرا أو عروضا بكذا وكذا ديناراً. ويبيع له مالا معروفا بيع الخيار 
والخيار للبائع ولورثته على المشتري وعلى ورثته الى كذا سئة ويسلم له 
المال ويقضيه المشتري فيحل له ثمرة المال وغلته ولم يبق للبائع الا 
الخيار له ولورتته على المشتري وعلى ورتته الى انقضاء المدة فإذا انقضت 
المدة ولم يحر البائع ماله ولم ينقض البيع فقد ثبت البيع وبطل الخيار 
وحفظت هذا عن الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله وجوابه بعينه ف هذه 
المسألة. يعينها. وقد عاب هذا البيع بعض اصحابنا وأكثر مخالفينا 
وحرموه وقالوا هذا بيع وقع على تحليل الثمرة. ولم يقع على الاصل وهو 
حرام فصارت أكثر بيوعات الخيار لاتقع بيع الاصل ولا على تحليل 
التمرة واما تقع على زيادة الدراهم يعطى الرجل صاحبه كذا دينارا 
ويبيع عليه مالا لايعرفه ويربى عليه كل سئة كذا ديئار وهذا لايسع كل 
مسلم إلا انكاره فإذا كان هذا البيع الصحيح مختلف فيه فكيف بالسقيم. 
نسأل الله النجاة من كل دخلة ضبق وحرام وماتوفيقنا الا باش فهو ' 
حسبنا ونعم الوكيل. ومن جوابه ايضا. واما ماذكرته وشكوته من أجل 
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هذه البيوع الذي احدثها الناس وعملوا بها وتعاملوا على الربا فقد بلغنا 
وعلمنا فنسأل الله ان يهدينا ويوفقنا لمرضاته ويتجدتنا من سخطاته 
فاعلم ان كل متبايعين ذكرا في اصل بيعهما دراهم وزيادة كذا ريحا فهو 
حرام لاشك فيه. وقد صار اكثر الناس يأتي الرجل الى صاحبه يقول له 
اريد منك دراهم العشرة باثنى عشر فيقول نعم فيبنيان بيعهما على 
ماتقدم من الزيادة فيبيع عليه مالا ببيع الخيار بكذا دينار ثم يعقده اياه 
على مااصلاه من الزيادة فهذا فاسد حرام. ومنها ان الرجل يبيع للرجل 
مالا ببيع خيار بكذا وكذا ديناراً واشترط عليه البائع انك لاتدخل مالي ولا 
بثمرة الاان عجزت عن قفادته وقعا به. كل سنة كذا وكذا ديثنارا فقد 
سألت الشيخ رحمه الله احمد بن مفرج ي رجل قال لرجل يبيع له هذا 
المال بكم دينار ولا له عليه ان يتمر المال الا من بعد ان يعجز عن قعادته 
فقال ان يكون بينهما هذا الشرط قبل العقد وياع عليه بغير شرط فلما 
صار له المباع اقتعده نخله وارضه كم سنة فهذا حرام لانه فيه بيع ثمرة 
النخل قبل أن تحمل وقد نهى عن بيع المعاومة والسدن. ومنها ان الرجل 
ببيع على الرجل ماله بيع الخيار هذه السنة على غير شرط. واذا جاء 
لدثمر ماله قال له بىنى وبىنك حديث انك تطنینی اناه فيطثيه ماتسوى 
ثمرته تلاتة آلاف بثلاثمائة. وجاءت السنة الثانية ولم يثمر المال وقال 
البائع للمشتري خذ مالك وخير فقال له السنة الماضية حيث كانت الثمرة 
خمسين جرابا ثم لم تمكني منه والسنة حيث لافيه شىء تتركه لي 
فيحكمون على البائع بما سلمه اول سنة في عام وأعوام كل ماياخذه هذا 
المشتري بالخيار من شىء من القعادة فهو حرام. ومنهامايعقد 
المتبايعات البيع ان ليس لك ولا لورتتك ان تدكل مالي ولا تثمره على ولا 
على ورثتي الا ان يسلم لك الزيادة وهذا حرام. ومنها ان الرجل يعطى 
الرجل ويقرضه الف دينار على ان يشتري منه هذا التمر يكذا ديثار 
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ويجمعه عليه بلا عقد بيع الخيار فهذا حرام لانه قرض جر منفعة. 
ومنها ان يعطيه الف دينار ويقرضه الفا أو يبايعه كمه او سدس حب أو 
فوقه باريعماثة دینار هرموزي ولايعقدان بيع خيار ف شىء. واذا جاء 
الاجل فيأخذ منه الجميع فهذا حرام. وكذلك الرجلان يأتي الرجل من بلد 
الى يلد اخر فيأخذ منه الف دينار ويبيع عليه نخلا من بلد الاخذ لايعرفها 
ويعقد نخلة ويعطيه نخلة بالزيادة التي عليهما بيعهما وكان قصدهما 
الزيادة لا الشراء فهذا حرام فادرك صغيرك زمانا كان فيه بحضرة الشيخ 
احمد بن مفرج رحصه الله وذلك ان رجا اغطى رجلا تسعمائة وستين 
دينارا وباع عليه ثوبين يسويان ثمانين وأربعين بمائتين وأربعين ديناراً 
جرفو را واشترى فته فالا بيع الخبان وسلم الجا الال الى المسري 
فانكرته قلوينا وكلمته ألسنتنا قلنا له باأحمد ماهذه الحيلة, فكان 
جوابه رحمه الله هذه حيلة شرعية فكانت الحيلة الشرعية مع احمد 
وماعدا احمد لايعرف الحيل الشرعية. وقد صدقت ياأخي ان العاقل. 
والمؤمن من يدع سبعين مالا من الحلال مخافة ان يقع في باب من الحرام. 
وقد قال بيد حلال وحرام وشبهات فدع مايريبك الى مالا يربيك فقد ادركنا 
معاملة الناس بالدراهم قن البيوعات تباع السلعة بنقد حاضر أو إلى أجل 
معلوم او دين بيع حب أو تمر أو بسر بكذا ديناراً إلى أجل معلوم أو 
يسلف الرجل صاحبه دراهم وزنها معلوم بحب أو تمر أو صنف موجود 
بشىء معلوم الى اجل معلوم فعطلت تلك المعاملات. واحدثت هذه 
البدوعات فارتفعت البركات وقلت الخيرات ومنع البحر راكبه ومنع 
البرجائية فإنا لله وإنا إلده راجعون. وإنا ش وإنا إلنه راجعون. وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وماوقع في قلبي فْ قيظ هذه 
السئة فارسلت الى الولد الصفي التقي رمضان بن راشد وجاءني الى منح 
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وناظرته ف هذه البيوعات التي احدثها الناس وارسلته الى القاضي الاعظم 
والقدوة المقدم محمد بن سليمان اصلحه الله في بيوعات ظهرت لنا في بلده 
فكانت احاديث فكدت وارسلت لهما سيرة اكثر من هذه الورقة يتحريم 
ماحرم الله والمعاملة بالبيوع التي اباحها الله فخفيت تلك السيرة ولم 
ينفع ولا عجب الا ترى الى مصحف معلق في بيت لا يقرأ منه احد ويشهد 
الله في ليلنا ويومنا. ومامضى من ايامنا وبقية اعمارنا انا ناهون من رأينا 
وغاينا ومنكرون عليه بالسنتنا ماوجدنا الى فعله سبیلا وهذا كالتكاح 
من ينكح حلا لايعقد وتزويج وصداق يوجد عليه ومن نكح حراما بلا 
عقد أثم. وركب ماهو محرم عليه فنسأل الله التوبة والمغفرة والهداية 
والعصمة والقبول والتوفيق لما يجب ويرضى. ونستغفرة لما قدمنا وما 
اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وماهو اعلم به منا ونستغفره من قول بلا 
عمل ونعوذ به من رياء واعجاب وكبرياء واستطالة على اخوان واصحاب 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلي العظيم. وقد كنت في بهلا لحاجة عرضت 
فكل مني يي هذه البيوعات التي لاحديث الرجل الرضي الوصي التقي عمر 
بن احمد بن معد وكان جوابي ان شاء الله لانعملها ولا تفعلها. ولا تأمر 
بها ولا نرضاها من فاعلها وننهى عنها وننكر عليه فعلها ولا نشاء الا ان 
يشاء الله. عليه توكلنا واليه انبنا وهو حسينا ونعم الوكيل. ومن السيرة 
المنسوية الى الامام العدل محمد بن اسماعيل حفظه الله. بسم الله الرحمن 
الرحيم وانه لما كثرت هذه المعاملات من الربا والفساد والحيل قصاروا 
يظهرون أنهم يبايعون بيع الخيار ويجعلونه تغطية على مااسسوه 
وأرادوه ليكون لهم حلال يي الحكم الظاهر وباطنهم الزيادة للدراهم وأخذ 
الثمن على قدر مايسلمونه من الدراهم إذا قلت الدراهم اخذوا له قليلا واذا 
كثرت اخذوا له كثيرا ولو كان غلة المباع لم تبلغ ذلك الحال وليست 
عقدتهم على شرط الاصل بعينه وريما يحضر المتبايعان ويتعاقد على 
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الزيادة قبل الشراء وعند الشراء. ومنهم من يتسلم الثمرة بهذه أو مثله 
يدل على الربا والحرام لانه قد جاء في الاثر ان البيوع على ماعقدت في 
الاحكام وعلى ماأسست ف الحلال والحرام فلما رأى المسلمون ان اهل هذا 
الزمان همجا رعاعا لايتقون الحرام. فاشكل عليهم الدخول معهم ف 
مبايعاتهم والمكاتبة بينهم فيها والاشهاد عليها فخافوا ان يحاط بهم وان 
يقعوا جميعا ف المعصية ان لم ينهوهم عن ذلك ويكونوا كما قال الله تعالى 
كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون فاجتمع المشائخ 
العلماء الاتقياء القدوة مداد بن عبدالله بن مداد العقري النزوى والفقيه 
عبدالته بن محمد بن سليمان بن محمد بن عمر والقاضي ابو غسان بن 
ودر بن ابي غسان البهلوي وعمر بن زيادة بن احمد البهلوي ومحمد بن 
ابي الحسن بن صالح بن وضاح المنحى وجماعة ممن حضر من اهل 
العلم والبصر عند الامام العادل العامل الكامل العامل محمد بن اسماعيل 
نصره الله بقرية نزوى وطالعوا الاثار المنسوبة عن العلماء الاخيار 
المسنودة عن سيد المرسلين الذي نزل عليه الروح الآمين بالوحي من رب 
العالمين. فوجدوا ان غلة بيع الخيار حرام فحكم الامام ومن ذكرت من 
المسلمين بتحريمها وبفساد البيع الخيار لأن أقرب للتقوى واقصد في 
الفتوى واسلم من البلوى. لقوله بيد من اجبا فقد اربا وساذكر لك 
مائقلوه من الاثر في هذه السيرة ليبين لك الهدى ولتجتنب الردى ولا 
حجة لمعاند ولا فاسد ولا معطل مبطل والحق احق ان يتبع ومابعد الحق 
الا الضلال. فمن انتحل بنحلة واعتل بعلة فجحته عاطلة ياطلة ومن 
حكم بخلاف الحق المبين وترك سنة خاتم النبيين ومن لم يرض 
بالقضاء فليس لحمقه من دواء وات المستعان على ماتصفون وهو هذا 
بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان ي نهار يوم الاريعاء لست ليال. بقين من 
شهر جمادى الاخر من شهور سنة ثمان وعشرين وتسعمائة سنة قد 
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صح الحكم الصحيح والثابت الصريح من الامام العادل امام المسلمين 
محمد ين اسماعيل ومن حضره من المسلمين وما اجمعوا عليه بان غلة 
بيع الخيار لاتجوز وانها ربا حرام لان المراد به الثمرة. ووافق مانهى 
عنه يد من اجبا فقد أربا وقد جاء الاثر قال عمرو بن علي تي قول المسلمين 
في بيع الخيار انه غير ثابت وهذا قول من لم یره ثابت الاصل فيه عنده 
ان هذا بيع وقع على الثمرة لا على الاصل. وكانت هذه حيلة على تحليلها. 
وكذلك قال الذين احتجوا بتحريمه قالوا لما صح عندنا ان بيع الخيار 
المراد به الثمرة حينئذ قلنا بفساد ذلك البيع. وكان هذا موافقا لما نهى.. 
عنه رسول الله َة بقوله عليه السلام من اجبا فقد أريا. والدليل على هذا 
لما صح عندنا من قوله انهم جعلوا هذا البيع طريقا يتوصلون بها على 
تحليل الثمرة على الجملة من قولهم واظهروا هذا البيع على التغطية مالا 
يجوز وكان قولهم هذا موافقا للرجل الذي تزوج امرأة في السريرة تحليلا 
لطلقها او كالرجل الذي كان من نيته ف بيع باعه مكوك بمكوكين او تمرا 
بحب او حيا بتمر ثم اظهر ذلك عند عقدة البيع انه بدراهم أو كالذي 
خطب امرأة ين السريرة فاظهر انه عقد عليها نكاحا وانه قد تزوجهااو 
مايجبىء نحو هذا كله حرام فقد قيل النيات هن المهلكات وكذلك قال 
رسول الله َد الاعمال بالنيات. ولكل امرىء مانوى. وفيه قال نية المؤمن 
خير من عمله. ونية الفاجر شر من عمله. لما صح عندنا ان المراد يبييع 
الخيار الثمرة وانما جعلوا هذا طريقا فيما زعموا للتغطية على تحريمها. 
والدليل على فساد هذا ان كان هذا البيع وقع على النخلة. وكانت الثمرة 
لريها وان كان البيع المراد به الثمرة فقد وافق هذا البيع قول النبي وي 
من احيا فقد اريا فهذا أحد. وجوه الفساد يي ذلك والوجه الثاني مثله ي 
هذا كمثل رجل تزوح امرأة ثم طلقها تلاتا فتزوجها متزوج لاستحلالها 
لزوجها الاول. فهذا مما. قال بفساده المسلمون الاول والتاني. والوجه 
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الثالث كرجل وافق رجلا على شراء حب أو تمر من عنده المكوك بمكوكين 
او تمر بحب او حب بتمر ثم اشهد له على نفسه بدراهم. فهذا ايضا بيع في 
السريرة حرام. قال فهذا قولنا في البيع الخيار واش أعلم. هكذا جاء في الاثر 
كنبنه كما وجدته وان دراهم بيع الخيار هى في المال لايشرع فيه الديان 
ولالربه فيه تصرف من بيع او هبة او اقرار ف الاصل حتى يسلم 
للمشتري دراهمه ويسلم الدراهم التي عقد بها البيع الخيار من غلة المال 
الى ان يستوي دراهمه. فإذا استوق دراهمه فحينئذ لرب المال التصرف ف 
ماله ويكون في يد ربه ويوق الذي له الدراهم المذكورة من قبل البيع 
الخيار المتقدم من غلة المال والله أعلم وبغيبه ادرى واحكم نعم ماكتب 
عني هو من املائى فالحق احق ان يتبع ومايعد الحق الا الضلال كتبه 
العبد الفقير لله سيحاته الامام محمد بن اسماعدل بن عبدالل ين اسماعيل 
الحاضري بيده حامد الله وحده مصليا مسلما مستغفرا. صحيح ثابت 
ماحكم به الامام في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب. وموافقا 
لاثار السلف ويذلك جاء الاثر وعليه العمل والله أعلم كتبه العبد الفقير لله 
مداد بن عيدالله بن مداد بيده. صحيح تابت ماحكم به الامام العدل محمد 
بن اسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لاشك فيه 
ولا ارتياب. وبه جاء الاثر وبه تعمل كتبه الفقير العبد الذليل لله تعالى 
محمد بن ابي الحسن بن صالح بن وضاح بيده. صحيح تابت ماحكم به 
الامام العدل محمد بن اسماعيل قي تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق 
والصواب لاشك فيه كتبه العبد الفقير لله تعالى عبدالل بن محمد بن 
سليمان بيده. صحبح ثابت ماحكم به الامام العدل محمد بن اسماعيل 
في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لاشك فيه ولا ارتياب 
هكذا جاء الاثر عن اولى العلم واليصر وعمل عليه اشياخنا وسطره افقر 
خلق الله ابو غسان بن ورد بن ابي غسان بيده حامد الله وحده مصليا 
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مسلما صحيح تابت ماحكم يه الامام العدل محمد بن اسماعيل من 
تحريم بيع ثمرة الخيار فهو الحق والصواب. وعليه العمل لاشك فيه ولا 
ارتياب هكذا جاء الاثر عن اولى العلم واليصر وعن اشياخنا كتيه العبد 
الفقير لله تعالى عمر بن زياد بن احمد بيده نقل السيرة المذكورة العيد 
الفقير لله تعالى احمد بن مداد بن عيداله بن مداد بيده. نقله من السيرة 
المذكورة من خط الشيخ الفقيه العالم احمد بن مداد العبد الاقل الراجي 
رحمه ربه عن رجل المثقل من ذنبه المستغفر لربه عبدالل بن محمد القرن 
بيده نقل ذلك من خط الشيخ الفقيه عبداله بن محمد القرن حفظه الله 
افقر العبيد الراجي رحمه ربه المجيد عمر بن سعيد بن عبدالته بن سعيد 
نئله. 

مسالة : وجدت رقعة مكتوب فيها بخط الشيخ الفقيه العالم محمد 
بن عبدالله بن مداد رحمه الله وغفر له في المشترى المال ببييع الخيار اذا 
احاله لغيره أيجوز شراء الاصل من البائع أم لا. وهل له نقض اذا اشترى 
ام لا. فدى المشترى من المستحيل ام لم يفد لا ام غير للبائع. فجوابه والله 
الموفق أنه اذا احال البيع الخيار الذي له في هذا المال ثم اشترى الاصل من 
صاحبه ولم يقد ماله الى ان غير البائع كان له الغير وان كان المشترى عند 
احالته للمال أقرفيه واثيت ثم اشترى الاصل ولم يفد الى ان غير البائع فلا 
غير له الحجة فيه ان المال مباع عنده ببيع الخيار ولو انقضت كان المال 
له والحجة للاول انه ليس للمشتري فداء ولا رجوع في هذه الاحالة ولو 
انقضت المدة كان اصلا لمن احيل له. وكذلك المستحيل اذا كان له البيع 
الخيار فله شرط الاصل ولا غير للبائع وان اقر له في المال واتبت له فيه 
ولم يغد الى ان غير البائع فله الغير والله أعلم. كتبه محمد بن عبدالله بن 
مداد بن محمد بيده. فْ بعض الجوابات. 


مسألة : عن الشيخ صالح بن وضاح بن محمد رحمه الله. واما بيع 
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سدس الحب والفوفله والكمة بالمائتين من الدراهم قي بيع الخيار مثل مالا 
عبدالباقي قد أجاز محمد بن محبوب رحمه الله بيع شدة من كبه من عزل 
يمثا قبل واظنها خمسة عشر مثقالا واجاز بيع رسن حمار بستين مثقالا 
هذا ان كان البائعان عاقلين مسلمين حرين مميزين صحيحين. وقد عمل 
بذلك الاشياخ في زمانهم احمد بن مفرح وابتنه عمر ابن احمد وورد بن 
احمد ومحمد بن عبدالته بن أحمد. ومداد بين محمد وايثه عبدالله بن مداد 
وصالح بن محمد وسليمان بن ابي سعيد رحمهم الله ونحن بهم نهتدي 
وبآتارهم نقتدى والله أعلم. 

مسألة : عن الشيخ سعيد بن زياد بن أحمد وذكرت أني اجيتك ان 
بيع الخيار في العروض مثل السلاح والتمر والتمرة لايجوز وقد وجدت في 
جوابات جدي الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله المسألة التي شرحتها 
فأعلم أن ي جواباته مثل ماذكرت ولكن لكل زمان حكم وكان في زمانه 
رحمه الله يجوز عنده ان ببييع أحد سدس حب بالف ديثار. ويعطبيه الف 
دينار ويبيع له ماله يالفي ديئار بيع خيار وهذا في زماننا لانجيره وهو 
عندنا حرام والله أعلم وكان الئاس في زمانه غير اليوم والدوم أكثر الئاس 
على معاملة الرباء وأنت أعرف بذلك والله أعلم. 

مسألة : ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن مداد رحمه الله. وعن 
رجل باع لرجل مالاً ببيع الخيار بسبعين ديناراً همرموزيا ودار عليه 
لرجل آخر عشرة دنانير فباع عليه سبع المال المبيوع عنده بسبعة دثائير 
وصاحب الأصلية ماحضر على الرهن الذي أرهنه المستر هن بسيع رهئه 
الذي مسترهن به فرجع صاحب الاصيلية ييغى يفاديهم المال فقال 
صاحب العشرة الذي مسترهن من المشترى الاول لا ابغي الا رهني والآخر 
مابى عن الفدا وقال انه مايجوز وصاحب العشرة يقول انه يجوز. وقد 
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اخذتم المال سنين هل يجوز الثمرة والذهب أم لاتكون الثمرة ترجع عليه 
ام لا. الجواب ويالته التوفيق الذي عرفته من قول المسلمين ان الرهن في 
المال المرهون لايثبت وأما الثمرة. فاذا كان قد أرهن عنده يبيع الخيار فقد 
قىل ان الثمرة تثئت تثبت له لان البيوع الفاسدة لايرد صاحبها ثمرة. والتمرة 
لادردها الا الغاصب والله أعلم. 

مسألة : وعن رجل باع لرجل ارضا ببيع الخيار فأراد صاحب الارض 
ان يفسلها ويأكلها المشتري حتى يفدى وكره المشتري ذلك. الجواب فان 
يكن فسلها ضرر على المشتري على زرعه وكره المشتري فسلها فليس 
للراهن ان يحدث فسلا الا برأيه الى ان يفدي ارضه وات أعلم. 

مسألة : وعن يتيم ماله مبيع بيع الخيار عند أمه وأراد عمه ان يفدي 
المال لنفسه هل يجوز ذلك ام لا. الجواب لايجو ز له ان يفدي مال ابن 
اخيه لنفسه. والمال موقوف على حاله الى بلوغ اليتيم الا ان تحتاج الام الى 
مفاداته فلها ذلك والله أعلم. 

مسألة : عن رجل باع مالا لرجل بيع الخيار والمال يي يد مشتريه ثم 
أن البائع بعد مدة اقر بماله لرجل اقرار بحق وضمان لزمه له ماله يوقاء 
من حق وسأل يثيث الاقرار ق الأموال بحق وضمان لزمه له ماله يوفاء 
من حق وسال دة بثبت الاقرار في المال المبيع املا الجواب والل الهادى 
لطريق الحق والصواب ان الاقرار تابت في المال المبيع بالخيار والله أعلم. 

مسألة : وعن رجل اشترى مالا ببيع القطع وحازه مدة من الزمان 
وجاء قوم يدعون ان لهم قي المال موضع نخلة يبيع الخيار وأتوا بينة 
تشهد ان صاحب البيع يحون هذه النحلة الى ان وقعت وسألوا البائع بيع 
القطع أنا أعجز عن نخلة قائمة فكيف الواقعة. واراد أن ينقض البيع 
القطع بهذا السبب كيف الحكم الثابت. الجواب أن البائع قوله لا يقبل 
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لأنه لو أراد نقض البيع كان منتقضا. لو صح الخيار واعترافه يوجب 
تسليم ثمن البيع الخيار من دراهمه التي باع منها المال قطعا. واما 
النقض. فلا يقبل قوله الاان تشهد البينة ان البيع الخيار باق الى ان باعه 
قطعا فعلى هذا يثبت على المشتري. وله الخيار في تسليم الثمن ويرجع به 
على البائع فان نقضه البائع على هذا كان له النقض. 

مسألة : وأما المال المبيع بيع الخيار اذا خلفه الراهن والمرتهن وله 
يعرفوا كم على المال لا البائع ولا المشتري. الجواب هو موقوف لا يفدى 
حتى يصدق الراهن المرتهن ويحلفه عليه بما يقوله فإن قال الراهن انما 
على مالي الا كذا وقال المرتهن عليه اكثر من ذلك فالقول قول الراهن 
والبنية على المرتهن بما ادعا والله أعلم. 

مسألة : وعن رجل تزوج امرأة ولم يجز بها ثم مرض فطلقها ف 
مرضه ومكث قدر ثمانية أيام أو عشرة أيام ثم مات سال كيف الحكم لها 
الصداق والميراث والعدة أم لا. الجواب. أن لها الصداق كاملا والميراث 
وعليها العدة عدة المميتة. والله أعلم. قال المؤلف مستشهد بقول الشيخٌ 
احمد بن النظر رحمه الله ورضيه. وقل للذي في السقم طلق عرسه ضرارا 
لها الميراث. فايرا أو أسقم. 

مسألة : وحفظت عنه رحمه الله يْ رجل باع لرجل خشباً بيع الخيار 
الى مدة ثم اراد المشتري اخر الخشب ف المدة ثم ان البائع فدى خشيه قبل 
محل المدة. فكان جوابه انه يحسب عليه اذا اخر الخشب ف المدة والله 
أعلم. 

مسألة : فْ رجلين وجدا ميتين في قرية أحدهما خارج من إذنه والاخر 
خارج من انفه أيكون حكمهما قتلاً. وتلزم فيهما القسامة أم لا. الجواب 
أما الذي في انفه الدم فليس تلزم فيه قسامه وهو حكمه ميت واما الذي في 
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اذنه الدم فهو قتيل بلزم فيه القسامة وات أعلم. 

مسألة : فيمن باع مالا ببيع خيار بدراهم ثم مكث زمانا ثم سلم اليه 
الدراهم لمن في بده المال ولم يفسح اليه الخيار من المال وجاز ماله أيتم له 
المال أم حتى ينقض البيع من المال أم لا جوابه فنعم لايتم الا بالفسخ مما 
بتراجعا في ذلك. واما أن تتامما تم وات أعلم. فصل في صرف الددثار 
الخفى ان الدينار عن اربعة دراهم وزن خلاص ودرهمنا اليوم له ثلاتثة 
دنائير هرموزي ولكل دینار خليفي اتنا عشر ديئارا هرموزيا ووجدت في 
الديثار البصري عن الشيخ سليمان بن ابي سعيد بن احمد بن ابي 
سعيد بن احمد رحمه الله انه عن ثلثي متقال ذهب مصري ويكون على 
حساب صرفه والله أعلم. 

مسألة : أبو القاسم سعيد بن قريش عمن باع ثوبين بحب أو تمر 
نظرة الى اجل معلوم قال الشيخ ابو الحسن رحمه الله منع من ذلك وأرجو 
ان فيه اختلافا فإذا سلم الحب او التمر عوضا من الجلحان جان ذلك. 

مسألة : وعن رجلين يتفقان على بيع تمر بحب نظرة ولا يعقد عليه. 
ويسلم البه الثمن. ولا دذكر اجلا. فإذا بدا للذي عليه الحق انا يحب. هل 
يجوز ذلك فلا يجوز ذلك على ماوصفت لأنه اقيضه اباه على ذلك. 

مسألة : من غيره قلت فإن قال ثمرة هذه النخلة لك يعشرة مكاكبك 
ذرة أو تمر. قال لايجوز. قلت فان قال ثمرة هذه النخلة لك على ان 
تعطيني ثمرة نخلتك التي في موضع كذا وكذا قال لايجور. 
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بياب في بيع المال المغختتصب 


والحل فيه وييع بع المجهول 

عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله. سألت الشيخ أبا الحسن أيده الله 
بالتقوى عن المال المخغصوب هل يجوز بيعه. قال الذي عرفت عن الشيخ 
انه لايجور بيعه لآن ريه ممنوع منه التصرف فيه ولا تسمح نفسه به 
بثمن انقص من ثمنه لانه لو لم يمنع منه لم يبع. وانما أحل الله البيع عن 
التراضي والله أعلم. قلت فإن أباعه لحاجة الكسوة: والنفقة أو لما عليه من 
الدين للناس أو لحق الله عز وجل وباعه بما يسوى. قال لم اعرف اجازته 
في بيع المخصوب بشىء مما ذكرت ولان المشتري انما يتوصل اليه من يد 
الظالم او لعله لايسلمه ممن ذلك لايثبيت. قلت فان اشتراه وقبضه ثم 
وصل الى صاحيه فقال قد قيضت مالك فخذه ان أردت هل يجوز قال ان 
كان يتقي منه تقية وانه يعرف السلطان ويأخذوه ويظلموه لم يجز فاما 
إن أمكنه منه باختيار وطيب قلب بلا حيلة ولا خديعة وكان لايقدر على 
الثمن انتظره فاختاره رب المال تركه ق بده واتمام البيع اليه الساعة 
فعسى يجوز واش اعلم. واما البيع الاول فغير جائز. قلت في يد الخاصب 
لم بزل ملكه رب المال عنه. وکل من كان له مال لم بزل ملكه عنه جاز له 
التصرف فيه والبيع والهبة. قال لو كان ماعارضت به شيثا بلغت اليه 
لكان الصبي له ملك يتصرف فيه جاز بيعه والاعمى له مال جار له بيعه 
كذلك المعتوه والمجنون الذاهب العقل والمريض الذي لايقدر على البروز 
فلما كان هؤلاء لهم ملك ممنوعين عن بيعه من وجوه يطول تعديدها إلا 
من حيث اجازها المسلمون من وجوه اخرى لم يكن عليك شىء كذلك 
الممنوع مثل هذا والله أعلم. قلت فان لزم احمد تبعة وحق ق هذا المال 
المغتصب الى من يتخلص منه الى ربه المالك له وليس للغاصب شىء. 


قلت فهل يجوز فيه الحل بعد الضمان وصاحبه منه ممنوع. قال ماحل 
اياحه ليأخذ من يد السلطان فلا كما لم يجز البيع لم تجز الاباحة. واما 
اذا عرفه انه لحقه تبعة أو ضمان أو أخذ منه بتعدي وانه اراد الخلااص 
والتوبة ومكنه من أخذ حقه والحل فيه فاختار الحل وأخذ له مالزمه ف 
ذلك جاز الحل لانه مال المحل لم يزل عنه بوجه حق. قلت فالهارب عن 
ماله من خوف الخراج وهو ان رجع الى ماله سلم اليه مال. وأداء الخراج 
يكون سبيل المغصوب قال لا إن كان ماله في بده وهو هارب جاز له بيعه 
لان المشتري يتوصل الى قبض حقه منه وان كان في يد السلطان لم يجز 
بيعه الا ان يقبضه هو من بد السلطان. فإذا صار في يده اباحه اختيارا 
فذلك جائز. قلت فالحل جائز قال الجواب واحد ق الحل عليه ماشرطناه 
في المسألة التي قبلها ف امر الحل قلت فمن كان يطالب بالخراج وخلفه 
موكل ليؤدي الخراج الذي يطالب فأباع ماله هل يثبت بيعه. قال ذلك 
قالوا اذا باع بخسران من الثمن ثم نقض بعد ان امن. فله النقض وان اتم 
بعدان امن فله التمام لان ملكه قي يده. وائما النقض لانه مجيور 
بالمطالبة ففدا نفسه من الظلم فله النقض مثل الذي يفدى نفسه يمال 
غيره فيضمن له ولعل بعضا يقول على المسلمين فداه اذا لم يقدر يفدي 
نفسه. فإذا كان عليهم انقاذه وخلاصه من اموالهم فاحتال هو واخذ 
اموالهم وفدى يها نفسه بحيلة. كان له رد ذلك واخذ ماله. قلت فإن كان 
مقهورا على بيع ماله. قال بيع المقهور مردود وبيع السلطان ممن اشترى 
على سبيل الظلم الا من باع مختاراً للسلطان عن طيب القلب فعلى قول 
يثبت. واما المقهور بالبيع فلا يثبت ذلك. قلت فمن ظلم البلاد وقسم على 
الناس الخراج وهو من الرعية ثم اشترى مالا ممن قسم عليه الخراج هل 
له مااشترى منه. قال المسلمون قد ردوا بيع الجلندا على اربابه حتى ردوا 
بيع من حمل لهم الدواة فاش أعلم. اذا كان على ماشرطنا فأما المحتار اذا 
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باع بوفاء من الثمن واتزن الدراهم وأكلها فلا نقض انما النقض عند 
التقية والظلم والجور والقهر والغلية والمطالبة. والغصب فذلك يتوجه 
نقضه والاشبه من فعل المسلمين وقولهم انما يردوا بيع مثل ماوصفنا من 
التعدي لا الاختيار. قلت فان وكل هذا المظلوم من يبيع له أو أمر يكون 
مثل بيع بنفسه سواء. قال فعل الوكيل فعل الموكل. ولا فرق اذا كان 
مقهورا يطالب بما لايقدر عليه الا بوكيل يحتال له يما يفدي به نفسه من 
ماله ببيع او امن المسلمين فبيعه منتقض اذا نقضه لانه باعه في حال 
الكربة وامر البائع ف¿ حال الشدة لخوف الهلكة الذي على المسلمين 
تخلدصه منها وكذلك قالوا ينتقض اذا نقضه وبرده قلت فان كان المال 
فيه عليه وقت البيع فهى من البيع وهى رد مع البيع واذا كانت الثمرة 
انما جاءت مع المشتري وحصدها فالغلة للمشتري لأن الخراج بالضمان. 
والضمان ماضمن من سلامة المال او تلفه. قلت فان سكت هذا البائع 
للمال سذين لا يغار ولادنكر ثم غير بعد ذلك. قال لا أعلم أن لذلك حدا واذا 
نقض فله النقض ويرد الثمن والغلة قد قلنا فيها من حيث ترد ومن حيث 
لاترد قال ان كنت اراه مثل الشفعة اذا لم ترد من حينه. لمن يكون له ثم 
رجعت عن ذلك. قلت فان كان محبوسا ف الحبس هل يجوز بيعه 
وعطبته واقراره وصلحه ووصتدته. وکل مافعل من افعاله. قال اذا كان 
حبسه بغير غرامه وكان ماله في بده يأمر فيه وينهى لا محال بينه وبینه 
بغصب ولا مطالبة. دين محجورا عليه بيع ماله فباع او قبض او من 
اباع له او قبض او وهب مايعلم او اوصى بحق او اقر به جائز. 

مسألة : ومن غيره وسئل رحمه الله عن بيع المحبوس ومن عليه 
الموكلين وهبته وعطيته قال ان في ذلك خلافا بين المسلمين منهم من بثبت 
ذلك ومنهم من ابطله. قلت فإذا وكل من يقوم بذلك عنه فقال محمد بن 
المختار أخال ان في ذلك خلافا ايضا. قلت فبيع المريض وهبته فقال فيه 
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ايضا خلاف منهم من يثبت ذلك. ومنهم من قال لايجوز وقالوا له الرجعة 
في ذلك وللورثة من بعده. وقال اخرون انما الرجعة للورثة وأما هو فلا 
رجعة له فيما اعطى أو باع وبالله التوفيق. 

مسألة : أبو الحسن قلت فمن اباع حبا على انه بذر فلم يثبت 
مايلزمه قال لابلزمه شىء الا ان يكون بعلم انه لاينيت فغره وأوهمه 
فعليه الضمان ضمان الثمن مازاد ثمن الحب الذي لابثبت يرد عليه 
فضل القدمة. 

مسألة : رجل اشترى من رجل جوزاً أو غيره مما يباع بالعدد فزاد 
عند المشتري مايكون حكم هذا العدد. قال يرده الى البائع حتى يقسمه 
لانه شريكا في الذي عنده ولو قل. قلت فان اباعه وربح يكون للبائع فيه 
ربح. قال عليه قيمة مازاد ق الوقت الذي أباعه واتلفه كانت القيمة كما 
باع أو أكثر. 

مسألة : وسألته عن الذي أباع حرا ثم أراد التوبة مايلزمه. قال 
توبته فكاكه. قلت فان مات المباع قال يجعل ثمنه ف.عتق. فإن اعتقه 
المشتري فاه أعلم قد كنت أقول يدفع اليه الثمن فسل عن ذلك. قلت ما 
العلة قال لأن المشتري قد تعوض منه ثواب الآخرة في عتقه واستخدمه 
فرأينا ماأخذ وجعل في رقة ان يرد إليه وهو احق من البائع ولم يستحق 
العبد على المشتري فيرد اليه الثمن والله أعلم. قلت فالبائع عليه الغلة قال 
لم أحفظ ذلك لانه لم يكن مملوكا فيسمى عليه ولكن اجرة استخدامه 
لعلها تلزم البائع لأنه أوقعه في ذلك واه أعلم. قلت فإن علم واستحق من 
بد المشتري وصح انه جز ذلك عليه علة قال لان ليس على المشترى غلة 
ولكن المشتري يرجع الثمن على البائع اذا لم يكن المباع أقرله بالملكة 
رجع. بحقه على من باع له حر وعلى البائع الأجرة اذا كان استعمل 
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المشتري وان كان المباع أقر للبائع بالملكة ثم صح انه جر رجع المشتري 
على البائع بما غره أنه عبد للبائع يأخذه منه. قلت فان جهل المشتري 
ولم يسأل العبد انه حرا ومملوك واشترى على الجهل قال لايرجع على 
المباع بشىء ولكن يرجع على من باع له بحقه فاخذه منه إذا صحت 
الحرية. قلت فان كان صبياً ثم صح انه حر قال يرجع على من باع له 
بحقه فيأخذه منه قلت فان المشتري اعتقه عن ظهار قال لايجزيه ذلك. 

مسألة : قلت فمن طرح ثوبا الى نساج فأطلاه النساج السوج من 
غير أن بأمره يذلك صاحب الثوب. قال إذا اطلاه النساج بالسوج وهو 
غزل فجائز لانه لايعمل الا بذلك. واما ان طلاه السوج وهو معمول فذلك 
من الغش وحرام على النساج فعله ذلك فاما صاحب الثوب فلا حرام 
عليه. اذا لم بأمره الا ان كان المشتزي غديرا بذلك فيعرفه اذا اراد بيع. 
وان كان عالما يذلك فلس على البائع شىء. قلت فان صاحب الثوب 
يعجبه ذلك من غير ان يأمره بذلك قال هذا حرام محرم على المسلمين ان 
يحب غش المسلمين وفعل المعصية. قلت فإن المشتري الذي يشتريه 
يعجبه ذلك لم يلزم المشتري شىء وان كان اعجب المشتري ايضا الغش 
الذي فيه لانه يريد بيعه ويكثر ذلك في الثمن فقد قلت ان المسلم لايحل له 
الرضا بالغش واذا باعه المشتري الثاني عرف البائع وان كان جاهلا 
بالغش الذي فيه وان عرف المشتري الغش فيه وايصره فاشتراه يعلم. 
ولم يعرفه البائع فلا شىء عليه لانه لم يغشه والمغشوشات جائز 
المعاملات بها اذا كانوا عالمين بذلك يتجاوزه فيما بينهم ف بيوعهم لأنه 
مال وله ثمن. تم ماوجدته مكتوباً والحمدلله رب العالمين. 
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وكان تمام عرض ليلة ٠٤١‏ ذي الحجة الحرام سنة ٤‏ ١٤اه‏ 
الموافق ۱۰ / ۹٩۹/٤۱۹۸م‏ معروضا على تسكتين الأولى بخط سالم 
بن محمد نسخه للقاضي ابن عبيدان قاضي الإمام سلطان بن 
سيف اليعربي فرغ منها عام 5/١٠١ه‏ والثانية بخط محمد بن 
عبدال الخليلى فرغ منها عام /1177ه . 
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الجاب الرابح والعشرون: 
البساب الخامس والعشرون: 
البساب السسادس والعشرون: 
الباب السابع والعشرون: 
البساب النسامن والعترون: 
الباب التاسع والعشرون: 


السبسساب السلا تسسسون: 
الساب الحصادي والشملاسون: 
الباب الشساني والسلاتسون: 
الساب الثالث والسلاشون: 
الجساب السرابسع والشلاتون: 
الباب الخامس والشلاتون: 
الساب السادس والسلاسون: 
الباب السابع والثسلاسون: 
الباب الشسامن والشلاتون: 
الباب التاسع والسلاشون: 
البساب الأ يسصسسون: 
الباب الحادي والأربصون: 


الباب الثاني والأربعسون: 


في البائع اذا طلب اليه بمطلب فقال لا أبيعه بذلك 
ومااشيه ذلك. 

فيمن يزيد ف بيع ولا بريد شراءه أو يشير بييعه 
على نفسه أو غيره أو بكذب في الشراء. 

فيمن يطلب شراء شيء وغيره دطلب شراءه. 

ق الشراء من الأسواق. 

في الشراء من عند المسترابين. 

في البيع للغريب اذا قدم بلدا كان باديا أو حضريا. 
في بيع المسترسل وفي البيع بالأسعار. 

فمن اشترى شدئًا مجهولا هل له التمسك به. 

ق البيع اذا كان نقدااو نسيئة او الى اجلين وما 
اشيه ذلك. 

في الاجل في البيع. 

باب في البيع إلى أجل 

ق البيع الى الأجل وتاخير الئمن. 

قي بيع من أخذه الجند بالبيع وبيع من سعر عليه. 
ف السوق المغتصبة. 

في بيع المال المغتصب وفبه الأثر له به. 

في بيع الجبابرة واعوانهم والشراء من عندهم. 

ق البيع للسلاطين واعوانهم والشراء من عندهم. 
في بيع البهود وقي طهارتهم وطعامهم. 

فى القياض . 

في البيع على مشورة فلان. 

في بيع الخيار وماجاء قى تحليل الثمرة ونقضه 
واثباته من اقاويل المسلمين. 

في بيع المال المرهون أو المبيوع بيع الخيار قبل 
الدراهم وبعد ذلك والقول في فسخه وحضور 
الدراهم وأحكام جميع ذلك والله أعلم. 
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الساب الثالث والأريعسون: 
الباب السرابع والأريفسون: 
الساب الخامس والأريصون: 
الساب السادس والأريصون: 


البساب السابع والأريعسون: 


الباب الشامن والآر بعسون: 
الساب التاسع والأر يصون: 


الاب الس سسسون : 
الساب الحصادي والخمسون: 
الساب الشسانس والخوسسون: 


٤‏ بيعالخيار. 

فيمن عليه المكيال والميران. 

باب الكيل والمكيال. 

قي الوزن والميزان وقبض الحق وأحكام ذلك. 
قالصرف. 

في البيع إذا وقع على بعض النقود. 

في المشتري إذا أقر أن دراهمه من حرام أو يسيب أو 
دىوان. 

في نقد الدراهم. 

ق القرض. 

في بيع المال المغتصب والحل فيه وبيع المجهول. 


ا 


رقم الإبداع ٩۹۲/۱٤۳:‏ 


